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 بنغلاديش 
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 مارس/آذار 27، جنيف(
 

  
 يونيو/حزيران 13في البرلمان في الوطنيّة  الموازنةشاه أ.م.ش. كيبر� (يمين) يقدّم  السيد

 بعدسة مفتي منير / وكالة فرانس بريس – 1997
 
 BGD-14  - �شاه أ.م.ش. كيبر  

   انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
 التأخيرات المفرطة 
 القتل 

 أ. ملخص القضية
قتل السيد شاه أمس كبرية، وهو عضو في البرلمان ينتمي إلى رابطة عوامي 

هجوم بقنبلة يدوية في  2005كانون الثاني/يناير   27المعارضة آنذاك، في 
 أثناء تجمع سياسي. ووفقاً لصاحب الشكوى، كان القتل لدوافع سياسية.

عاماً ولم يحاسب أحد بعد على القتل. وقد تم  20ومر ما يقرب من 
التحقيق فيه ثلاث مرات من قبل ثلاث حكومات مختلفة (الحزب القومي 

 البنغلاديشي، والحكومة المؤقتة، وحالياً رابطة عوامي).

ومع كل تحقيق، تم توسيع قائمة الأشخاص المتهمين ولكن لم يتم القبض 

 BGD-14 القضية
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: بنغلاديش
 عضو برلماني معارض الضحية:

اللجنة  اتإجراء منو (د)  )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2005آذار/مارس وتشرين الأوّل/أكتوبر : تقديم الشكوى
نيسان/أبريل : (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

2017 
 :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

الجمعية العامة  إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية وفد مع استماع جلسة-
 )2024آذار/مارس ( الدولي البرلماني للاتحاد 148 الـ
آذار/مارس (عبر الانترنت  –جلسة استماع مع صاحب الشكوى -

2023( 
 :المتابعة الأخيرة

بيان مزوّد بآخر المستجدّات حول القضيّة بلاغ من السلطات:  -
 148 الجمعية العامة الـ مع جمهورية بنغلاديش الشعبية وفدشاركه 
 )2024آذار/مارس ( الدولي البرلماني للاتحاد

 2024آذار/مارس الشكوى:  صاحبمن بلاغ  -
 فبراير/شباط( إلى رئيس البرلمان رسائلبلاغ موجه إلى السلطات:  -

2024( 
 2024آذار/مارس  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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على عدد منهم. تجري المحاكمة لكنها تتقدم ببطء شديد. كما أثار صاحب الشكوى عدداً من المسائل المتعلقة بالشواغل 
ع المشتبه فيهم المستهدفين العامة المتعلقة باستقلال القضاء واحترام ضما�ت المحاكمة العادلة في بنغلاديش وبأن جمي

 ينتمون على ما يبدو إلى المعارضة السياسية، مما قد يشير إلى أن الإجراءات لها دوافع سياسية.

لم يطُلعوا على الإجراءات.  -وهم طرف في الإجراءات الجنائية  -ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن أقارب السيد كيبر� 
الثقة ضد لوائح الاتهام المتتالية، والتي اعتبروها غير مكتملة. لا تزال الأسرة  لقد تقدموا مراراً وتكراراً بطلبات سحب

تعتقد أن الأفراد الآخرين المتورطين في الجريمة، ولا سيما المحرضون المحتملون والعقول المدبرة، لم يتم اتهامهم أو اعتقالهم 
أمام لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، أكد  ، وفي جلسة استماع2023بعد بسبب التدخل السياسي. وفي آذار/مارس 

 صاحب الشكوى أن الوضع لم يتغير.

)، 2024للاتحاد البرلماني الدولي (جنيف، آذار/مارس  148وخلال جلسة الاستماع التي عقدت في الجمعية العامة الـ
ها قدرة وموارد محدودة، وأن أكد وفد بنغلاديش أن الإجراءات القضائية في بنغلاديش تستغرق وقتاً، وأن المحاكم لدي

التأخيرات في التحقيق كانت إلى حد كبير بسبب المتهمين، والأسرة تطعن في لوائح الاتهام وتقارير التحقيق. واعترافاً 
بأن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة، التزم الوفد بمواصلة إبقاء الاتحاد البرلماني الدولي على علم بأي تطورات جديدة في 

ية وبذل قصارى جهده، في إطار الولاية الدستورية للبرلمان، للمساهمة في التوصل إلى حل مرض للقضية من دون القض
 المزيد من التأخير غير المبرر.

 
 ب. القرار

 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،
 رغبته ويؤكد من جديدالتعاون؛ على المعلومات التي قدمها أثناء جلسة الاستماع وعلى روح  وفد بنغلاديش يشكر .1

تلقي معلومات أكثر تفصيلاً على أساس منتظم عن التطورات في إجراءات المحاكمة الجارية، بما في ذلك نسخ  في
من لوائح الاتهام، وكذلك معلومات إضافية عن الأسباب والأدلة المؤيدة للتهم الموجهة إلى المشتبه فيهم، وأسماء 

 م وهو�ت جميع الأفراد الذين لا يزالون متهمين اليوم والمحتجزين؛ومركز جميع المشتبه فيه
 

بالأسباب التي قدمتها السلطات  ويحيط علماً أن الإجراءات لا تزال جارية وأنه يجري إحراز تقدم بطيء؛  ويشير إلى .2
عاماً على الهجوم  20لأنه بعد انقضاء ما يقرب من  لا يزال يساوره بالغ القلقالبرلمانية في هذا الصدد؛ وبيد أنه 

 و�ملأن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة؛  ويؤكد رسمياً لم يتحمل أي من الجناة المسؤولية بعد أمام محكمة قانونية؛ 
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ساءلة رز المزيد من التقدم على وجه السرعة نحو ضمان المتحاكمة في �اية المطاف بسرعة وأن أن تسير المح مخلصاً 
الكاملة عن هذه الجريمة الخطيرة، امتثالاً للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك تلك 

 المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام، من دون أي تدخل سياسي؛
 

ذ الخطوات اللازمة ، من اتخا2009لماذا لم تتمكن رابطة عوامي، التي تتولى السلطة منذ العام  وعجز عن فهم .3
، في هذا الصدد، اقتناعه الراسخ بأن استمرار ويؤكد من جديدلتسليط الضوء على مقتل أحد أعضائها البارزين؛ 

أمر حاسم للمساعدة على ضمان  -داخل حدود الفصل بين السلطات  -اهتمام رابطة عوامي والبرلمان بالقضية 
 ويلاحظ مع التقديرعدم ترك اغتيال عضو في البرلمان من دون عقاب؛ إقامة العدل وإرسال إشارة قوية إلى أنه يجب 

 على علم بأي خطوات يتخذها في هذا الصدد؛ه ئويرغب في إبقاأن برلمان بنغلاديش يواصل رصد الحالة؛ 
 

الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات البرلمانية وصاحب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن  ويطلب من .4
 في وضع يمكنه أن يساعد في التنظيم الناجح للبعثة؛ يكون

 
 اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب.  ويطلب من .5
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 جمهورية مصر العربيّة
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 مارس/آذار 27، جنيف(
 

   
 الولا�ت المتحدة  –جزيرة للإنسانيّة  –حقوق الصورة/بلادي مصطفى النجار 

 

EGY - 07 - مصطفى النجار 
   انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

 الاختفاء القسري 
 التهديدات وأعمال التخويف 
 انتهاك حرية الرأي والتعبير 

 عدم احترام الحصانة البرلمانية 
 الإفلات من العقاب 

 أ. ملخص القضية
 27اختفى في محافظة أسوان الجنوبية في يزُعم أن السيد مصطفى النجار 

. ولم تتمكن أسرته ومحاموه من الاتصال به أو الحصول 2018أيلول/سبتمبر 
على معلومات عن مكان وجوده. ويخشون أن يكون قد اعتقل تعسفاً 

 واحتجز في الحبس الانفرادي.

 2011ويدعي أصحاب الشكوى أن السيد النجار كان رمزاً لثورة العام 

 EGY - 07القضية 
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: جمهورية مصر العربيّة
 النوابذكر، عضو مستقل في مجلس  الضحية:

اللجنة  اتإجراء منو (د)  )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2020شباط/فبراير : تقديم الشكوى
آذار/مارس : (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

2022 
 ---: الاتحاد البرلماني الدولي بعثة

 وفد مع استماع جلسة :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 
 الدولي البرلماني للاتحاد 414 الجمعية العامة الـ إلى مصر العربيةجمهورية 

 )2022آذار/مارس (
 :الأخيرةالمتابعة 

آذار/مارس ( رئيس مجلس النواب من رسالةبلاغ من السلطات:  -
2022( 

 2024آذار/مارس الشكوى:  من أصحاببلاغ  -
 رئيس مجلس النواب إلى رسالةبلاغ موجه إلى السلطات:  -
 )2024 آذار/مارس(
 2024آذار/مارس  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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حزيران/يونيو  14كانون الثاني/يناير إلى   23ومنتقداً صريحاً للحكومة المصرية خلال فترة ولايته البرلمانية التي استمرت من 
، عندما تم حل البرلمان في جمهورية مصر العربية بموجب حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا. في كانون 2012

ه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء" في خطاب ورد أنه ألقاه ، تم تغريمه وحكم علي2017الأول/ديسمبر 
، وجدت محكمة 2017كانون الأول/ديسمبر   30. في حكمها الصادر في 2012خلال جلسة برلمانية في العام 

لطات ، يتمثل أولها في إهانة المحاكم والس2013و 2012جنا�ت القاهرة أن السيد النجار ارتكب جريمتين في العامين 
القضائية والتشهير بها بخطاب الكراهية والخطاب البغيض، تم نشرها وعبر المقابلات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، 
وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً أن المحكمة خلصت، حسبما أفادت التقارير، 

كانت تهدف أيضاً إلى التشهير بالقضاء والقضاة   2012لمانية في العام إلى أن تصريحات السيد النجار خلال جلسة بر 
والإضرار بهم. لم يقض السيد النجار وقته في السجن لأنه اختار الاختباء، رغم أنه كان واضحاً في ذلك الوقت لأفراد 

 . 2018ول/أكتوبر تشرين الأ 15أسرته مكان وجوده. اختفى قبل أ�م قليلة من محاكمة الاستئناف التي جرت في 

، تلقت عائلة السيد النجار مكالمة هاتفية مجهولة لإبلاغهم 2018تشرين الأول/ 10وأفاد أصحاب الشكوى أنه في 
بأنه محتجز لدى الشرطة في مخيم الشلال التابع لقوات الأمن المركزي في أسوان. وقدم محامي السيد النجار طلباً إلى 

رسمي بشأن ادعاء احتجاز موكله في مخيم الشلال، ولكن لم تقدم أي معلومات في السلطات المصرية للحصول على رد 
هذا الصدد. نفى جهاز الإعلام الحكومي المصري الذي أدى دوراً في اختفاء السيد النجار وقال في بيان رسمي صدر 

 بأنه هارب. إنه اختفى عمداً لتجنب قضاء عقوبة السجن، واصفاً إ�ه 2018تشرين الأول/أكتوبر  18في 

، أشارت السلطات البرلمانية المصرية إلى أن قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ 2021أ�ر/مايو  24وفي رسالتها المؤرخة 
يتعلق برفض استئناف السيد النجار لإلغاء الحكم الأصلي الصادر بحقه. وتوضح  2018تشرين الأول/أكتوبر  15

 تئناف المتهم للعقوبة الأصلية لم يكن بسبب غيابه عن جلسة المحكمة الجنائية.الرسالة أن قرار محكمة النقض برفض اس
وقد طبُق القانون المصري بشكل صحيح، مما سمح بدفاع المتهم بالمثول أمام المحكمة الجنائية في غيابه. وبما أن المحكمة 

بيا؛ً فقد كان من حق المتهم أن وافقت على هذا الترتيب، فإن الحكم الصادر ضد المتهم أصبح بالتالي حكما غيا
 يستأنف ضده للاستفادة من مستو�ت التقاضي المختلفة التي يحق له التمتع بها.

، قدم المشتكون شكوى إلى المحكمة الإدارية لمجلس الدولة ضد وزارة الداخلية المصرية بزعم 2019تموز/يوليو  29وفي 
ة لتحديد مكانه. أشارت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة في عدم الكشف عن مكان السيد النجار أو بذل جهود جاد

إلى مسؤولية الدولة وأشارت إلى أن البيان الصادر عن دائرة الإعلام  2020كانون الثاني/يناير   18قرارها الصادر في 
شرطة (القانون من قانون تنظيم سلطة ال 1الحكومية غير كاف. ولاحظت المحكمة أن الدولة وقوة الشرطة، وفقاً للمادة 
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)، "هيئة عادية تابعة لوزارة الداخلية تؤدي مهامها وتمارس اختصاصها تحت قيادة وزارة 1971للعام  109رقم 
 الداخلية"، وكان من واجبها تحديد مكان الأشخاص المختفين، وخاصة عندما تم تقديم شكوى بشأن اختفائهم.

سلطات البرلمانية المصرية عن آرائها حول القضية. وأضافت ، أعربت ال2021أ�ر/مايو  24وفي رسالتها المؤرخة 
السلطات أن الجريمة التي ارتكبها السيد النجار لا علاقة لها بولايته البرلمانية وأنه لم يحاكم على التصريحات التي أدلى بها 

لنجار وأفراد آخرين بتقويض ، تم اتهام السيد ا2013و 2012السلطات البرلمانية بأنه بين العامين  شارتأفي البرلمان. 
القضاء والقضاة من خلال مقالات مكتوبة وتعليقات وملاحظات تم الإدلاء بها خلال المقابلات والرسائل المنشورة 
على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على تصريحات كاذبة وبغيضة ضد المحاكم المصرية والقضاء. كما أشارت 

برلمانية يجب ألا تحمي أعضاء البرلمان من الملاحقة القضائية عندما يعاقب القانون على السلطات إلى أن الحصانة ال
 14الجرائم المرتكبة. وذكرت السلطات أنه تم حل البرلمان وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في جلسة 

كورين أعلاه لم يمارسوا قط، في أي وقت من رجعي. ولذلك فإن المذ وأن أثر هذا القرار هو  2012حزيران/يونيو 
 الأوقات، مهام تمثيلية.

للاتحاد  144وخلال جلسة استماع مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي في الجمعية العامة الـ
وشرح الآراء والحجج ، أكد الوفد المصري على أهمية عمل اللجنة 2022البرلماني الدولي التي عقدت في آذار/مارس 

. وأبرز الوفد المصري أن السلطات مقتنعة بأن 2021أ�ر/مايو  24التي أعربت عنها السلطات في رسالتها المؤرخة 
قضية السيد النجار ينبغي ألا تكون قيد نظر الاتحاد البرلماني الدولي لأن ما سبق ذكره لا يمارس، ولم يمارس قط، أي 

. غير أ�ا على استعداد للعمل مع 2012المحكمة الدستورية العليا الصادر في حزيران/يونيو مهام تمثيلية، وفقاً لحكم 
 اللجنة بحسن نية لتوضيح بعض المسائل.

، بذلت السلطات 2020كانون الثاني/يناير   18كما ذكر الوفد أنه استجابة لحكم المحكمة الإدارية لمجلس الدولة المؤرخ 
عن الغائب باتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك من خلال توزيع تعميمات تتضمن تفاصيل المصرية جهوداً لتحديد مكان 

السيد النجار على جميع مراكز الشرطة في جميع المحافظات المصرية للحصول على معلومات عن مكان وجوده. وأشار 
اء القسري، لا يوجد دليل الوفد أيضاً إلى أنه على الرغم من ادعاء صاحبي الشكوى أن السيد النجار قد تعرض للاختف

على أنه ضحية للاختفاء القسري وأن هذه الجريمة تخضع لمجموعة من المعايير التي لم تستوف في هذه القضية. وتعتبر 
إلى أنه اختبأ لتجنب قضاء عقوبة السجن، كما أشار أفراد أسرته. وذكر الوفد  نظراً السلطات أن السيد النجار "غائب" 

ية لأعضاء البرلمان لن تسمح لشاغلي المناصب بارتكاب جرائم، ولن تبرر ارتكاب هذه الجرائم ولن أن المهام التمثيل
 تشكل عائقاً أمام تقديمهم إلى محكمة جنائية.
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ولذلك فإن مبدأ الفصل بين السلطات لن يسمح للأعضاء السابقين والحاليين في السلطة التشريعية بالتدخل في عمل 
نة أعضائها أو التأثير عليهم؛ أو شن حملات إعلامية ضدهم للتأثير على أحكامهم وقراراتهم. السلطة القضائية؛ وإها

وأوضح الوفد أن التهم الجنائية الموجهة إلى السيد النجار كانت بسبب ملاحظات أدلى بها خارج البرلمان، وليس في 
لها أي أساس وقائعي أو قانوني؛ بل إنه  سياق برلماني على الإطلاق، وكرر التأكيد على أن الشكوى قيد النظر ليس

 يستند إلى خطاب مشكوك فيه وباطل عن أي دليل قانوني.

قدم محامي السيد النجار طلباً إلى  2018، ذكر أصحاب الشكوى أنه في العام 2022وفي كانون الأول/ديسمبر 
وقعه الأخير. ووفقاً لأصحاب ) لتحديد م011555879436المدعي العام لأسوان لتتبع رقم هاتف السيد النجار (

الشكوى، كان من السهل جداً الحصول على مثل هذه المعلومات وكان من الممكن أن تلقي الضوء على مكان وجود 
 .2018السيد النجار في العام 

 ب. القرار
 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،

؛ 2022ة لطلباته للحصول على معلومات منذ العام لأن مجلس النواب المصري توقف عن الاستجاب يتأسف بشدة .1
 أن إجراء اللجنة يستند إلى حوار مستمر وبناء مع السلطات، وفي مقدمتها البرلمان؛ هويكرر تأكيد

التدابير التي اتخذتها السلطات لتحديد مكان السيد النجار، بما في ذلك توزيع تعميمات مشفوعة  ويشير إلى .2
 ويتأسف بشدةلشرطة في مختلف المحافظات تطلب فيها معلومات عن مكان وجوده؛ بتفاصيله على عدة مراكز ل

لأن هذه المعلومات لم تصل بعد إلى اللجنة رغم رغبتها في تلقي تأكيد خطي من السلطات المعنية بأن هذه التدابير 
 قد اتخذت بالفعل وأن هذه المعلومات لم تبلغ بالنتائج التي تحققت حتى الآن؛

أخرى أنه بينما يعتبر جمهورية مصر العربية السيد النجار هارباً و"غائباً"، فإنه يظل ملزماً ببذل كل ما في  مرة ويؤكد .3
وسعه للعثور عليه، وأن السلطات، بعدم اتخاذها تدابير جادة لتحديد مكانه، تحرم أقاربه الذين لهم الحق المشروع 

بأن جمهورية مصر العربية يمكن أن تبذل مزيداً من الجهود لتحديد  ولا يزال مقتنعاً في معرفة مصيره من العدالة عمدا؛ً 
مكان السيد النجار، لا سيما في ضوء طلب صاحب الشكوى تعقب رقم هاتف السيد النجار لتحديد موقعه 

 الأخير؛
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عليه، من السلطات، مرة أخرى، على اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي الفعلي لاختفاء السيد النجار والعثور  ويحث .4
خلال إجراء تحقيق كامل في مكان وجوده، بغض النظر عن إدانته وحقيقة أنه لم يقض مدة عقوبته في السجن؛ 

 على علم على وجه السرعة بالخطوات المتخذة في هذا الصدد؛ في إبقائهويرغب 
إزاء إدانة السيد النجار لانتقاده السلطة القضائية عندما كان عضواً في البرلمان، وهو ما  ويكرر الإعراب عن قلقه .5

في هذا الصدد  ويؤكد مرة أخرىيشكل جزءاً من الممارسة المشروعة لولايته البرلمانية وينبغي حمايته بحصانته البرلمانية؛ 
عضاء البرلمان، وأ�ا تشمل جميع أنواع التعبير، التي أن حرية التعبير هي إحدى دعائم الديمقراطية، وأ�ا ضرورية لأ

 تحددها الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والسوابق القضائية ذات الصلة؛
 2017تلقي نسخ من قرارات محكمة جنا�ت القاهرة ومحكمة النقض للعامين  ويكرر الإعراب عن رغبته في .6

علومات عن حالة الأشخاص المفقودين في جمهورية مصر العربية، على التوالي، بالإضافة إلى مزيد من الم 2018و
بما في ذلك المعايير المطلوبة لكي تبدأ السلطات تحقيقاً في اختفاء الأفراد الذين تقدمت أسرهم بشكوى بشأن 

 اختفائهم؛
ث يحتمل أن الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات البرلمانية وأصحاب الشكوى وأي طرف ثال ويطلب من .7

 يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة عن مكان وجود السيد النجار؛
 اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب.  ويطلب من .8
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 إسواتيني
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024آذار/مارس  27، جنيف(
 

 
وهم يرددون  ر النقابات العمالية في إسواتينيالمنتسبين إلى مؤتم راقبوني ضاء دائرة شرطة إسواتيني الملكيةأع

خلال احتجاج مؤيد  2021توبر تشرين الأول/ أك 28ت سياسية في وسط مانزيني في شعارا
 وكالة فرانس برس -للديمقراطية. ميشيل سباتاري 

 
 

SWZ-02 – مدودوزي باسيدي مابوزا 
SWZ-03 –  مثانديني دوبيه 

SWZ-04 –  غاوزيلا سيميلانمدودوزي 
 

   انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
  الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 
 ظروف الاعتقال اللاإنسانية 
  مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في مرحلة التحقيقعدم 
  ود إجراءات محاكمة عادلةر عدم و 
 التأخيرات المفرطة 
  انتهاك حرية الرأي والتعبير 

 SWZ-COLL-01القضية 
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: إسواتيني
 ثلاثة أعضاء برلمانيين مستقلين :الضحا�

اللجنة  اتإجراء منو (د)  )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2022كانون الثاني/يناير : تقديم الشكوى
شباط/فبراير : (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

2024 
؛ 2024مراقبة المحاكمة (شباط/فبراير : الاتحاد البرلماني الدولي بعثة

 )2022تشرين الثاني/نوفمبر 
 وفد مع استماع جلسة :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

 في جنيف الدولي البرلماني للاتحاد 148الجمعية العامة الـ إلى إسواتيني
 )2024آذار/مارس (

 :المتابعة الأخيرة
شباط/فبراير ( الجمعيةرئيس مجلس  من رسالةبلاغ من السلطات:  -

2024( 
 2023 تشرين الثاني/نوفمبرالشكوى:  من أصحاببلاغ  -
 الجمعيةرئيس مجلس  إلى رسالةبلاغ موجه إلى السلطات:  -
 )2024 شباط/فبراير(
 2024آذار/مارس  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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  انتهاك حرية التجمع وتشكيل الجمعيات 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 

 أعمال أخرى تعوق ممارسة الولاية البرلمانية 

 
 أ. ملخص القضية

. وفرّ برلماني 2021تموز/يوليو  25تم القبض على البرلمانيين السيد مدودوزي باسيدي مابوزا، والسيد مثانديني دوبي في 
ثالث، هو السيد مدودوزي سيميلان، من البلد قبل تنفيذ أمر اعتقال لا يزال سار�ً. واتهم السيد مابوزا، والسيد دوبي 

 2008(د) و (ط) من قانون قمع الإرهاب للعام  -) (أ) 2) (2ان مع المادة ()، مقروءة بالاقتر 1( 5بمخالفة المادة 
، وتهمتي قتل. وبالإضافة إلى 1938(بصيغته المعدلة)، وتهمتين بديلتين بموجب قانون الفتنة والأنشطة التخريبية للعام 

) من قانون إدارة الكوارث رقم 8( 4 ) (ب)، مقروءة بالاقتران مع المادة3( 4بمخالفة المادة  1ذلك، يتُهم المتهم رقم 
. قدم كل منهم إقراراً بالبراءة في ما يتعلق بجميع التهم الموجهة إليه. وقدم المتهم عدة طلبات للإفراج 2006للعام  1

 عنه بكفالة، ورفضت جميعها.

ت الدعوات للإصلاح السياسي ، بدأ2021وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرلمانيين في السياق التالي: في أ�ر/مايو 
في التداول على مختلف المنصات في جميع أنحاء إسواتيني، كما دعا البرلمانيون الثلاثة المذكورون أعلاه إلى هذه التغييرات. 
ولإثبات أن أعضاء البرلمان هؤلاء حصلوا على تفويض من دوائرهم الانتخابية لتوجيه هذه الدعوة، أدى ذلك إلى تسليم 

ن الالتماسات إلى البرلمان لدعم الدعوة إلى التغيير. كان المتظاهرون يطالبون بإصلاحات دستورية وسياسية، سلسلة م
ويتأسفون على فشل الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، ويطالبون بالاستجابة للتحد�ت الاجتماعية 

 رطة.والاقتصادية، ويتذرعون بسوء المعاملة المزعوم من قبل الش

وقدمت التماسات إلى مختلف مراكز تينخوندلا، ومعظمها من الشباب، إلى أعضاء برلما�م كإقرار للدعوة إلى إجراء 
إصلاحات دستورية وسياسية. تم تصعيد هذه الدعوات خلال الاحتجاجات ضد "وحشية الشرطة" المزعومة بعد وفاة 

، أصدر رئيس الوزراء بالنيابة 2021حزيران/يونيو  24ني. في طالب الحقوق في جامعة إسواتيني، السيد ثاباني نكومو 
آنذاك، �ئب رئيس الوزراء، السيد ثيمبا ن. ماسوكو، حظراً على تسليم هذه الالتماسات، قائلاً إن هذا كان "قراراً واعياً 

المتظاهرون تقديم واصل  ”.إلى عنف وفوضى هذه الممارساتللحفاظ على سيادة القانون وتهدئة التوترات التي حولت 
 الالتماسات على الرغم من الحظر ولقد منعتهم الشرطة.
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بشأن الأحداث التي وقعت في وقت سابق من ذلك الشهر،  2021وفي تقريرها الذي صدر في �اية حزيران/يونيو 
 - إسواتيني وهي مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية في -وجدت لجنة إسواتيني لحقوق الإنسان والإدارة العامة (اللجنة) 

 أن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها قد تم ارتكابها خلال الاضطرابات.

ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن التهم الموجهة إلى السيد مابوزا والسيد دوبي، وربما السيد سيميلان، هي أعمال انتقامية 
بإجراء إصلاحات ديمقراطية في إسواتيني، وهي  تهدف إلى إسكاتهم، نظراً لأ�م كانوا في طليعة المطالب المذكورة أعلاه

 عاماً، حيث لا يعُترف قانو�ً بالأحزاب السياسية. 30ملكية مطلقة يقودها الملك مسواتي الثالث منذ أكثر من 

ية وعينّ الاتحاد البرلماني الدولي السيد رحيم خان، وهو محام ورئيس قضاة سابق بالإ�بة في بوتسوا�، يتمتع بخبرة قانون
عاماً، لحضور ومتابعة إجراءات المحاكمة النهائية ضد السيد مابوزا والسيد دوبي، وهي تلك التي جرت  40تزيد على 

 .2022كانون الأول/ديسمبر   13تشرين الثاني/نوفمبر وفي  16إلى  14ومن  10إلى  8في الفترة من 

ضوان في البرلمان من الإفراج عنهما بكفالة لأ�ما يعتبران وأشار مراقب المحاكمة في تقريره الأول إلى ما يلي: "لقد حُرم ع
 اأصول ثابتة في البلاد، ولديهم افي البرلمان، ولديهم عضوينكالرسمية   اممنوعين من السفر، على الرغم من مناصبهم

لمدهش . ويبدو من ااعلى استعداد لتقديم مبلغ من المال لتأمين حضورهم ا مع الشهود وهمسجلات نظيفة، ولم يتدخلا
وذكر مراقب المحاكمة في تعليقاته العامة وتقييمه للمحاكمة أن "المحاكمة  ”.بكفالة باستمرار اللغاية رفض الإفراج عنهم

تؤجل باستمرار، ولا سيما في المحكمة الابتدائية التابعة للملك"، وأن القاضي "لا يوجه أي أسئلة مفصلة إلى الملك... 
 ”.الازم لإجراء المحاكمة كما يحلو لهمحرية أكبر بكثير من ال اويمنحهم

، قدم الدفاع والمدعي العام للملك مرافعات �ائية في الدعوى الجنائية ضد السيد 2023كانون الثاني/يناير   31وفي 
أ�ما القاضي  ، وجد2023حزيران/يونيو  1. في مابوزا والسيد دوبي، وبعد ذلك أرجأ القاضي المكلّف بالقضية بالبت

في ما يتعلق بالسيد مابوزا، واحتفظ بالحكم لجلسة  19-جميع التهم، باستثناء التهمة المتعلقة بلوائح كوفيد ن فيامذنب
. تم تأجيل هذه الجلسة لاحقاً، مع جلسات استماع جديدة عقدت في الفترة 2023استماع في كانون الأول/ديسمبر 

المحاكمة من الاتحاد البرلماني الدولي جميع  اقب. وحضر مر 2024آذار/مارس  26شباط/فبراير وفي  22إلى  20من 
هذه الجلسات التي ركزت على قيام محامي الدفاع بتقديم معلومات دعماً لتخفيف عقوبة البرلمانيين. وفقاً للمعلومات 

، لم يكن السيد دوبي والسيد مابوزا 2024آذار/مارس  26التي قدمتها السلطات، في جلسة الاستماع التي عقدت في 
 . وقد وافقت المحكمة على هذا الطلب.2024نيسان/أبريل  30ا طلباً للتأجيل حتى ستعدين للمضي قدماً وقدمم

المحاكمة من الاتحاد البرلماني الدولي في تقريره الأخير، لدى استعراضه للحكم، أنه "إذا درسنا التصريحات  وذكر مراقب
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بل القاضي الموّقر، فإن التحليل الدقيق في الواقع لا يعكس النية الجنائية. المنسوبة إليهما (السيد مابوزا والسيد دوبي) من ق
في جميع الأدلة كما تظهر في السجل، لا يرد حثّ للجمهور السوازي على الانتفاض في التمرد والإطاحة بالنظام الملكي 

ن الناحية الدينية تقريباً. وتستند وإنشاء حكومة الشعب. في الواقع، المتهمون محترمون للغاية تجاه النظام الملكي، م
القضية برمتها إلى رد المتهم على إعلان الحكومة أ�ا تحظر تقديم الالتماسات وتعيين رئيس الوزراء بالانتخاب. وقعت 

. يتضح تماماً من التهم الموجهة إليهم، أن المتهمين لم يكونوا 2021حزيران/يونيو  24حوادث الاضطرابات المدنية في 
أساس سلوكهم الإجرامي: أ�م شجعوا الناس في  بأن من مسرح الجريمة. إن ما ذكروه يعكس ما تقوله الدولة قريبين

، بالمقارنةعملية العصيان المدني. ولكن، بيا�تهم العامة على عصيان التعيين القانوني لرئيس الوزراء وشجعوا في هذه ال
كيف يمكن مساواة العصيان المدني بالإرهاب والفتنة؟ لم يكن يحدث تمرد مسلح، ولا حمل السلاح بشعارات ثورية ضد 
الدولة، ولا تدمير متعمد لأبرز مظاهر سلطة الدولة. من الصعب تقدير كيف أدى تشجيع الناس على عصيان الحكومة 

قالات بسبب الإرهاب من دون إظهار صلة مباشرة بين الخطاب بشأن مسألة رفض تقديم الالتماسات تلقائياً إلى اعت
 ”.والسببية

للاعتداء من قبل حراس السجن  2022أيلول/سبتمبر  22ووفقاً لصاحب الشكوى، فقد تعرض البرلمانيان المحتجزان في 
خرى على يد ضابط ، تعرض السيد مابوزا للضرب مرة أ2023أيلول/سبتمبر  29الذين دخلوا زنزا�تهما. يزُعم أنه في 

 148الخدمات الإصلاحية. وفي جلسة الاستماع التي عقدت مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال الجمعية العامة الـ
للاتحاد البرلماني الدولي، قدم وفد إسواتيني وثيقة غير مؤرخة تتضمن معلومات عن التحقيق الداخلي بموجب قانون 

لى البرلمان بشأن الاعتداء المزعوم على السيد مابوزا والسيد دوبي. وتشير الوثيقة إلى أنه الخدمات الإصلاحية تقدم رداً إ
كان يرد تفتيش روتيني، وأن السيد مابوزا رفض أن يتم تفتيشه، وأنه أثناء أوامره بالالتزام بالتفتيش، هاجم السيد مابوزا 

ثم استخدم الضباط الآخرون رذاذ الفلفل لتهدئة الضابط الحاضر. ثم انضم السيد دوبي وهاجم الضابط من الخلف 
 الموقف. لم يرد اعتداء على السيد مابوزا والسيد دوبي.

واستجابةً لرغبة الاتحاد البرلماني الدولي في إرسال وفد من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين إلى إسواتيني، في جلسة استماع 
، رد رئيس البرلمان آنذاك بأنه 2022اني الدولي في تشرين الأول/أكتوبر للاتحاد البرلم 145عقدت في الجمعية العامة الـ

سيرحب بهذا الوفد. بيد أن محاولات الاتحاد البرلماني الدولي اللاحقة لتنظيم البعثة لم تؤت ثمارها بعد لدى سلطات 
للاتحاد  148ية العامة الـإسواتيني. وفي جلسة الاستماع التي عقدت مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال الجمع

 البرلماني الدولي، ذكر وفد إسواتيني أن اللجنة لا تزال مرحبة بالحضور إلى إسواتيني.

 -، قتُل المدافع عن حقوق الإنسان في إسواتيني والمحامي السيد ثولاني ماسيكو 2023كانون الثاني/يناير   21وفي ليلة 
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وأدان خبراء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على الفور القتل ووصفوه بأنه  وهو محام كان يمثل كلا البرلمانيين سابقاً.
"بغيض"، وطالبوا بإجراء تحقيق محايد. وكان السيد ماسيكو عضواً في منظمة المحامين من أجل حقوق الإنسان في 

ياسية ونشطاء المجتمع المدني سوازيلند ورئيساً لمنتدى أصحاب المصلحة المتعددين، وهو ائتلاف من جماعات المعارضة الس
حتى يومنا هذا. وفي جلسة الاستماع التي عقدت  قةمسألة معلّ يطالبون بالإصلاح الدستوري في إسواتيني. لا يزال مقتله 

للاتحاد البرلماني الدولي، ذكر وفد إسواتيني أن التحقيق  148مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال الجمعية العامة الـ
 كن لا تتوفر معلومات إضافية.   جار ول

، شجعت الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي وشركاء دوليون 2021ومنذ اندلاع الاحتجاجات في إسواتيني في العام 
آخرون بشدة سلطات إسواتيني على إجراء حوار وطني هادف وموضوعي وشامل لمناقشة خيارات الإصلاحات 

 148الاستماع التي عقدت مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال الجمعية العامة الـالديمقراطية والمؤسسية. وفي جلسة 
للاتحاد البرلماني الدولي، ذكر وفد إسواتيني أن الحوار الوطني قد اختتم منذ ذلك الحين وحقق نجاحاً كبيراً وأن الوزارات 

 المعنية مكلفة الآن باعتماد خطط التنفيذ ذات الصلة.

ستماع نفسها، ذكر وفد إسواتيني أن مراقب المحاكمة من الاتحاد البرلماني الدولي لم يكن محايداً، وأن نظامه وفي جلسة الا
القضائي الوطني سليم وملائم، وأن القاضي الذي حكم في القضية كان شديد الخبرة وأخذ جميع الوقائع ذات الصلة في 

الحق في استئناف الحكم وقال إن التهم الموجهة إليهما تتعلق بأحداث الاعتبار. وقال الوفد إن للسيد مابوزا والسيد دوبي 
وأن خلال أحداث العام  19-بسبب ورود لوائح جائحة كوفيد في حالة إغلاق تامةإسواتيني  توقعت عندما كان

من اً مابوزا والسيد دوبي مهتمين حقشخصاً. وقال الوفد أيضاً إنه إذا كان السيد  30فقدت حياة أكثر من  2021
الضغط من أجل الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، كان ينبغي لهما أن يختارا تحقيق هذه النتيجة من خلال عملهما ممارسة 

 في البرلمان، بدلاً من التفاعل مع المواطنين خارج البرلمان وتحريضهم على العنف.
 ب. القرار

 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،
للاتحاد البرلماني الدولي على المعلومات المستفيضة والقيّمة التي  148إسواتيني للجمعية العامة الـوفد  يشكر .1

تقديره  عن ويعربقدمها في جلسة استماع مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين وروح التعاون التي أبداها؛ 
اني الدولي طوال فترة معالجة هذه القضية؛ للمراسلات الخطية التي وجهتها السلطات البرلمانية إلى الاتحاد البرلم

 أن هذه المراسلات لقيت دائماً اعترافاً، وتلقت دائماً ردا؛ً ويشير إلى
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على تحليله  ويشكرهبآخر تقرير قدمه مراقب المحاكمة من الاتحاد البرلماني الدولي؛  ويحيط علماً مع بالغ الاهتمام .2
  تقرير عن الإجراءات القانونية القائمة؛الشامل وعلى استعداده المستمر للحضور وتقديم

إزاء إدانة السيد مابوزا والسيد دوبي نتيجة محاكمة أظهرت أوجه قصور خطيرة، على  ويعرب عن بالغ قلقه .3
بأن هذه التقارير، والأسباب التي  أكثر من أي وقت مضى مقتنعالنحو المحدد في تقارير مراقبي المحاكمة؛ وهو 

قدمتها القاضية للحكم الذي توصلت إليه، تعطي تأثيراً كبيراً لتأكيد صاحب الشكوى أن القضية الجنائية 
جاءت استجابة للنداء العام الذي وجهه البرلمانيون لتعزيز الديمقراطية، والذي يندرج مباشرة ضمن الممارسة 

بأنه ما كان ينبغي أبداً احتجاز الرجلين ومحاكمتهما  راسخاً  إيما�ً  يؤمنبير؛ ولذلك، المشروعة لحقهم في حرية التع
في أن تظل المسألة تحل، بطريقة تتماشى مع معايير حقوق الإنسان السارية،  مخلصاً  و�ملفي المقام الأول؛ 
 ؛ الرجلينقبل الحكم على 

الحصول على مزيد من المعلومات عن  ويودإسواتيني؛ الحوار الوطني المزمع إجراؤه في  كبير ويلاحظ باهتمام .4
التوصيات الملموسة المقدمة في سياق الحوار الوطني وعن الإجراءات المحددة المزمع اتخاذها لتنفيذها، ولا سيما 

 استعداد الاتحاد البرلماني الدولي لتقديم الدعم للجهود تأكيد ويكررفي مجال الإصلاحات السياسية والديمقراطية؛ 
 الجارية في هذا الصدد؛

بعثة ن إ، بأنه، علاوة على الجهود الجارية والجديدة المبذولة لتعزيز الديمقراطية في إسواتيني ويعيد تأكيد اعتقاده .5
من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي، التي تشمل عقد اجتماعات مع جميع السلطات 
المعنية، وعقد اجتماع مع عضوين في البرلمان ومحاميهما، وإلى جانب الاجتماعات مع الأطراف الثالثة ذات 

 أن ويسرهلقضية قيد النظر ولبحث الحلول الممكنة؛ الصلة، ستتيح فرصة مفيدة لمناقشة المسائل التي برزت في ا
أن وفد إسواتيني أبلغ لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، في جلسة الاستماع التي عقدت خلال الجمعية  يعلم

الأمين العام أن  ويطلب منللاتحاد البرلماني الدولي، بأن هذه البعثة ستظل موضع ترحيب؛  148العامة الـ
 السلطات البرلمانية الحالية في إسواتيني لإيفاد البعثة في أقرب وقت ممكن؛يواصل العمل مع 

الأمين العام إحالة هذا القرار إلى رئيس البرلمان وصاحب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن  ويطلب من .6
 يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛

 القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب.اللجنة مواصلة النظر في هذه  ويطلب من .7
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  بيساو-غينيا
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024آذار/مارس  27، جنيف(
 

   
 مارشيانو إندي –فيسبوك 

 
GNB-13 - مارشيانو إندي 
GNB-14 –  سيمويس بيريرادومينغو 
GNB-15 – أنجيلو ريغالا 
GNB-16 – بانجاي بامبا 

 
 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

  الاختطافF

1 
 التهديدات وأعمال التخويف 
 التحقيق مرحلة في الواجبة القانونية الإجراءات مراعاة عدم 
  الرأي و انتهاك حرية التعبير 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 

                                                
 .يتعلق هذا الانتهاك فحسب بالعضو البرلماني السيد مارشيانو إندي 1

 GNB-COLL-01القضية 
 

  دوليبرلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني ال: بيساو-غينيا
 أعضاء برلمان معارضين 4 الضحية:

 اللجنة اتإجراء من )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2024آذار/مارس : تقديم الشكوى
 --- :(ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

 ---: الاتحاد البرلماني الدولي بعثة
 عم استماع جلسة :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

 لبرلمانيا للاتحاد 814 الجمعية العامة الـ صاحب الشكوى في خلال
 )2024آذار/مارس ( الدولي

 :المتابعة الأخيرة
 ---بلاغ من السلطات:  -
 2024آذار/مارس الشكوى:  من أصحاببلاغ  -
 ذار/مارسآرئيس الجمهورية:  إلى رسالةبلاغ موجه إلى السلطات:  -

2024 
 2024آذار/مارس  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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 التنقل انتهاك حرية 
 الإبطال التعسفي لانتخاب برلماني 
 الإلغاء التعسفي للولاية البرلمانية أو تعليقها 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 
 أعمال أخرى تعوق ممارسة الولاية البرلمانية 
 من العقاب الإفلات 

 أ. ملخص القضية
السيد دومينغوس سيمويس بيساو، بما في ذلك رئيسها، -ينياتتعلق هذه القضية بحالة أربعة أعضاء في الجمعية الوطنية لغ

السيد أنيلو ريغالا والسيد بامبا بانجاي، الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ و بيريرا، والسيد مارسيانو إندي، 
 لانتقادهم علناً رئيس الجمهورية، السيد أومارو سيسوكو إمبالو، ورئيس الوزراء، السيد نونو غوميز �بيام. 2020العام 
الحزب -تحالف الشعب المتحدل، اختطف السيد مارسيانو إندي، زعيم المجموعة البرلمانية 2020أ�ر/مايو  23وفي 

وسلطتها  ،منية تخضع لسلطة الوزارة الداخليةأ وهو قوة ،لى الحرس الوطنيإفراد ينتمون ألى يد ع، بيساو-الديمقراطي لغينيا
. قبل وقت قصير من اختطافه، شكك السيد إندي في سياسة الرئيس ودعوات لاستبدال رئيس حكومة السياسية
 المعارضة.

للضرب والإهانة وسوء المعاملة على أيدي خاطفيه. ومع ذلك، حاول عضو البرلمان التفاوض على  وتعرض السيد إندي
إطلاق سراحه بعد سماع محادثة هاتفية بين أحد الخاطفين ووزير الداخلية. واقتيد السيد إندي إلى وزارة الداخلية حيث 

فرصة التحدث إلى وزير الداخلية، الذي يزُعم وضع في زنزانة لبضع ساعات. ووفقاً للادعاءات، أتيحت للسيد إندي 
إلى منزل خاطفوه  ه. ثم اقتادلوسائل الإعلام مما حدث أنه أخبره بأن كل شيء سيُحل وتوسل إليه ألا يفشي أي شيء

ادثات الهاتفية رئيس البرلمان السابق حيث أطلق سراحه. اصطحبه رئيس البرلمان السابق إلى منزله. وبعد الاستماع إلى المح
بين خاطفيه ووزير الداخلية، وكذلك المحادثات بين رئيس البرلمان السابق ورئيس الجمهورية، أدرك السيد إندي أن 

 اختطافه قد أمر به الرئيس إمبالو وأنه لن يحصل على أي تعويض عن الضرر الذي لحق به.
 7الزي الرسمي النار على عضو البرلمان خارج منزله في  وفي ما يتعلق بحالة السيد أنيلو ريغالا، أطلق مسلحون يرتدون

. أصيب بجروح خطيرة، وتم إجلاؤه إلى البرتغال لتلقي العلاج الطبي المتخصص. وقع الحادث في اليوم 2022أ�ر/مايو 
مبالو التالي لمؤتمر صحافي عقد في مقر الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا وكابو فيردي، تعرض خلاله نظام الرئيس إ

 لانتقادات شديدة. ولم يكتمل قط التحقيق الذي فتحته الشرطة القضائية.



19 92/  
 

  ترجمة الأمانة العامّة للاتحاد البرلماني العربي

، ألقى وزير الدولة للنظام العام القبض على السيد بامبا بانجاي، عضو المجموعة البرلمانية 2024شباط/فبراير  3وفي 
MADEM-G15 زعيم حزبه. ووفقاً ، التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، في مطار بيساو أثناء انتظار وصول

لصاحب الشكوى، انضم إلى وزير الدولة للنظام العام عدد من ضباط الشرطة المدججين بالسلاح الذين أخذوهم إلى 
، بعد قضاء بضعة 2024شباط/فبراير  27مساءً. في  9وزارة الداخلية، حيث تم استجوابهم واحتجازهم حتى الساعة 

يرة بالقتل ومحاولات إعادة اعتقاله، يقال إن السيد بانجاي ذهب مع محاميه إلى أ�م في الاختباء بسبب التهديدات الخط
وزارة الداخلية. وعند وصوله، زُعم أن السيد بانجاي تعرض لاستجواب مكثف لانتقاده النظام خلال مؤتمر صحافي 

ستمر في استجوابه من قبل مساءً، نقُل السيد بانجاي إلى القصر الرئاسي وا 9نظمه قادة حزبه السياسي. في الساعة 
 الرئيس إمبالو، الذي أمر بعد ذلك بالإفراج عنه.

وفي ما يتعلق برئيس البرلمان، حُرم السيد دومينغوس سيمويس بيريرا تعسفاً من ولايته البرلمانية بعد قرار رئيس الجمهورية 
على  2023حزيران/يونيو  4يعية في الذي أمر بحل البرلمان بعد الانتخابات التشر  2023كانون الأول/ديسمبر   4في 

أساس انقلاب مزعوم، تنفي المعارضة وجوده. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن قرار الرئيس إمبالو كان مدفوعاً بتدخل 
أفراد من الحرس الوطني للإفراج عن وزيرين معارضين أثناء استجوابهما من قبل الشرطة القضائية. اندلعت اشتباكات بين 

س الوطني والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل. وبحسب ما ورد عناصر من الحر 
 قرر الرئيس إمبالو حل البرلمان بعد أن تدخلت قوات الأمن نيابة عن وزيرين معارضين.

الجمعية الوطنية وعقد  وبعد حل البرلمان، ورد أن الجيش استخدم القوة المفرطة لمنع أعضاء البرلمان من الوصول إلى مباني
اجتماعاتهم. تم تجميد الموازنة التشغيلية للمجلس الشعبي الوطني، التي تمت الموافقة عليها في جلسة عامة، بناءً على أوامر 
من الرئيس إمبالو. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن قرار الرئيس إمبالو بحل البرلمان يتعارض مع الدستور الذي يحظر حل 

من الدستور). ويتهم صاحب الشكوى رئيس الجمهورية بالسعي إلى  94شهراً من تعيينه (المادة  12غضون البرلمان في 
 تعطيل عمل البرلمان وتغيير تشكيله الحالي الذي تهيمن عليه المعارضة.

دولي في آذار/مارس للاتحاد البرلماني ال 148وخلال جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الجمعية العامة الـ
بيساو، برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، اللجنة على اهتمامها ودعوتها إلى -، شكر الوفد البرلماني لغينيا2024

يتعلق  افي مجلسة استماع. وأقر رئيس البرلمان بالصعوبات العديدة التي واجهها بلده في تحقيق الاستقرار السياسي. 
، والتي 2019بالقضا� قيد نظر اللجنة، أوضح رئيس البرلمان أ�ا مرتبطة بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 
، أ�ى 2020أدت إلى فوز الرئيس إمبالو المتنازع عليه. بعد إعلان فوزه من قبل مفوضية الانتخابات في شباط/فبراير 

، 2021ها الحزب الإفريقي من خلال تعيين رئيس وزراء جديد. في تشرين الأول/أكتوبر السيد إمبالو الحكومة التي يقود
، قرر الرئيس حل البرلمان نتيجة 2022. في أ�ر/مايو 2022تم إحباط انقلاب، تلاه محاولة ثانية في شباط/فبراير 
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. 2022ية في كانون الأول/ديسمبر ، ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريع2019الانتخابات التشريعية في آذار/مارس 
 .2023في النهاية، لم يتم عقدها حتى حزيران/يونيو 

تمثل بصيص أمل وفرصة للأحزاب السياسية  2023بيساو أن الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو -وأوضح وفد غينيا
 102مقعداً من أصل  54ولى بحصوله على لإ�اء خلافاتها. وجاءت المعارضة التي يقودها الحزب الإفريقي في المرتبة الأ

مقعداً في البرلمان. ووفقاً للوفد، فإنه على الرغم من اختلاف الآراء السياسية، فإن البرلمان يعمل ويبدو أنه يرد تفاهم 
اب يتطور بين المعارضة والأغلبية، مما يبشر بعهد جديد من الاستقرار السياسي في البلد. ولذلك تساءل الوفد عن الأسب

الكامنة وراء حل الرئيس إمبالو للبرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، أشار الوفد إلى أن حل البرلمان يتعارض، من وجهة نظر 
من الدستور والقواعد ذات الصلة بالموضوع لأنه إذا كانت لدى الرئيس أسباب وجيهة لحل  94دستورية، مع المادة 

 فيها. ولم تحترم هذه الأحكام. تنظرسولجنته الدائمة، التي البرلمان، فسيتعين عليه عرضها على البرلمان 
ووفقاً للوفد، فإن عدم الاستقرار السياسي والتدابير التعسفية التي اتخذها الرئيس إمبالو، بما في ذلك حل البرلمان، وإقالة 

-ر انتهاكات حقوق الإنسان في غينيارئيس المحكمة العليا والعديد من أعضائها، وعدم استقلال المدعي العام، تيس
بيساو. قد يجد أي شخص يجرؤ على انتقاد الرئيس نفسه مختطفاً ومعرضاً للضرب والاحتجاز قبل إطلاق سراحه من 
دون تحقيق العدالة. وأكد الوفد من جديد أن معارضة جميع الأحزاب السياسية والرأي العام لحل البرلمان ليست خياراً 

بيساو يمكن أن يؤدي -إلى أن عدم وجود برلمان وجميع المؤسسات التي تضمن سيادة القانون في غينيا نظراً بل ضرورة، 
 إلى حالة كارثية في البلد.

وقال الوفد البرلماني إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو استئناف المهام البرلمانية والعودة التدريجية إلى سيادة القانون. 
اع، تلقى الوفد معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية قد يكون على وشك التوصل إلى مثل هذا وعشية جلسة الاستم

 الاستنتاج، حيث أفادت التقارير بأن رئيس الوزراء أعلن انسحاب القوات العسكرية من البرلمان.
 ب. القرار

 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،
السيد دومينغوس سيمويس بيريرا والسيد مارسيانو إندي والسيد أنيلو ريغالا  أن الشكوى المتعلقة بقضيةيشير إلى  .1

) قدمها أصحاب الشكاوى المؤهلون بالشكل الواجب 1إلى أن الشكوى: ( نظراً والسيد بامبا بانجاي مقبولة، 
مارسات المنقحة (أ) من إجراءات النظر في الشكاوى ومعالجتها (الملحق الأول من القواعد والم I.1بموجب المادة 

) تتعلق 3) تتعلق بأعضاء البرلمان الحاليين وقت حدوث الوقائع المزعومة؛ (2للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين)؛ (
بادعاءات الاختطاف والتهديد وأعمال التخويف، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في مرحلة التحقيق، 

حرية التجمع وتشكيل الجمعيات، وانتهاك حرية التنقل، والإبطال التعسفي  وانتهاك حرية الرأي والتعبير، وانتهاك
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لانتخاب برلماني، أو الإلغاء التعسفي للولاية البرلمانية أو تعليقها، وعدم احترام الحصانة البرلمانية، وغير ذلك من 
 تقع ضمن ولاية اللجنة؛الأفعال التي تعوق ممارسة الولاية البرلمانية، والإفلات من العقاب، وهي ادعاءات 

بيساو على المعلومات التي قدمتها خلال اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان -السلطات البرلمانية في غينيا ويشكر .2
 للاتحاد البرلماني الدولي؛ 148للبرلمانيين في الجمعية العامة الـ

سيد إندي، والهجوم العنيف الذي ارتكب الانتهاكات التي تعرض لها البرلمانيون الأربعة، ولا سيما اختطاف ال ويدين .3
ضد السيد ريغالا، والاعتقال التعسفي للسيد بانجاي، وهي انتهاكات لم يعاقب عليها حتى الآن رغم معرفة هوية 

لعدم إجراء تحقيقات قضائية جادة في هذه القضا� المختلفة ولعدم قيام نظام العدالة في  ويتأسفالجناة المزعومين؛ 
بحماية السلامة الجسدية لهؤلاء البرلمانيين وضمان احترام حقوقهم، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير بيساو -غينيا

 والتجمع؛
بيساو على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان التحقيق على النحو الواجب -السلطات المختصة في غينيا ويحث .4

أن الجرائم من هذا  ويشدد علىومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم؛ في الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء البرلمانيون الأربعة 
النوع المرتكبة ضد البرلمانيين المعارضين، ولا سيما في حالة إفلاتهم من العقاب، تشجع على تكرارها وتساهم في 

يترتب تهيئة مناخ من الإفلات من العقاب لا يمكن فيه بعد الآن سماع أصوات �قدة أخرى في المجتمع، مع ما قد 
 على ذلك من تداعيات خطيرة؛

بيساو في تجاهل للأحكام الدستورية ذات الصلة، الأمر الذي يحتمل أن -إزاء حل برلمان غينيا ويعرب عن قلقه .5
أن  ويشدد علىبيساو؛ -مع برلمان غينيا ويعرب عن تضامنهتكون له عواقب وخيمة على الأداء الديمقراطي للبلد؛ 

-على الحقوق الفردية لأعضاء البرلمان، بمن فيهم رئيسه، السيد بيريرا، ويحرم مواطني غينيا حله يؤثر تأثيراً مباشراً 
، في ضوء المعلومات الواردة في جلسة الاستماع، في استعادة المهام البرلمانية في و�ملبيساو من التمثيل السياسي؛ 

 أقرب وقت ممكن لتيسير العودة إلى سيادة القانون في البلد؛
الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات البرلمانية وصاحب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن  منويطلب  .6

 يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛
 اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب. ويطلب من .7
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  إسرائيل
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 مارس/آذار 27، جنيف(
 

   
 جميع الحقوق محفوظة –سيف اعضو الكنيست عوفر ك

ISR-22 - سيفاعوفر ك 
 

 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
 التهديدات وأعمال التخويف 
 التحقيق مرحلة في الواجبة القانونية الإجراءات مراعاة عدم 
  الرأي و انتهاك حرية التعبير 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 
  إلغاء أو تعليق، أو إبطال لا داعي له وغير ذلك الأعمال التي

 تعيق ممارسة الولاية البرلمانية

 . ملخص القضيةأ
، خضع السيد عوفر كاسيف لإجراء طرد بدأه زميل له في الكنيست اتهمه بدعم 2024كانون الثاني/يناير   10في 

لدعمه علناً قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية. رفعت جنوب إفريقيا  إسرائيلالكفاح المسلح والإرهاب ضد 
 7رطة في "أعمال إبادة جماعية" في غزة بعد ردها على هجوم قضية في محكمة العدل الدولية تزعم فيها أن إسرائيل متو 

 من قبل حماس. 2023تشرين الأول/أكتوبر 
من أعضاء الكنيست المؤيدين لطرد السيد كاسيف، أحيلت المسألة إلى لجنة الكنيست للموافقة  85وبعد جمع توقيعات 

 ISR-22القضية 
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: إسرائيل
 عضو برلمان معارض الضحية:

اللجنة  اتإجراء من )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2024كانون الثاني/يناير : الشكوى تقديم
 ---: (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

 ---: الاتحاد البرلماني الدولي بعثة
 --- :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

 :المتابعة الأخيرة
 ---بلاغ من السلطات:  -
 2024 شباط/فبرايرالشكوى:  من أصحاببلاغ  -
كانون رئيس الكنيست ( إلى رسالةبلاغ موجه إلى السلطات:  -

 )2024 الثاني/يناير
 2024 شباط/فبراير :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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رد عضواً إذا أعرب عن تأييده للكفاح المسلح ضد عليها. ووفقاً للقانون الأساسي الإسرائيلي، يمكن للكنيست أن يط
 في المئة، قد صوتوا لصالح الاقتراح. 75عضواً في الكنيست، أو  90، شريطة أن يكون إسرائيل

، بعد جلسة استمرت يومين، أيدت لجنة مجلس النواب في الكنيست اقتراح طرد 2024كانون الثاني/يناير   30وفي 
عشر عضواً من أعضاء اللجنة مؤيدين للاقتراح واثنان معارضون له، مما قدم طلب السيد كاسيف. وقد صوت أربعة 

الطرد إلى الجلسة العامة للكنيست. وكرر السيد كاسيف أن دعمه لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل هو نداء اقتراح 
ل/أكتوبر ضد إسرائيل تشرين الأو  7لإ�اء الحرب في غزة. وقال أيضاً في عدة مقابلات إنه أدان الهجوم الذي وقع في 

 وأنه لم يبد قط أي دعم لجماعة حماس الإرهابية.
، فشل اقتراح طرد السيد كاسيف في الحصول على الأغلبية المطلوبة في الجلسة العامة، 2024شباط/فبراير  19وفي 

نت عضواً في الكنيست اقتراح طرد السيد كاسيف في جلسة عامة، والتي كا 120فحسب من أصل  85حيث أيد 
مقعداً المطلوبة. وعلى الرغم من فشل عملية الطرد، أكد صاحب الشكوى أن الذين  90أقل بخمسة أصوات من أغلبية 

 صوتوا لصالح طرد السيد كاسيف هم رئيس الكنيست ورئيس الوزراء نتنياهو ورئيس لجنة الأخلاقيات.
ير ديمقراطية وأن توجهه السياسي، بما وأضاف صاحب الشكوى أن السيد كاسيف كان ضحية إجراءات غير عادلة وغ

. وذكر صاحب الشكوى دهطر تعال ذي الأغلبية العربية، كان السبب وراء -أنه العضو اليهودي الوحيد في حزب حداش
أنه منذ بدء قضية الطرد، ازدادت بشكل مستمر التهديدات الموجهة إلى السيد كاسيف، الذي يحتاج إلى حماية أمنية 

 دائمة.
، شن مسلحون بقيادة حماس من قطاع غزة هجوماً في جنوب إسرائيل، وقتلوا 2023تشرين الأول/أكتوبر  7وفي 

المدنيين عمداً وأخذوا الرهائن إلى غزة. ورداً على الهجوم، شنت إسرائيل هجوماً على غزة تسبب في خسائر كبيرة في 
، رفعت جنوب إفريقيا قضية في محكمة العدل 2023الأرواح البشرية ودمار واسع النطاق. في كانون الأول/ديسمبر 

الدولية تزعم فيها أن إسرائيل متورطة في "أعمال إبادة جماعية" في غزة. طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية 
أن تأمر إسرائيل بوقف العمليات في غزة على الفور والحكم على عدة خطوات مؤقتة يجب اتخاذها ضد إسرائيل، التي 

، أصدرت محكمة العدل 2024كانون الثاني/يناير   26في  ”.فضت بشدة هذا الادعاء، ووصفته بأنه "لا أساس لهر 
بمنع جيشها من ارتكاب أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ومنع ومعاقبة  إسرائيلالدولية "تدابير طارئة"، أوعزت إلى 

لمساعدة الإنسانية لشعب غزة. إن إسرائيل ملزمة بالامتثال لتدابير التحريض على الإبادة الجماعية، والتمكين من تقديم ا
 محكمة العدل الدولية.

، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يعرب فيه عن قلقه العميق إزاء الحالة 2024آذار/مارس  25وفي 
مضان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر ر 
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الرهائن، فضلاً عن "الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز 
 ”.حمايتهم

 ب. القرار
 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،

كاسيف لم تعلن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين قبولها بموجب   أن الشكوى المتعلقة بحالة السيد عوفر يشير إلى .1
 ؛2024آذار/مارس  26في الشكاوى ومعالجتها في  نظراً إجرائها المتعلق 

في هذا الصدد أنه على الرغم من اعتبار اللجنة أن جميع معايير المقبولية الأخرى قد استوفيت، فإن عدم تمرير ويشير  .2
سيف في جلسة عامة وتمكنه من الاحتفاظ بمقعده البرلماني في الكنيست يعني أن أساس الشكوى طلب طرد السيد كا

 الأصلية قد أصبح موضع نقاش؛
، مع ذلك، لأن السيد كاسيف كان موضوع إجراء طرد بسبب تعبيره عن رأيه في قضية عامة ويتأسف بالغ الأسف .3

لعدم رد السلطات الإسرائيلية  ويتأسف أيضاً نتمائه السياسي؛ ولأنه كان هدفاً للتعليقات البغيضة والتخويف بسبب ا
 على شكوى السيد كاسيف، رغم طلباتها المتكررة للحصول على معلومات؛

من إمكانية طرد أعضاء الكنيست على أساس الآراء والتعليقات المعرب عنها علناً لاعتبارهم ضد  ويعرب عن قلقه .4
أجلها يمكن الاحتجاج بإجراءات الطرد تنتهك الحق في حرية التعبير لأعضاء أن الأسباب التي من  ويعتبر؛ إسرائيل

 الكنيست وتعيق الممارسة المشروعة لولايتهم البرلمانية التي ينبغي حمايتها بالحصانة البرلمانية؛
تعبير، السلطات الإسرائيلية إلى ضمان احترام حقوق أعضاء الكنيست، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي وال ويدعو .5

في هذا الصدد أن حرية التعبير تذهب إلى صميم الديمقراطية، وأ�ا ضرورية لأعضاء  ويؤكدوحماية حصانتهم البرلمانية؛ 
البرلمان ولا تقتصر على الكلام والآراء والتعبيرات التي تلقى استقبالاً إيجابياً أو التي تعتبر غير مؤذية، بل تشمل أيضاً 

 خرين أو تصدمهم أو تزعجهم؛تلك التي قد تسيء إلى الآ
 الأمين العام إحالة هذا القرار إلى رئيس الكنيست وصاحب الشكوى. ويطلب من .6
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  قيرغيزستان
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 مارس/آذار 27، جنيف(
 

   
 خدمات كيرغيز –الصورة بعدسة توكتوستون شمباتوف/إذاعة أوروبا الحرةّ 

 
KGZ-02 – أدا خان مادوماروف 

 
 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

 الأخرى التعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف 
 ان الاعتقال والاحتجاز التعسفي 
 ظروف الاعتقال اللاإنسانية 
 عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات المرفوعة ضد البرلمانيين 
  الرأي و انتهاك حرية التعبير 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 KGZ-02القضية 
 

  منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي برلمان: قيرغيزستان
 عضو برلمان معارض الضحية:

اللجنة  اتإجراء من )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2024كانون الثاني/يناير : تقديم الشكوى
شباط/فبراير : (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

2024 
 ---: الدوليالاتحاد البرلماني  بعثة

جلسة استماع مع وفد  :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 
 الدولي البرلماني للاتحاد 814 الجمعية العامة الـإلى  الجمهورية القيرغيزية

 )2024آذار/مارس (
 

 :المتابعة الأخيرة
 ---بلاغ من السلطات:  -
 2024 كانون الثاني/ينايرالشكوى:  من أصحاببلاغ  -
 2024 شباط/فبرايربلاغ موجه إلى السلطات:  -
 2024 كانون الثاني/يناير :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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 أ. ملخص القضية
 Jogorku Keneshالسيد أداخان كومسانبايفيش مادوماروف برلماني موّقر، ورئيس سابق لبرلمان قيرغيزستان، 

 (المجلس الأعلى).
، وهو 2021وكان السيد مادوماروف المنافس الرئيسي للرئيس المؤقت صادر جاباروف في الانتخابات الرئاسية للعام 

(قيرغيزستان المتحدة)، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان. ووفقاً لصاحب  Butun Kyrgystanأيضاً زعيم 
الشكوى، ألقت وحدة تابعة للقوات الخاصة بقيادة عملاء من إدارة التحقيقات المركزية بوزارة الداخلية القبض عليهما 

عاماً. وأطلق سراح  13ن العمر عندما كان السيد مادوماروف في نزهة مع ابنه البالغ م 2023أيلول/سبتمبر  2في 
ما بعد ونقل البرلماني إلى محكمة بيشكيك بيرفومايسكي المحلية، حيث وجهت إليه تهمة الخيانة العظمى وأمر  ابنه في

باحتجازه رهن المحاكمة في سجن احتياطي تابع للجنة الدولة للأمن القومي. بعد وقت قصير من اعتقاله، أدلى رئيس 
 .فرضية السيد مادوماروف مةته عتبرتن القومي كامشيبيك تاشييف بتصريحات يبدو أ�ا لجنة الدولة للأم

من دون إمكانية مواصلة الاضطلاع بولايته،  ويشدد صاحب الشكوى على أن السيد مادوماروف ظل محتجزاً حتى الآن
أن السيد لأن كل استئناف للإفراج عنه قد رفُض من دون مبرر. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى 

مراض مزمنة أدة عمادوماروف يواجه سوء المعاملة وظروف احتجاز لا إنسانية أثناء احتجازه تعسفاً، لأنه يعاني من 
وارتفاع ضغط الدم الخطير. ويشدد صاحب الشكوى على أن  2، بما في ذلك مرض السكري من النوع وخطيرة

المؤرخ  296من مرسوم حكومة جمهورية قيرغيزستان رقم  6و 3نتهك المادتين الاحتجاز المطول للسيد مادوماروف ي
 بشأن الموافقة على قائمة الأمراض الخطيرة التي تمنع احتجاز المشتبه فيهم والمتهمين. 2018حزيران/يونيو  20

، الطلب الأولي المقدم من المدعي العام 2022ويضيف صاحب الشكوى أن المجلس الأعلى رفض، في آذار/مارس 
، رفض البرلمانيون التهم 2023برفع الحصانة عن السيد مادوماروف. ومع ذلك، بعد طلب جديد في حزيران/يونيو 

طة، لكنهم سمحوا للمضي قدماً في قضية إساءة المتعلقة بالتحضير لأعمال شغب جماعية ومحاولة الاستيلاء على السل
 تحويلباستخدام السلطة ضد السيد مادوماروف. وشدد صاحب الشكوى على أن قيام السلطات في وقت لاحق 

تهمة إساءة استخدام السلطة إلى تهمة الخيانة العظمى لم يفُسر قط، ولذلك يؤكد أن إلقاء القبض التعسفي على السيد 
حصانته البرلمانية. ويضيف صاحب الشكوى أن السلطات وجهت في ما بعد تهم اختلاس تتعلق مادوماروف ينتهك 

بتبرع انتخابي قديم مدعوم بأدلة مشكوك فيها. ويضيف صاحب الشكوى أن موافقة البرلمان على المقاضاة في قضية 
حب الشكوى أن محكمة تهمة الاختلاس لم تلُتمس قط، ويشدد على أن التهمتين تجاوزتا التقادم. ويضيف صا

بيرفومايسكي المحلية انتهكت كذلك حقوق السيد مادوماروف بتمديد فترة احتجازه وإعلان المحاكمة مغلقة. ويسلط 
صاحب الشكوى الضوء على التصنيف التعسفي للقضية على أ�ا "سرية"، ويفرض التزاماً بعدم الإفصاح على محامي 
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 دفاع عن موكلهم.السيد مادوماروف ويقوض قدرتهم على ال
ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن تهمة الخيانة العظمى الموجهة إلى السيد مادوماروف تتعلق بمشاركته في اجتماع ثنائي مع 

، حيث أرُسل، مع وفد أكبر، بصفته أميناً لمجلس الأمن لمناقشة 2009مسؤولين من طاجيكستان في آذار/مارس 
دود غير المرسومة بين البلدين. ويضيف صاحب الشكوى قائلاً: كان السيد المسائل التي طال أمدها والمتعلقة بالح

مادوماروف يتصرف بناءً على تعليمات من رئيس قيرغيزستان آنذاك عندما شارك في توقيع البروتوكول (محضر) الاجتماع، 
قيمة قانونية، لأ�ا لم الذي نوقشت خلاله فكرة مبادلة الأراضي. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن الوثيقة لا تحمل أي 

 يوافق عليها البرلمان ولم تنفذ.
ويخلص صاحب الشكوى إلى أن سبب احتجاز السيد مادوماروف، الذي ينتهك معايير الإجراءات القانونية الواجبة 
 في قيرغيزستان، هو معاقبته على انتقاده السلطات، بما في ذلك معارضته لصفقة مبادلة الأراضي المثيرة للجدل مع

أوزبكستان، ومحاولة القضاء على المعارضة في البرلمان. تصف تصريحات حزبه حملة "تهديدات لا يمكن تصورها وضغط 
والاضطرابات السياسية اللاحقة. وفي ما يتعلق بالسيد مادوماروف  2020نفسي وملاحقة جنائية" بعد انتخابات العام 

هو مجرد ذريعة للتدمير الكامل لحزبنا  2009 أن بروتوكول العام على وجه التحديد، جاء في البيان أنه "لا يرد شك في
  ”.وزعيمنا

للاتحاد البرلماني الدولي، اجتمعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي  148وخلال الجمعية العامة الـ
بممثلي البعثة الدائمة لجمهورية قيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الذين 

اصيل عن الطبيعة الحساسة للنزاع الحدودي مع أجابوا على أسئلتها المتعلقة بالقضية. وأوردوا على وجه الخصوص تف
، تسبب في وقوع 2022طاجيكستان في أعقاب هجوم مسلح شنته القوات المسلحة الطاجيكية في أيلول/سبتمبر 

مشرد داخلياً. ووفقاً للسلطات، أدت خطورة هذه المسألة إلى قيام رئيس المحكمة بإجراء  250000إصابة، و 64
لذلك، لم يتسن إتاحة الكثير من المعلومات التي طلبتها اللجنة. ومع ذلك، تعهد ممثلو السلطات  المحاكمة سراً. ونتيجة

باطلاع اللجنة على أي معلومات أتيحت في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت السلطات أنه خلال جلسة 
وماروف في كلا الجريمتين من دون ، طلب المدعي العام إدانة السيد ماد2024آذار/مارس  19استماع للمحكمة في 

، أبلغ صاحب الشكوى بأن 2024آذار/مارس  26عقوبة بالسجن، حيث انتهى قانون التقادم لكلا التهمتين. وفي 
السيد مادوماروف أدين بتهمة إساءة استعمال السلطة والاختلاس لكنه لم يحُكم عليه بالسجن. غير أن صاحب 

 تجاز إلى حين الانتهاء من الإجراءات الجنائية، وهو أمر يبدو أنه غير قانوني.الشكوى يفيد بأنه سيبقى رهن الاح
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 ب. القرار
 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،

أن الشكوى المتعلقة بحالة السيد مادوماروف، وهو عضو في البرلمان القيرغيزي وقت تقديم الادعاءات  يشير إلى .1
 7في الشكاوى ومعالجتها في  نظراً ق الإنسان للبرلمانيين قبولها بموجب إجرائها المتعلق الأولية، قد أعلنت لجنة حقو 

 ؛2024شباط/فبراير 
ممثلي البعثة الدائمة لجمهورية قيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف  ويشكر .2

وق الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي خلال على المعلومات التي قدموها في جلسة استماع مع لجنة حق
تلقي معلومات إضافية من السلطات المختصة،  ويتطلع إلىللاتحاد البرلماني الدولي في جنيف؛  148الجمعية العامة الـ

 ولا سيما من البرلمان، رداً على استفساراتها؛
ولا ن سبعة أشهر من دون إمكانية لممارسة ولايته؛ لأن السيد مادوماروف ظل في السجن لأكثر م ويشعر بالجزع .3

ويساوره القلق سبب ضرورة إلقاء القبض عليه واحتجازه لفترات طويلة للتحقيق في الادعاءات الموجهة ضده؛  يفهم
التقارير التي تفيد بأن احتجازه يعرض صحته للخطر والادعاء بأن الطلبات المتكررة لإ�اء حرمانه من الحرية  إزاء
السلطات إلى الإفراج عن السيد مادوماروف  ويدعولى أساس أن احتجازه غير قانوني قد رفُضت من دون مبرر؛ ع

 من دون تأخير؛
 ويساوره القلقالتقارير التي تفيد باعتقاله رغم عدم رفع الحصانة عنه بسبب التهم الموجهة إليه؛  ويعرب عن قلقه إزاء .4

ما أفادت به التقارير من أن رئيس لجنة الدولة للأمن القومي أدلى ببيا�ت يبدو أ�ا تفترض إدانة السيد مادوماروف  إزاء
الادعاءات المتعددة بأن حقه في محاكمة عادلة قد حرم  ويساوره بالغ القلق إزاءبعد إلقاء القبض عليه بوقت قصير؛ 

بالمعلومات التي قدمتها السلطات ومفادها أنه ليس  ويرحبم الموجهة إليه؛ وأن الأدلة المقدمة ضده لا علاقة لها بالته
السلطات إلى بذل  ويدعومن المتوقع أن يحُكم على السيد مادوماروف بالسجن لأن التقادم على التهم قد انقضى؛ 

ون أي تدخل لا مبرر كل جهد ممكن لحماية حقوق السيد مادوماروف في محاكمة عادلة وممارسة ولايته البرلمانية من د
إلى الاستماع إلى السلطات البرلمانية بشأن النقاط  ويتطلعله وضمان تمكنه من استئناف مهامه البرلمانية من دون تأخير؛ 

 المذكورة أعلاه؛
الأمين العام إحالة هذا القرار إلى رئيس البرلمان وصاحب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن يكون في  ويطلب من .5

 أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛ وضع يمكنه
 اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب. ويطلب من .6
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 مدغشقر
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024آذار/مارس  27، جنيف(
7.  

   
  رازافيتسيميالو� الامبوزافيمبولولو�فترا ر  -فايسبوك 

MDG-17 – �فترا ر. رازافيتسيميالو 
 

 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
 التهديدات وأعمال التخويف 
  الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 
 في الإجراءات التأخيرات المفرطة 
  انتهاك حرية التعبير والرأي 
 انتهاك حرية التجمع وتشكيل الجمعيات 
 التنقل انتهاك حرية 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 

 أ. ملخص القضية
مرشحين للرئاسة، تم القبض على عضو البرلمان  10، خلال مظاهرة لمجموعة من 2023تشرين الثاني/نوفمبر  8في 

رازافيتسيميالو� لمشاركته في مظاهرة غير مصرح بها للاحتجاج على عدم شفافية الانتخابات الرئاسية. ووفقاً فيترا ر. 
لأصحاب الشكوى، اعتُبرت الانتخابات الرئاسية مزورة نظراً للتدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية، بما في ذلك الاستخدام 

 MDG-17القضية 
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: مدغشقر
 عضو برلمان معارض الضحية:

اللجنة  اتإجراء من )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2023تشرين الثاني/نوفمبر : تقديم الشكوى
 ---: (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

 ---: البرلماني الدوليالاتحاد  بعثة
 --- :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

 
 :المتابعة الأخيرة

رسالة من رئيس الجمعية الوطنيّة (آذار/مارس بلاغ من السلطات:  -
2024 

 2023تشرين الثاني/نوفمبر الشكوى:  من أصحاببلاغ  -
رسائل من رئيس الجمعية الوطنيّة بلاغ موجه إلى السلطات:  -

 )2024(آذار/مارس 
 2024 آذار/مارس :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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ة إلى ذلك، قبل سبعة أشهر من بدء الانتخابات الرئاسية رسمياً، أفيد بأن وزير المفرط للقوة لتفريق المتظاهرين. وبالإضاف
 الداخلية أعلن حظراً على المظاهرات السياسية في الأماكن العامة.

وأن مثوله أمام مكتب  ويدعي أصحاب الشكوى أن عضو البرلمان احتُجز في مقر وحدة التحقيقات الجنائية في فيادا��
ساعة من دون سبب وجيه. ووجهت إليه في ما بعد تهمة تحريض السكان على المشاركة في  48المدعي العام مُدد 

تحت إشراف  2023تشرين الثاني/نوفمبر  17مظاهرات غير مصرح بها وتم حبسه لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه في 
 قضائي.

 30ولكن تم تأجيل القرار إلى  2023كانون الأول/ديسمبر   19رازافيتسيميالو� في وكان من المفترض أن يحاكم السيد 
. وذكر أصحاب الشكوى أن المحكمة 2024آذار/مارس  12شباط/فبراير ثم مرة أخرى إلى  6كانون الثاني/يناير ثم 

ره محامو النائب البرلماني، أحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا بسبب الاعتراض على عدم الدستورية الذي أثا
الذين ادعوا أن السيد رازافيتسيميالو� قد ألقي القبض عليه واحتُجز ووجهت إليه تهمة انتهاك حقه الدستوري في الحصانة 

 من دستور مدغشقر. 73البرلمانية المكفولة بموجب المادة 
و� تنتهك حقه في حرية التعبير والتجمع. وعلاوة ويقول أصحاب الشكوى إن الاتهامات الموجهة إلى السيد رازافيتسيميال

على ذلك، يزعمون أن الدعوى قد رفعت ضده لأنه أعرب بصورة سلمية عن معارضته للظروف التي جرت فيها 
 الانتخابات الرئاسية.

لتدابير أن الجمعية الوطنية اتخذت عدداً من ا 2024آذار/مارس  18وذكرت السلطات البرلمانية في رسالتها المؤرخة 
لحماية حقوق السيد رازافيتسيميالو�. في الواقع، بعد اجتماع مع أعضاء المكتب الدائم، قررت الجمعية إرسال رسالة إلى 

للمطالبة باحترام الحصانة البرلمانية للسيد رازافيتسيميالو�، مشيرة إلى  2023كانون الأول/ديسمبر   6وزير العدل في 
خلال الدورة البرلمانية. وأشارت السلطات البرلمانية، في رسالتها إلى وزير العدل، إلى أنه  الأحكام الدستورية ذات الصلة

من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، فإن أي  112من الدستور والمادة  73من المادة  2تماشياً مع أحكام الفقرة 
لمانية عنهم. وأشارت السلطات البرلمانية إلى أن دعوى ترفع ضد البرلمانيين خلال دورة برلمانية تتطلب رفع الحصانة البر 

 طلب رفع الحصانة البرلمانية ينبغي أن يقدمه وزير العدل خطياً إلى المكتب الدائم للجمعية الوطنية، وهو ما لم يتم.
خلال  وأضافت السلطات البرلمانية أن بعض أعضاء البرلمان قاموا بمضايقة وزيرة العدل عندما زارت الجمعية الوطنية

. وقالت رئيسة الجمعية في رسالتها إ�ا لم تتلق أي رد رسمي ومرض 2024جلستها الاستثنائية الأخيرة في شباط/فبراير 
 حتى الآن.

إن اعتراض عدم الدستورية  2024آذار/مارس  18وعلاوة على ذلك، قالت السلطات البرلمانية في رسالتها المؤرخة 
شباط/فبراير  22غير مقبول من قبل المحكمة الدستورية العليا في قرارها المؤرخ  يميالو� اعتبرالذي أثاره محامو السيد رازافيتس
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، والذي تمت إحالة نسخة منه إلى اللجنة من قبل الجمعية الوطنية. ورأت المحكمة الدستورية العليا في قرارها أن 2024
من الدستور بشأن  73و�، سعياً منه إلى تفسير المادة الاعتراض على عدم الدستورية الذي أبداه السيد رازافيتسيميال

من  119الحصانة البرلمانية والتلبس، يمكن تشبيهه بطلب رأي لأغراض تفسير حكم دستوري. بيد أنه بموجب المادة 
الدستور، يقتصر هذا الامتياز على رؤساء المؤسسات وجميع هيئات الحكم المحلي اللامركزية. ولذلك رأت المحكمة 

لدستورية العليا أن إحالة البرلماني القضية إلى المحكمة لا يمكن اعتبارها اعتراضاً على عدم الدستورية بالمعنى المقصود في ا
 من الدستور، ولذلك ينبغي إعلان عدم مقبوليتها. 1182المادة 

 .2024ريل أب/نيسان 9وسيتم إصدار قرار محكمة أنتا��ريفو بشأن قضية السيد رازافيتسيميالو� في 
 

 ب. القرار
 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،

) قدمها 1إلى أن الشكوى: ( اً نظر أن الشكوى المتعلقة بحالة السيد فيترا ر. رازافيتسيميالو� مقبولة، يشير إلى  .1
 الشكاوى ومعالجتها (أ) من إجراءات النظر في I.1أصحاب الشكاوى المؤهلون بالشكل الواجب بموجب المادة 

) تتعلق بأعضاء البرلمان 2( (الملحق الأول من القواعد والممارسات المنقحة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين)؛
ف، والتوقيف والاعتقال ) تتعلق بادعاءات التهديد وأعمال التخوي3الحاليين وقت حدوث الوقائع المزعومة؛ (

، وانتهاك حرية الرأي والتعبير، تعسفيين، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في مرحلة التحقيقوالاحتجاز ال
ة البرلمانية، وهي ادعاءات تقع وانتهاك حرية التجمع وتشكيل الجمعيات، وانتهاك حرية التنقل، وعدم احترام الحصان

 ضمن ولاية اللجنة؛
ير التي اتخذتها الجمعية بالتداب ويرحب؛ 2024آذار/مارس  18السلطات البرلمانية على رسالتها المؤرخة  ويشكر .2

على علم  في إبقائهويرغب انية؛ الوطنية لحماية حقوق السيد رازافيتسيميالو�، بما في ذلك حقه في الحصانة البرلم
 بأي رد يرد من وزير العدل؛

الو� قد حوكم بسبب اضطلاعه بولايته البرلمانية بالمشاركة في مظاهرة نظمت للتنديد لأن السيد رازافيتسيمي ويتأسف .3
قرار وزير الداخلية  ويعرب عن قلقه إزاءبالقرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية في اليوم السابق للانتخابات الرئاسية؛ 

                                                
يئات الحكومة المحلية اللامركزية أو المجلس هأعضاء إحدى الجمعيات البرلمانية أو من دستور مدغشقر: "يجوز لرئيس مؤسسة أو ربع  118من المادة  1الفقرة   2

عي أو تنظيمي وكذلك جميع المسائل التي تدخل الأعلى للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون أن يحال إلى المحكمة الدستورية، لمراجعة دستورية أي نص تشري
 ”.في نطاق اختصاصها 
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كل انتهاكاً خطيراً للحقوق المدنية والسياسية أن هذا القرار يش ويرىحظر المظاهرات السياسية في الأماكن العامة؛ 
 للمواطنين الملغاشيين؛

أن القرار الذي ستصدره  و�ملالسلطات القضائية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى السيد رازافيتسيميالو�؛  ويدعو .4
أ�ا تستند فحسب  سيبرئ البرلماني من التهم الموجهة إليه، إذ يبدو 2024نيسان/أبريل  9محكمة أنتا��ريفو في 

إلى الممارسة السلمية لحقوقه في حرية التعبير، والتجمع، المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 والسياسية، الذي انضمت إليه مدغشقر؛

يشدد ، قرار المحكمة الدستورية العليا رفض اعتراض السيد رازافيتسيميالو� على عدم الدستورية؛ ومع ذلك ويشير إلى .5
أن الحصانة البرلمانية تشكل أحد أهم الحقوق الأساسية لممثلي الشعب، وهدفها ضمان حقهم في حرية الرأي  على

السلطات الملغاشية على اتخاذ جميع  ويشجعوالتعبير وحمايتهم من الإجراءات القضائية ذات الدوافع السياسية؛ 
 يين، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير؛التدابير اللازمة لتحسين حماية حقوق جميع البرلمان

الأمين العام إحالة هذا القرار إلى رئيس برلمان مدغشقر وأصحاب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل  ويطلب من .6
 أن يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛

 له في الوقت المناسب. اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير ويطلب من .7
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 باكستان 
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 مارس/آذار 27، جنيف(
 

   
 قوى الأمن واقفون في الخارج يحرسون سجن أتوك حيث تم سجن السيد عمران خان.

 | عبد المجيد / وكالة فرانس بريس
PAK-26 –  عازام خان سواتيمحمد 

PAK – 27 – عمران خان 
PAK-28 – ) السيدةعليا حمزة مالك( 
PAK-29- إيجاز شودهاري 
PAK-30- ) السيدةقنوال شوزب( 

 
 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

 الاختفاء القسري 
 لتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من أعمال العنفا 
 التهديدات وأعمال التخويف 
  التعسفيانالاحتجاز والاعتقال 
 عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات المرفوعة ضد البرلمانيين 
  الرأي و انتهاك حرية التعبير 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 
 التنقل انتهاك حرية 
 ظروف الاعتقال اللاإنسانية 
 من العقابفلات لإا 

 PAK-COLL-01القضية 
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: باكستان
 3معارضون (أنثييان و أعضاء من البرلمان الباكستني 5 الضحية:

 ذكور)
اللجنة  اتإجراء من )ج(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل

 )الأول الملحق(
وأيلول/سبتمبر  2022كانون الأوّل/ديسمبر : تقديم الشكوى

2023 
تشرين : (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

 2023 –الأول/أكتوبر 
 ---: الاتحاد البرلماني الدولي بعثة

جلسة استماع مع عضو  :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 
للاتحاد  147الجمعية العامة الـ في  مجلس الشيوخ الباكستانيمن وفد 

 )2023 –تشرين الأول/أكتوبر ( البرلماني الدولي
 

 :المتابعة الأخيرة
 2023 –تشرين الأول/أكتوبر بلاغ من السلطات:  -
 2023 –تشرين الأول/أكتوبر الشكوى:  من أصحاببلاغ  -
 2023 –أيلول/سبتمبر بلاغ موجه إلى السلطات:  -
 2023 –تشرين الأول/أكتوبر  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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 الإلغاء التعسفي للولاية البرلمانية أو تعليقها 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 
  أخرى: الحق في الخصوصيةانتهاكات 
 انتهاكات أخرى: تمييز قائم على الجندر 
 :الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة انتهاكات أخرى 

 أ. ملخص القضية
تتعلق القضية الحالية بخمسة برلمانيين من حزب حركة الإنصاف الباكستانية تعرضوا، وفقاً لصاحب الشكوى، للاضطهاد 

 14في  التي عزلت حكومة السيد عمران خاننتيجة معارضتهم للسلطة العسكرية في باكستان، بعد تصويت عدم ثقة 
لت منذ ذلك الحين في المظاهرات التي نظمها السيد . ويفيد صاحب الشكوى بأن السلطات تدخ2022نيسان/أبريل 

من مسؤولي حزب حركة الإنصاف الباكستانية، وإلغاء التجمعات بسبب شواغل أمنية  400خان باعتقال أكثر من 
غامضة. ووفقاً لصاحب الشكوى، على الرغم من الضغوط المتزايدة، واصل السيد خان وأنصاره مسيراتهم للمطالبة 

بات جديدة. ويفيد صاحب الشكوى بأن المتظاهرين كثيراً ما يواجهون استخداماً غير متناسب للقوة، مما بإجراء انتخا
 أدى إلى إصابة السيدة شوزب بجروح طويلة الأمد.

على أيدي  2022تشرين الأول/أكتوبر  13ويفيد صاحب الشكوى أيضاً بأن السناتور عزام سواتي اختطف في 
فيها رئيس  حتجاز التعسفي عقب تغريدة انتقدالتحقيقات الاتحادية وتعرض للتعذيب والامسلحين ينتمون إلى وكالة 

، ألقت وكالة التحقيقات الاتحادية 2022تشرين الثاني/نوفمبر  26الأركان المنصرف، الجنرال قمر جواد باجوا. في 
باجوا، واحتجزه في مكان لم  القبض على السيد سواتي مرة أخرى بعد ساعات من نشر تغريدة انتقادية ضد السيد

يكشف عنه، مما أثار مخاوف من تعرضه للاختفاء القسري. ومع ذلك، بعد حملة لتأمين إطلاق سراحه من قبل عدد 
. تم إلغاء الكفالة. وبالرغم من ذلك، تضمن أمر 2023كانون الثاني/يناير   3من البرلمانيين، أطلق سراحه بكفالة في 

 سيتم إلغاء الأمر. حال كرر السيد سواتي المخالفة، الكفالة على تحذير أنه في
أثناء قيادته احتجاجاً  2022تشرين الثاني/نوفمبر  4ويذكر صاحب الشكوى أن السيد خان أصيب بالرصاص في 

عدة محاولات اغتيال استهدفت السيد  سلمياً. ويدعي صاحب الشكوى أن الهجوم بالأسلحة النارية كان واحداً من
ضد  على النحو الواجب، لأن الشكاوى التي قدمها السيد خان بأن هذه الحوادث لم يتم التحقيق فيها خان، ويفيد

مما دفع المحكمة العليا إلى  إلى الشرطة ظلت غير مسجلة لفترة طويلة، المدير العام لمكافحة التجسس، فيصل �صر،
وعاملت موظفي السيد خان  2023ارس آذار/م 8التدخل. ويذكر صاحب الشكوى أن الشرطة اقتحمت منزله في 

ووفقاً لصاحب الشكوى، مُنع أنصاره من  بوحشية، مما أدى إلى وفاة أحد مسؤولي حركة الإنصاف الباكستانية.
 خان، ومُنعت وسائل الإعلام من ذكر اسم السيد خان.  الاحتجاج عقب الهجوم على منزل السيد
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بتهمة إساءة تفسير عائدات بيع هدا�  2023أ�ر/مايو  9خان في ووفقاً لصاحب الشكوى، ألقي القبض على السيد 
الدولة، مما أثار احتجاجات واضطرابات جماهيرية. أصبحت بعض المظاهرات مسرحاً للعنف، حيث استهدفت عدة 
منشآت حكومية وعسكرية من قبل مفتعلي الحرائق وسط انقطاع الإنترنت. وادعى صاحب الشكوى أن السلطات 

هو الذي نظم حوادث العنف كجزء من عملية زائفة لإلحاق الأذى بالسيد خان وتفكيك حزب حركة  العسكرية
الإنصاف الباكستانية. ووفقاً لصاحب الشكوى، فقد سارعت السلطات إلى إلقاء اللوم على حركة الإنصاف 

الحركة واحتجزت أكثر من  الباكستانية، وشنت حملة واسعة النطاق من الاعتقالات العنيفة، فقتلت خمسة من نشطاء
شخصاً، بمن فيهم السيد إيجاز شوداري والسيدة علياء حمزة، بينما توجهت السيدة شوزب والسيد سواتي إلى  5000

البرلمان. ويضيف صاحب الشكوى أن العشرات من أعضاء البرلمان في حركة الإنصاف الباكستانية قد تعرضوا للترهيب 
 ة تهم تتراوح بين الفتنة والإرهاب بموجب القوانين الصارمة. لتغيير الجوانب أو يواجهون عد

ووفقاً لصاحب الشكوى، أطُلق سراح السيد خان في وقت لاحق، بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن اعتقاله غير 
، وحُكم عليه بالسجن 2023آب/أغسطس  5قانوني. غير أن صاحب الشكوى أفاد بأن السيد خان اعتقل بعنف في 

ثلاث سنوات، وحُرم من مقعده ومُنع من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات بسبب ادعاء بيع هدا� لمدة 
تهمة، بما في ذلك تسريب أسرار الدولة والفساد والخيانة  180الدولة. فقد واجه السيد خان منذ ذلك الحين أكثر من 

إسلام آباد العليا إدانته وأفرجت عنه بكفالة،  ، علّقت محكمة2023آب/أغسطس  29وتنظيم احتجاجات عنيفة. في 
ومع ذلك ظل السيد خان في السجن على أساس التهم العديدة الأخرى الموجهة إليه. ووفقاً لصاحب الشكوى، ظل 
السيد خان بعد ذلك في سجون شديدة الحراسة مخصصة للإرهابيين والمقاتلين العنيفين حيث يظل في ظروف مروعة. 

شكوى أن صحة السيد خان تدهورت تدهوراً كبيراً في الأسابيع الأخيرة وأنه حُرم من المساعدة ويضيف صاحب ال
الطبية الكافية ومن ز�رة طبيب من اختياره، مما أثار مخاوف من تعرضه للقتل ببطء. كما أعرب صاحب الشكوى عن 

ة أثناء احتجازهما. ووفقاً لصاحب الشكوى، قلقه إزاء صحة السيدة حمزة والسيد شودري وادعى أ�ما واجها عواقب مماثل
كانون الثاني/يناير   31فإن محاكماتهما مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وحالات التأخير المفرطة. في 

عاماً في "قضية هدا� الدولة"، بعد يوم من إدانة محكمة  14، حُكم على السيد خان وزوجته بالسجن لمدة 2024
سنوات وإزالة حقوقه السياسية  10ى للسيد خان بالكشف عن أسرار الدولة، والحكم عليه بالسجن لمدة خاصة أخر 

 قبل أ�م من إجراء الانتخابات العامة.
لمتابعة المحاكمة  2023تموز/يوليو  23وسافر مراقب المحاكمة المفوّض من قبل الاتحاد البرلماني الدولي إلى إسلام آباد في 

د سواتي وأعد تقريراً بناءً على المعلومات التي قدمها محامو الدولة ومحاميه. ووفقاً للتقرير، فإن اعتقاله الغيابية للسي
كما خلص مراقب المحاكمة إلى أن السلطات   ."واحتجازه "يمكن وصفه بأنه عقاب لممارسته الحق في حرية التعبير والرأي
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 يقة "لا يُسمح للمواطن بانتقاد الحكومة أو تبادل الآراء ضد الجيش."القضائية والتنفيذية تفسر القوانين ذات الصلة بطر 
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب التقرير عن القلق إزاء استخدام الشرطة لتقارير المعلومات الأولية المتعددة في الحادثة نفسها، 

 مما يشير إلى أن الدافع وراء هذه الممارسة كان إبقاؤه رهن الاحتجاز.
الشكوى أن السلطات استهدفت نساء برلمانيات لإسكات صوت النساء اللواتي يدعمن الحركة. وعلى ويؤكد صاحب 

وجه الخصوص، يفيد صاحب الشكوى بأن السيدة حمزة تخضع لعمليات تفتيش جسدية متكررة أثناء الليل وتحتجز 
ن السيدة شوزب، رئيسة جناح على مقربة من المجرمين المتشددين كوسيلة لترهيبها. ويفيد صاحب الشكوى كذلك بأ

تلقت تهديدات تدعوها إلى مغادرة الحياة السياسية. وعرضت صاحبة الشكوى  حركة الإنصاف الباكستانية،النساء في 
نسخاً من هذه التهديدات على الأمانة العامة، وشددت على أن شكاواها المقدمة إلى السلطات لا طائل من ورائها. 

النظر إلى هذه الانتهاكات في إطار نمط من القمع الحكومي والإفلات من العقاب  ووفقاً لصاحب الشكوى، يجب
 يهدف إلى تهيئة جو من الخوف، والتخويف للمعارضة. 

 147وخلال جلسة استماع مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، أشار عضو في الوفد الباكستاني إلى الجمعية العامة الـ
بالتعويض، حركة الإنصاف الباكستانية  أ�ا ترد عدة إجراءات متاحة للسماح للبرلمانيين في للاتحاد البرلماني الدولي إلى

بما في ذلك من خلال مطالبة القيادة البرلمانية بإصدار أوامر إنتاج للسماح للبرلمانيين المحتجزين بالمشاركة في الجلسات 
تباع هذه الإجراءات. إلا أنه ذكر صاحب الشكوى لاحقاً أن إلى احركة الإنصاف الباكستانية البرلمانية ودعوة برلمانيي 

 جميع أوامر الإنتاج المقدمة تجاهلها القطاع الأمني.
بعد تأخير مثير للجدل بعد الموعد النهائي  2024شباط/فبراير  8وأجريت الانتخابات في �اية المطاف في باكستان في 

المنصوص عليه في الدستور. ووفقاً لصاحب الشكوى، كانت الانتخابات غارقة في الجدل، بما في ذلك انقطاع الاتصال، 
عسفي في عملية التصويت، بما في ذلك حظر استخدام رمز الحزب واتهامات بالتزوير، وحالات أخرى من التدخل الت

. ومع ذلك، أسفرت الانتخابات عن أكبر اضطراب انتخابي في تاريخ البلاد، حزب حركة الإنصاف الباكستانيةلصالح 
الذين قاموا بحملتهم كمستقلين، قبل أي حزب حركة الإنصاف الباكستانية مقعداً لمرشحي  80حيث ذهب أكثر من 

حزب آخر. ومع ذلك، تؤكد صاحبة الشكوى أن أ�ً من البرلمانيين في القضية لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات، 
حيث كانوا جميعاً إما محتجزين أو مختبئين، باستثناء السيدة شوزب التي واجهت عقبات وتهديدات هائلة، فضلاً عن 

 ر لقبول أوراق تسجيلها في الانتخابات.رفض غير مبر 
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 ب. القرار
 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،

للاتحاد البرلماني الدولي لاستعداده للاجتماع بلجنة حقوق الإنسان  148وفد باكستان للجمعية العامة الـ يشكر .1
أن يعقد  و�ملتوافر الوفد الباكستاني؛ ب  علاقة لهالاللبرلمانيين ولتعاونه، رغم أن الاجتماع لم يعقد لأسباب مستقلة 

 هذا الاجتماع في المستقبل؛
تشرين الأول/أكتوبر  27لأن السلطات لم تر أن من المناسب تنفيذ قرار مجلس الحاكم المؤرخ  ويتأسف بشدة .2

 ضوء ، فيويرى؛ 2024ولم تسمح للبرلمانيين في هذه الحالة بالمشاركة بحرية في الانتخابات العامة لعام  2023
المعلومات التي أتيحت له، أن التخويف الذي يواجهه البرلمانيون المعنيون يشكل انتهاكاً لحقهم في المشاركة في إدارة 
الشؤون العامة على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد باكستان 

برلمان يتحمل مسؤولية تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لما أدى إلى هذه النتيجة بأن الويؤمن إيما�ً راسخاً  طرفا فيه؛
وبذل قصارى جهده لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل، حتى يتمكن جميع أعضاء البرلمان من 

 المشاركة في الانتخابات المقبلة من دون أي تدخل لا مبرر له؛
الادعاءات المتزايدة الخطورة التي نقلها صاحب الشكوى في هذه القضية، بما في ذلك  ويساوره بالغ القلق إزاء .3

المعلومات التي  إزاء ويساوره بالغ القلقادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ 
التي انعقدت  173للجنة خلال دورتها الـأطلعت عليها أسر البرلمانيين المحتجزين الذين شاركوا في جلسة استماع مع ا

، بما في ذلك التقارير المتعلقة بظروف الاحتجاز اللاإنسانية للبرلمانيين المحتجزين، فضلاً 2024في كانون الثاني/يناير 
د عن الممارسة المتمثلة في إصدار العديد من التقارير الإعلامية الأولى للأحداث عينها بنيّة مزعومة هي إبقاء السي

السلطات  ويحثخان، والسيدة حمزة والسيد شودري في السجن، رغم أ�م تلقوا عدة أحكام تأمر بالإفراج عنهم؛ 
المختصة على إطلاق سراح جميع البرلمانيين المحتجزين من دون تأخير وضمان الاحترام الكامل لجميع حقوقهم؛ 

وجه السرعة عن البرلمانيين الثلاثة المحتجزين  السلطات إلى تقديم معلومات مفصلة على يدعووحتى ذلك الحين، 
أعلاه، بما في ذلك عن مواقعهم وحالتهم الصحية وقدرتهم على تلقي ز�رات من طبيب من اختيارهم ومن أفراد 

أن يتم إبلاغه بنتائج الإجراءات التي اتخذها البرلمان في إطار سلطاته  ويودأسرهم من دون أي تدخل لا مبرر له؛ 
 ه الدستورية تحقيقاً لهذه الغاية؛وصلاحيات
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إزاء استمرار نمط الادعاءات المتعلقة بعدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والإفلات من  ويعرب عن قلقه أيضاً  .4
من الادعاءات التي تفيد بأن هذه  بصفة خاصة وهو مصدومالعقاب في الحالات السابقة للبرلمانيين في باكستان؛ 

تخدم للضغط على برلمانيين معارضين لتغيير ولائهم، ومن التقارير التي تفيد بأن هؤلاء البرلمانيين الذين الانتهاكات تس
في هذا الصدد أن للبرلمان  ويرىاستسلموا للضغوط هم وحدهم الذين يعفون من الأعمال التعسفية المرتكبة ضدهم؛ 

ة الكاملة لحقوق جميع أعضائه، بصرف النظر عن مصلحة راسخة وواجباً لا يمكن إنكاره يتمثل في ضمان الحماي
ولائهم السياسي أو رأيهم أو دينهم، وعدم ترك أي إهانة لحقوقهم وكرامتهم من دون عقاب، بغض النظر عن موقف 

 المنتهكين؛

ا في أن يتمكن من الاعتماد على دعم البرلمان لضمان حماية حقوق البرلمانيين في هذه الحالة حماية كاملة، بم و�مل .5
في أن يظل على علم بمواعيد المحاكمة وبأي تطورات قضائية  الإعراب عن رغبته ويكررذلك حقهم في محاكمة عادلة؛ 

أخرى ذات صلة في القضية، فضلاً عن تلقي نسخة من الأحكام القانونية ذات الصلة استعداداً لإيفاد بعثة مراقبة 
 للمحاكمة إلى باكستان؛

الشواغل المذكورة أعلاه، ترد حاجة ماسة إلى إيفاد بعثة من اللجنة إلى باكستان لمناقشة بأنه، في ضوء  وهو مقتنع .6
المسائل المطروحة مباشرة مع جميع السلطات المعنية والجهات المعنية الأخرى، وبأنه سيساعد على التوصل إلى حلول 

أن  �مل مخلصاً مجال حقوق الإنسان؛ ولذلك، مرضية سريعة لهذه الحالات وفقاً للمعايير الوطنية والدولية السارية في 
في هذا الصدد من الأمين  ويطلبتتمكن السلطات الباكستانية من استقبال هذه البعثة في أقرب وقت ممكن عمليا؛ً 

 العام أن يتواصل مع السلطات البرلمانية الباكستانية بغية إيفاد البعثة في أقرب وقت ممكن؛

الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات المختصة وصاحب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن  ويطلب من .7
 يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛

 مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب.اللجنة  يطلب منو  .8
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 إسرائيلدولة فلسطين/ 
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 مارس/آذار 27، جنيف(
 

  

 

 

 

 
الذي رسم عليه صورة مروان رجال يمرّون قرب قسم من الفاصل الخاص بإسرائيل 

وكالة  –حازم بدر  –ي الفلسطيني الذي تم سجنه في السجون الإسرائيلية ثالبرغو 
 فرانس بريس 

 
PSE-02- مروان البرغوثي 

 
 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

 المعاملة وغيرها من أعمال العنف لتعذيب وسوءا 
 انالاعتقال والاحتجاز التعسفي 
  ود إجراءات محاكمة عادلةر عدم و  

 أ. ملخص القضية
إن السيد مروان البرغوثي، عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني 

والمعروف  1996في دائرة رام الله في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 
على نطاق واسع، وفقاً لعدة مصادر، بالدعوة إلى سلام عادل ودائم في 

 15 الشرق الأوسط، ألقت قوات الدفاع الإسرائيلية القبض عليه في
في رام الله ونقلته إلى مرفق احتجاز في إسرائيل.  2002نيسان/أبريل 

 PSE-02القضية 
 

إنّ المجلس التشريعي الفلسطيني والبرلمان : دولة فلسطين/إسرائيل
  إلى الاتحاد البرلماني الدولي انمنتسب الاسرائيلي
 لبيةغالأعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، عضو في  الضحية:

اللجنة  اتإجراء من )ب(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2002نيسان/أبريل : تقديم الشكوى
تشرين : (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

 2020 – نوفمبرالثاني/
 ---: الاتحاد البرلماني الدولي بعثة

جلسة استماع مع  :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 
في اجتماع  162الجمعية العامة الـ أصحاب الشكوى الفلسطينيين في 

تشرين ( لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدوليل
) وجلسة استماع مع رئيس المجموعة البرلمانيّة 2020 –الأول/أكتوبر 

تشرين ( للاتحاد البرلماني الدولي 139لفتح في الجمعية العمومية الـ
 )2018 –الأول/أكتوبر 

 
 

 :المتابعة الأخيرة
رسالة من رئيس وفد الكنيست إلى الاتحاد بلاغ من السلطات:  -

رئيس المجلس  )؛ رسالة من2024البرلماني الأوروبي (آذار/مارس 
 )2020الوطني الفلسطيني (تشرين الأول/أكتوبر 

 2024آذار/مارس الشكوى:  من أصحاببلاغ  -
رسالة إلى رئيس الكنيست (كانون بلاغ موجه إلى السلطات:  -

)؛ رسالة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 2023الأول/ديسمبر 
 )2023(كانون الأول/ديسمبر 

 2024آذار/مارس  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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ووجهت إليه تهمة القتل العمد ومحاولة القتل والتورط في منظمات إرهابية. وبدأت محاكمته أمام محكمة تل أبيب المحلية 
سة أحكام ، عندما حكمت عليه المحكمة بخم2004حزيران/يونيو  6وانتهت في  2002آب/أغسطس  14في 

سنة. على الرغم من وجوده في السجن، أعيد انتخاب السيد البرغوثي  20بالسجن المؤبد وعقوبتين بالسجن لمدة 
 .2006كعضو في البرلمان عن دائرته الانتخابية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية للعام 

السيد البرغوثي ومحاكمته، زاعمين أنه تعرض وقد أثار أصحاب الشكوى سلسلة من الاعتراضات القانونية على اعتقال 
لسوء المعاملة، لا سيما في بداية احتجازه، وحُرم من الاستعانة بمحام. وعينت اللجنة خبيراً قانونياً ومحامياً، هو السيد 

ملاحظاتها ، الذي لم تقدم السلطات الإسرائيلية 2003سيمون فورمان، لتقديم تقرير عن المحاكمة. وجاء في تقريره للعام 
بشأنه، أن "الانتهاكات العديدة للقانون الدولي... تجعل من المستحيل استنتاج أن السيد البرغوثي قد خضع لمحاكمة 

 عادلة "وأن الذنب لم يثبت بالتالي.
ئيل وذكر السيد فورمان في تقريره أن هذه الانتهاكات بدأت باعتقال السيد البرغوثي ونقله بصورة غير قانونية إلى إسرا

في انتهاك لاتفاقات أوسلو واتفاقية جنيف الرابعة. ووفقاً للتقرير، لم يتم قط التحقيق في ادعاءات السيد البرغوثي بأنه 
تعرض لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة أثناء الاستجوابات. وفي ما يتعلق بسير إجراءات المحاكمة، أشار مراقب المحاكمة 

ت، وجميعهم فلسطينيون، لم يشهد ضد السيد البرغوثي وقدم أي دليل على تورطه في الأفعال إلى أن أ�ً من شهود الإثبا
التي اتهم بارتكابها. بل على العكس من ذلك، اعترض بعضهم على "اعترافاتهم" على أ�ا انتزعت بالإكراه، بينما ذكر 

م آخرون الفرصة للتنديد بالسياسة الإسرائيلية في آخرون أ�م أجبروا على توقيع وثائق باللغة العبرية لا يفهمو�ا، واغتن
 الأراضي المحتلة.

تقريراً كتبته أجهزة  2003نيسان/أبريل  6وعلاوة على ذلك، ووفقاً لأحد المصادر، أفادت التقارير أن المحكمة قبلت في 
وأشار السيد فورمان أيضاً إلى المخابرات الإسرائيلية رفض السيد البرغوثي التوقيع عليه بوصفه شهادة السيد البرغوثي. 

أنه في الجلسات الأولى، أظهر الجمهور الحاضر في قاعة المحكمة موقفاً عدائياً، واصفاً السيد البرغوثي بأنه "قاتل 
 ”.وإرهابي

، والأسئلة ووفقاً لمحامي دفاع السيد البرغوثي، فإن التهم الموجهة إلى السيد البرغوثي تستند بالكامل إلى تقارير سرية لم يرها
التي طرحها عليه المحققون لا تتعلق إلا بالوثائق المأخوذة من مكاتب السلطة الوطنية الفلسطينية، أي طلبات الدعم 

 -المالي أو الاجتماعي الموجهة إلى السيد البرغوثي. وكان السيد البرغوثي، بصفته برلمانياً وأميناً عاماً سابقاً لحركة فتح 
 هذه الطلبات التي أحالها إلى مكتب السيد عرفات. الضفة الغربية، يتلقى

وفي السنوات الأولى من احتجازه، دعا العديد من أعضاء الكنيست إلى إطلاق سراح السيد البرغوثي، مثل عضو 
، عندما ذكر أن السيد البرغوثي يمكن أن يكون عنصراً أساسياً في 2008الكنيست السيد أمير بيريتس في آذار/مارس 
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لاستقرار وتولي مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، والسيد غيديون عزرا، وهو عضو في السلطة الوطنية تحقيق ا
لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، أعرب أيضاً  2009الفلسطينية. وعقب انتخاب السيد البرغوثي في آب/أغسطس 
 ييده للإفراج عنه.وزير شؤون الأقليات الإسرائيلي، السيد أفيشاي برافرمان، عن تأ

سجين  1000، بدأ السيد البرغوثي إضرابًا جماعياً عن الطعام، انضم إليه أكثر من 2017نيسان/أبريل  17وفي 
فلسطيني، للاحتجاج على الظروف المسيئة واللاإنسانية التي يزُعم أن السلطات الإسرائيلية تحتجز فيها السجناء 

ون الإسرائيلية على تلبية بعض طلبات المحتجزين، بما في ذلك ز�دة عدد الز�رات الفلسطينيين. وبينما وافقت دائرة السج
 الشهرية، ذكر أصحاب الشكوى أن هذه الطلبات لم تلُبَ.

، جمعت لجنة 2020وخلال جلسة الاستماع التي عقدت مع أصحاب الشكوى الفلسطينيين في تشرين الأول/أكتوبر 
عن حالة السيد البرغوثي وغيره من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حقوق الإنسان للبرلمانيين معلومات 

. كما علمت اللجنة بالظروف الصعبة التي 19-بما في ذلك حقوق الز�رة، التي تم تقييدها بشدة بسبب جائحة كوفيد
مل تأكيد لجنة الصليب الأحمر يتعين على أفراد أسر المحتجزين مواجهتها قبل السماح لهم بز�رة أحبائهم، والتي تش

الدولية، والسماح الإسرائيلي بدخول البلد والقيام برحلة طويلة إلى مرفق السجن. خلال جلسة تشرين الأول/أكتوبر 
، وصف أصحاب الشكوى أيضاً ظروف الاحتجاز القاسية في السجون الإسرائيلية، ولا سيما اكتظاظها. ولم 2020

أي معلومات عن ظروف  2020أكتوبر/تشرين الأول  18سرائيلية في رسالتها المؤرخة تقدم السلطات البرلمانية الإ
 احتجاز السيد البرغوثي، بما في ذلك حقوقه في الز�رة. 

ودعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين السلطات الإسرائيلية إلى جلسة استماع خلال جلستها التي عقدت خلال 
لمناقشة قضية السيد البرغوثي واستئناف الحوار.  2022البرلماني الدولي في آذار/مارس للاتحاد  144الجمعية العامة الـ

، رفضت السلطات الإسرائيلية دعوة اللجنة إلى الاستماع، معتبرة أن السيد 2022آذار/مارس  10وفي رسالتها المؤرخة 
يلية بتهمة القتل والشروع في القتل البرغوثي قد أدين على النحو الواجب في محاكمة عادلة أجريت في محكمة إسرائ

والعضوية في منظمة إرهابية. وأضافت السلطات الإسرائيلية أ�ا، في ضوء هذه العناصر، "لا ترى أي سبب لتغيير 
 ”.موقفها تجاه اللجنة بشأن هذه القضية أو أي قضية أخرى تتعلق بإرهابيين أدينوا في محاكم إسرائيلية

، شن مسلحون بقيادة حماس من قطاع غزة هجوماً في جنوب إسرائيل، وقتلوا 2023تشرين الأول/أكتوبر  7وفي 
المدنيين عمداً وأخذوا الرهائن إلى غزة. ورداً على الهجوم، شنت إسرائيل هجوماً على غزة تسبب في خسائر كبيرة في 

 الأرواح البشرية ودمار واسع النطاق.
حاب الشكوى، تدهورت ظروف احتجاز السيد البرغوثي، فضلاً عن ووفقاً للمعلومات الأخيرة التي أطلع عليها أص

تشرين  7ظروف احتجاز جميع السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، منذ هجوم حماس في 
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 الأول/أكتوبر.
إسرائيل. وأفاد محاميه ز مجهولة في ومنذ بداية النزاع الأخير، نقُل السيد البرغوثي ثلاث إلى خمس مرات إلى مرافق احتجا
 ية وغزة.بأنه وضع في الحبس الانفرادي للاشتباه في تخطيطه للانتفاضة اللاحقة في الضفة الغرب

ب السابق في البرلمان ملطخ بالدماء وبحسب محامي سجين آخر رأى البرغوثي في زنزانته أثناء ز�رته لموكله، فإن وجه النائ
الإسرائيلية يعذبونه  كرت عائلة السيد البرغوثي أن موظفي مصلحة السجونوظهرت عليه علامات واضحة للضرب. وذ 

ستقلال الإسرائيلي بأعلى بالضرب والحرمان من النوم بانتظام من خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي وإعلان الا
 كبيراً بسبب القيود الشديدة قد وز�ً صوت في زنزانته. ولا تتاح للسيد البرغوثي إمكانية الحصول على الرعاية الطبية وقد ف

جون. وبحسب عائلته، فإن السيد التي تفرضها دائرة السجون الإسرائيلية على الإمدادات الغذائية في جميع زنزا�ت الس
 من طماطم يومياً. البرغوثي وفلسطينيين آخرين محتجزين في إسرائيل يتلقون ملعقتين من الأرز وحبة واحدة

 قيل إن دائرة السجون الإسرائيلية وثي من الحصول على الاستحمام وضرور�ت النظافة والمياه، والتيكما يحُرم السيد البرغ
برغوثي من الحد الأدنى من ، مما يحرم السيد الللاستخدام الحةصير غراحيض المحدتها على أقل من ساعة في اليوم. 

ملابسه وكتبه، وليس لديه أي  ا في ذلكالمعايير الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة متعلقات السيد البرغوثي، بم
 اتصال بالعالم الخارجي. 

 ون لهما عواقب تهدد الحياة.وتخشى عائلة السيد البرغوثي من أن استمرار التعذيب الجسدي ونقص الرعاية الطبية سيك
رائيلية ترفض بشكل لسلطات الإسوذكرت عائلة السيد البرغوثي أ�ا لم تتمكن من ز�رته خلال العامين الماضيين، لأن ا

لدولية، وهي المنظمة الوحيدة تشرين الأول/أكتوبر، مُنعت لجنة الصليب الأحمر ا 7منهجي طلبات ز�رتها. ومنذ هجوم 
يل، من دخول السجون الإسرائيلية، التي سمحت لها السلطات الإسرائيلية بز�رة السجناء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائ

وى المحامين الحق في ز�رة موكليهم. وفي الأسرية التي يسرتها لجنة الصليب الأحمر الدولية. لم يمُنح س بينما مُنعت الز�رات
 ف احتجازه القاسية.هذا الصدد، تلقى السيد البرغوثي ز�رتين من محاميه الذي قدم تقريراً عن حالته وظرو 

بما في ذلك اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في صادر عن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية،  3ووفقاً لتقرير عام
تشرين  7، "منذ هجوم حماس في 2024شباط/فبراير  16إسرائيل ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل في 

تصعيد ملحوظ وشديد في إساءة معاملة  حدوثو ، والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، 2023الأول/أكتوبر 

                                                
نداء عاجل إلى مقرر  - 2023الأول/أكتوبر  تشرين 7جي والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين في مرافق السجون الإسرائيلية منذ التعذيب المنه  3

، صادر عن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب المهينة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوسألة الأمم المتحدة الخاص المعني بم
 14؛ وأطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد - HaMokedالمركز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل؛  -في إسرائيل؛ عدالة 

 .2024شباط/فبراير 



43 92/  
 

  ترجمة الأمانة العامّة للاتحاد البرلماني العربي

لسطينيين المسجونين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية. وعلى مدى الأشهر الأربعة المحتجزين والسجناء الف
الماضية، لقي ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين حتفهم أثناء احتجازهم في السجون الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز المخصصة، 

كانت مرتبطة بحالات عنف شديد من مع وجود أدلة وشهادات أولية تشير إلى أن بعض هذه الوفيات على الأقل  
ويهدف التقرير إلى التصدي للانتهاكات الواسعة النطاق التي يرتكبها ضباط  ”.جانب ضباط دائرة السجون الإسرائيلية 

 دائرة السجون الفلسطينية ضد السجناء الفلسطينيين.
يلية رأيها الطويل الأمد بأن السيد ، كررت السلطات البرلمانية الإسرائ2024آذار/مارس  18وفي رسالتها المؤرخة 

البرغوثي هو العقل المدبر للإرهاب الذي احتُجز للاستجواب وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات متتالية مدى الحياة 
عاماً فحسب حتى الآن. ذكرت السلطات البرلمانية أنه "لا ينبغي  20عاماً أخرى في السجن، مضيفة أنه قضى  40و

لدولي تحت أي ظرف من الظروف أن يسلط الضوء على إرهابي لا ينتمي إلى حماس، مضيفة أن السيد للاتحاد البرلماني ا
البرغوثي هو زعيم إرهابي لفتح. من وجهة نظر إسرائيل، لا فرق بينه وبين إرهابي مرتبط بحماس أو الجهاد الإسلامي أو 

ذكرت السلطات البرلمانية أن الصليب الأحمر القاعدة أو داعش. " وفي ما يتعلق بظروف احتجاز السيد البرغوثي، 
مسؤول عن تنفيذ عمليات التفتيش هذه وأن سلطات السجون تستعرض بعناية توصيات كل تقرير للصليب الأحمر 

 وتنظر فيها وتنفذ التغييرات عند الضرورة.
قراراً يعرب عن قلقه  2024س آذار/مار  25وفي ما يتعلق بالحالة في غزة، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 

العميق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، والإفراج الفوري 
وغير المشروط عن الرهائن، فضلاً عن "الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع 

 ”.وتعزيز حمايتهم غزة بأكمله
 ب. القرار

 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،
، مع ذلك، لعدم ويتأسف؛ 2024آذار/مارس  18برسالة السلطات البرلمانية الإسرائيلية المؤرخة  يحيط علماً  .1

وجود معلومات استعداد السلطات الإسرائيلية للتعامل بشكل بناء مع اللجنة بشأن حالة السيد البرغوثي وعدم 
 ملموسة عن ظروف احتجازه؛

تدهور ظروف احتجاز السيد البرغوثي، بما في ذلك نقله على ما يبدو من دون مبرر إلى  ويعرب عن بالغ قلقه إزاء .2
مختلف مراكز الاحتجاز وإيداعه في الحبس الانفرادي في غياب أي سبب وجيه؛ وما أبلغ عنه من تعذيب وسوء 

من الرعاية الطبية والز�رات الأسرية؛ والافتقار إلى الغذاء والماء والكهرباء وحرمانه  رمانهحن معاملة له؛ والإبلاغ ع
السلطات الإسرائيلية على  ويحثمن حقوق الإنسان الأساسية كمحتجز، مما قد تكون له عواقب تهدد حياته؛ 
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التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، معاملة السيد البرغوثي باحترام كرامته وقيمته المتأصلتين كإنسان، ومنع 
والتحقيق الدقيق في الادعاءات البالغة الخطورة بشأن معاملته الحالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تبرر نتيجة 

 للتحقيق؛
وق السيد ما تردد عن استمرار السلطات الإسرائيلية في اتخاذ قرارات تعسفية في ما يتعلق بحق ويعرب عن استيائه إزاء .3

إلى قواعد  ويشير بحزمإلى أن أسرته مُنعت من ز�رته خلال العامين الماضيين؛  نظراً البرغوثي في الز�رة، التي لم تحُترم، 
الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تنص على أن حقوق السيد البرغوثي في الز�رة ينبغي ألا 

السلطات الإسرائيلية المعنية إلى ضمان تمتع السيد البرغوثي  ويدعوبز�رته أو ترفضها؛ تخضع لقرارات تعسفية تأذن 
التحقق من ظروف احتجازه الراهنة، ولا  ويرغب فيبحقوق ز�رة العائلة وفقاً للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة؛ 
 سيما في ما يتعلق بتواتر الز�رات والحصول على الرعاية الطبية؛

، مرة أخرى، آراءه القائلة بأن أعضاء البرلمان ليسوا فوق القانون، وبأ�م عندما يرتكبون جرائم، من جديد ويؤكد .4
أن السيد البرغوثي كان  ويشير إلىينبغي أن يخضعوا للمساءلة أمام محكمة قانونية وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة؛ 

في هذا الصدد إلى الحجج القانونية  ويشيرإليه تهم الإرهاب؛  عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني عندما وجهت
، والتي لم تقدم السلطات الإسرائيلية ملاحظاتها بشأ�ا 2003الصارمة التي قدمها السيد فورمان في تقريره للعام 

إسرائيل، بوصفها  قط، ومفادها أن محاكمة السيد البرغوثي لا تتفق مع معايير المحاكمة العادلة التي لا بد أن تحترمها
، في ضوء التقرير، إلى أن نقل السيد البرغوثي إلى ويشيرطرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛، 

إسرائيل قد انتهك اتفاقات أوسلو واتفاقية جنيف الرابعة وأدى بالاتحاد البرلماني الدولي إلى حث السلطات الإسرائيلية 
، وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية السلطات الفلسطينية بغية محاكمتهوثي إلى عهدة على نقل السيد البرغ

 للمحاكمة العادلة؛
، ويشجب الأرواح التي أودت بحياتها، 2023تشرين الأول/أكتوبر  7أنه في حين يدين هجوم حماس في  ويؤكد .5

أن تتمسك بسيادة القانون وأن توقف  إسرائيلرى أن على ويشعر بقلق عميق إزاء مصير الرهائن الباقين، فإنه ي
 ويدعواتخاذ أي تدابير عقابية جماعية ضد المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم السيد البرغوثي، لأسباب لا مبرر لها؛ 

ي من دون السلطات الإسرائيلية إلى السماح لعائلته ومحاميه ولجنة الصليب الأحمر الدولية بالاتصال بالسيد البرغوث
 قيود وضمان أن تكون ظروف احتجازه متوافقة مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي؛

 أن تنظر السلطات الإسرائيلية في طلب اللجنة الذي طال أمده بمنحها الإذن بز�رة السيد البرغوثي؛ و�مل مخلصاً  .6
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ندد بظروف احتجاز السجناء الفلسطينيين في السجون ، مرة أخرى، أن التقارير الوطنية والدولية العديدة التي تويؤكد .7
أن الكنيست يمكنه، وينبغي له، أن يمارس وظيفته الرقابية  ويؤكد من جديدالإسرائيلية ينبغي أن تثير قلق الكنيست؛ 

ع ا يتعلق بمعاملة السجناء الفلسطينيين، ومن ثم المساعدة على ضمان تمتع جميم في دائرة السجون الإسرائيلية في
الأشخاص الخاضعين لولاية إسرائيل وسيطرتها الفعلية تمتعاً كاملاً بالحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق 

معرفة ما إذا كان يسمح للكنيست وفرادى الأعضاء بالقيام بز�رات مرتجلة للسجون، وإذا  ويودالمدنية والسياسية؛ 
 طار القانوني الواجب التطبيق؛كان الأمر كذلك، الحصول على معلومات عن الإ

الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات المختصة وأصحاب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن  ويطلب من .8
 يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛

 المناسب.مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت اللجنة  ويطلب من .9
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 إسرائيلدولة فلسطين/
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 مارس/آذار 27، جنيف(
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يشاركون في تظاهرة داعين إلى  لجبهة الشعبية لتحرير فلسطينداعمون فلسطينيون ل
مصورة بعدسة مجدي  –إطلاق سراح أحمد سعدات المسجون في إسرائيل 

 فتحي/نور 
PSE-05- أحمد سعدات 

 
 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

 انالاعتقال والاحتجاز التعسفي 
 ظروف الاعتقال اللاإنسانية 
  ود إجراءات محاكمة عادلةر عدم و  

 أ. ملخص القضية
، اختطفت قوات الدفاع الإسرائيلية السيد 2006آذار/مارس  14في 

في إسرائيل، مع  أحمد سعدات من سجن أريحا ونقله إلى سجن هداريم
أربعة سجناء آخرين، بعد أن اتهمته السلطات الإسرائيلية بالتورط في قتل 
السيد ر. زئيفي، وزير السياحة الإسرائيلي، في تشرين الأول/أكتوبر 

. وخلصت السلطات الإسرائيلية بعد شهر من ذلك إلى أن السيد 2001
تهام إلى المشتبه سعدات لم يشارك في عملية القتل، بل واصلت توجيه الا

 PSE-05القضية 
 

إنّ المجلس التشريعي الفلسطيني والبرلمان : دولة فلسطين/إسرائيل
  إلى الاتحاد البرلماني الدولي انمنتسب الإسرائيلي
 في المجلس التشريعي الفلسطيني غلبيةلأاعضو في  الضحية:

اللجنة  اتإجراء من )ب(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2006تموز/يوليو : تقديم الشكوى
تشرين : (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

 2020 – نوفمبرالثاني/
 ---: الاتحاد البرلماني الدولي بعثة

جلسة استماع مع  :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 
في اجتماع  162الجمعية العامة الـ أصحاب الشكوى الفلسطينيين في 

تشرين ( لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدوليل
) وجلسة استماع مع رئيس المجموعة البرلمانيّة 2020 –الأول/أكتوبر 

تشرين ( للاتحاد البرلماني الدولي 139لفتح في الجمعية العمومية الـ
 )2018 –الأول/أكتوبر 

 
 

 :المتابعة الأخيرة
رسالة من رئيس وفد الكنيست إلى الاتحاد بلاغ من السلطات:  -

رئيس المجلس  )؛ رسالة من2024البرلماني الأوروبي (آذار/مارس 
 )2020الوطني الفلسطيني (تشرين الأول/أكتوبر 

 2024آذار/مارس الشكوى:  من أصحاببلاغ  -
رسائل إلى رئيس الكنيست وإلى رئيس بلاغ موجه إلى السلطات:  -

)؛ 2022وفد الكنيست إلى الاتحاد البرلماني الأوروبي (آذار/مارس 
(كانون الأول/ديسمبر رسالة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 

2021( 
 2024آذار/مارس  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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تهمة أخرى إلى السيد سعدات، نشأت جميعها عن قيادته للجبهة  19فيهم الأربعة الآخرين. وفي وقت لاحق، وجهت 
الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية. لا تدعي أي من التهم التورط المباشر في جرائم العنف. 

عاماً. وأثناء احتجازه، أفادت  30، حُكم على السيد سعدات بالسجن لمدة 2008كانون الأول/ديسمبر   25وفي 
التقارير بأن السيد سعدات لم يتلق الرعاية الطبية التي يحتاجها، ولا ز�رات من عائلته. في آذار/مارس وحزيران/يونيو 

ن الطعام لمدة تسعة أ�م. إلى الإضراب ع 2009، تم وضعه في الحبس الانفرادي، مما دفعه في حزيران/يونيو 2009
 . 2012وبقي في الحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات حتى أ�ر/مايو 

، شارك السيد سعدات في إضراب جماعي عن الطعام من قبل المعتقلين الفلسطينيين للاحتجاج 2017وفي نيسان/أبريل 
إلى الحبس الانفرادي في سجن أوليكدار.  على ظروف اعتقالهم في السجون الإسرائيلية. وذكُر أنه نقُل في ذلك الوقت

وفقاً للمعلومات التي تم جمعها خلال جلسة استماع مع أصحاب الشكوى الفلسطينيين في تشرين الأول/أكتوبر 
بخفض عدد الز�رات الشهرية إلى  2017، فإن الإضراب كان أيضاً �تجاً عن قرار السلطات الإسرائيلية للعام 2020

من ز�رتين شهر�ً. وذكر أصحاب الشكوى أن السلطات الإسرائيلية وعدت بز�دة عدد الز�رات  ز�رة واحدة بدلاً 
 الشهرية؛ غير أن ذلك لم يتم بعد.

، جمعت لجنة 2020وخلال جلسة الاستماع التي عقدت مع أصحاب الشكوى الفلسطينيين في تشرين الأول/أكتوبر 
لسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك حقوق الز�رة، حقوق الإنسان للبرلمانيين معلومات عن حالة ا

. كما علمت اللجنة بالظروف الصعبة التي يتعين على أفراد عائلات 19-التي تم تقييدها بشدة بسبب جائحة كوفيد
دولية، والسماح الإسرائيلي المحتجزين مواجهتها قبل السماح لهم بز�رة أحبائهم، والتي تشمل تأكيد لجنة الصليب الأحمر ال
، وصف أصحاب 2020بدخول البلد والقيام برحلة طويلة إلى مرفق السجن. خلال جلسة تشرين الأول/أكتوبر 

تشرين  18الشكوى أيضاً ظروف الاحتجاز القاسية في السجون الإسرائيلية، ولا سيما اكتظاظها. في رسالتها المؤرخة 
ات البرلمانية الإسرائيلية أي معلومات عن ظروف احتجاز السيد سعدات، بما في ، لم تقدم السلط2020الأول/أكتوبر 

ذلك حقوقه في الز�رة. واقترحت السلطات أن ينظر الاتحاد البرلماني الدولي في ما إذا كانت المراسلات المقبلة المتعلقة 
 بقضية السيد سعدات مناسبة، نظراً لتورطه في جرائم ذات صلة بالإرهاب.

لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين السلطات الإسرائيلية إلى جلسة استماع أثناء جلستها المعقودة خلال الجمعية ودعت 
لمناقشة قضية السيد سعدات واستئناف الحوار. ورفضت  2022للاتحاد البرلماني الدولي في آذار/مارس  144العامة الـ

، دعوة اللجنة إلى الاستماع، معتبرة أن السيد سعدات 2022رس آذار/ما 10السلطات الإسرائيلية، في رسالتها المؤرخة 
عاماً.  30قد أدين لرئاسته جماعة إرهابية اغتالت، في جملة أمور، عضواً في البرلمان الإسرائيلي وحكم عليه بالسجن لمدة 

ئيلية بتهمة القتل ووفقاً للسلطات، أدُين السيد سعدات على النحو الواجب في محاكمة عادلة أجريت في محكمة إسرا
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والشروع في القتل والعضوية في منظمة إرهابية. وأضافت السلطات الإسرائيلية أ�ا، في ضوء هذه العناصر، "لا ترى أي 
 ”.سبب لتغيير موقفها تجاه اللجنة بشأن هذه القضية أو أي قضية أخرى تتعلق بإرهابيين أدينوا في محاكم إسرائيلية

إسرائيل، وقتلوا  ، شن مسلحون بقيادة حماس من قطاع غزة هجوماً في جنوب2023 تشرين الأول/أكتوبر 7وفي 
غزة تسبب في خسائر كبيرة في  المدنيين عمداً وأخذوا الرهائن إلى غزة. ورداً على الهجوم، شنت إسرائيل هجوماً على

 الأرواح البشرية ودمار واسع النطاق.
عدات، فضلاً عن ساحب الشكوى، تدهورت ظروف احتجاز السيد ووفقاً للمعلومات الأخيرة التي أطلع عليها ص

تشرين  7اس في حمظروف احتجاز جميع السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، منذ هجوم 
�رة حت لها السلطات الإسرائيلية بز الأول/أكتوبر. وقد مُنعت لجنة الصليب الأحمر الدولية، وهي المنظمة الوحيدة التي سم

عت الز�رات الأسرية التي يسرتها السجناء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، من دخول السجون الإسرائيلية، بينما مُن
 لجنة الصليب الأحمر الدولية. لم يمُنح سوى المحامين الحق في ز�رة موكليهم.

ائيل. وأفيد بأن عضو مجهول في إسر ووفقاً لصاحب الشكوى، نقُل السيد سعدات من سجن ريمون إلى مرفق احتجاز 
لى الرعاية الطبية أو المياه أو عالبرلمان السابق وضع في الحبس الانفرادي. ويزُعم أن السيد سعدات لا يستطيع الحصول 
ت السجون، والتي تمتد أيضاً الكهرباء بسبب القيود الشديدة التي تفرضها دائرة السجون الإسرائيلية في جميع زنزا�

لى الاستحمام وضرور�ت القيود المفروضة على الإمدادات الغذائية. كما يحُرم السيد سعدات من الحصول علتشمل 
، مما يحرم للاستخدام الحةصير غض راحيالمالنظافة والمياه، والتي قيل إن دائرة السجون تقيدها بأقل من ساعة في اليوم. 

 السيد سعدات من الحد الأدنى من المعايير الصحية.
صادر عن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، بما في ذلك اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في  4عامووفقاً لتقرير 

تشرين  7، "منذ هجوم حماس في 2024شباط/فبراير  16إسرائيل ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل في 
ظ وشديد في إساءة معاملة تصعيد ملحو  حدوثو ، والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، 2023الأول/أكتوبر 

المحتجزين والسجناء الفلسطينيين المسجونين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية. وعلى مدى الأشهر الأربعة 
الماضية، لقي ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين حتفهم أثناء احتجازهم في السجون الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز المخصصة، 

ت أولية تشير إلى أن بعض هذه الوفيات على الأقل كانت مرتبطة بحالات عنف شديد من مع وجود أدلة وشهادا

                                                
نداء عاجل إلى مقرر  - 2023الأول/أكتوبر  تشرين 7يين في مرافق السجون الإسرائيلية منذ التعذيب المنهجي والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين الفلسطين  4

، صادر عن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب المهينة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوسألة الأمم المتحدة الخاص المعني بم
 14؛ وأطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد - HaMokedكز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل؛ المر  -في إسرائيل؛ عدالة 

 .2024شباط/فبراير 
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ويهدف التقرير إلى التصدي للانتهاكات الواسعة النطاق التي يرتكبها ضباط  ”.جانب ضباط دائرة السجون الإسرائيلية 
 دائرة السجون الفلسطينية ضد السجناء الفلسطينيين.

، رأيها الراسخ بأن السيد أحمد 2024آذار/مارس  18الإسرائيلية، في رسالتها المؤرخة  وكررت السلطات البرلمانية
حبعام عن التخطيط لقتل عضو الكنيست الإسرائيلي ر  سعدات إرهابي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان مسؤولاً 

غير أنه  ”.عاماً  30بالسجن ، تم القبض عليه وحكم عليه لشنيعابسبب هذا العمل "زئيفي. وذكرت السلطات أنه 
في جريمة  سعداتتهمة تورط السيد  2006وفقاً للمعلومات الواردة في الملف، أسقطت السلطات الإسرائيلية في العام 

بتهمة القتل. وأدين السيد  سعداتقتل السيد زئيفي بعد أن قرر المدعي العام عدم وجود أدلة كافية لمحاكمة السيد 
تهمة، ولكن لم يدع أي منها  19مة قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ووجهت إليه سعدات في وقت لاحق بته

أو قبل ذلك) ادعت تورطها  1998تورطه المباشر في جرائم العنف، على الرغم من أن سبع (يعود تاريخها إلى العام 
 التحضيري أو الثانوي في مثل هذه الأعمال.

 2024آذار/مارس  18ات، ذكرت السلطات البرلمانية في رسالتها المؤرخة وفي ما يتعلق بظروف احتجاز السيد سعد
أن الصليب الأحمر مسؤول عن تنفيذ عمليات التفتيش هذه وأن سلطات السجون تستعرض بعناية وتنظر في توصيات 

 كل تقرير من تقارير الصليب الأحمر وتنفذ التغييرات عند الضرورة.
يعرب فيه عن  2024آذار/مارس  25في  در مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً وفي ما يتعلق بالحالة في غزة، أص

قلقه العميق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، والإفراج 
ق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في الفوري وغير المشروط عن الرهائن، فضلاً عن "الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدف

 ”.قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم
 ب. القرار

 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،
، مع ذلك، لعدم ويتأسف؛ 2024آذار/مارس  18برسالة السلطات البرلمانية الإسرائيلية المؤرخة  يحيط علماً  .1

بشكل بناء مع اللجنة بشأن قضية السيد سعدات وعدم وجود معلومات استعداد السلطات الإسرائيلية للتعامل 
 ملموسة عن ظروف احتجازه؛

تدهور ظروف احتجاز السيد سعدات، بما في ذلك نقله على ما يبدو من دون مبرر إلى  ويعرب عن بالغ قلقه إزاء .2
من الرعاية  رمانهحغ عن مرفق احتجاز مجهول وإيداعه في الحبس الانفرادي في غياب أي سبب وجيه؛ والإبلا

الطبية والز�رات الأسرية؛ والافتقار إلى الغذاء والماء والكهرباء وحرمانه من حقوق الإنسان الأساسية كمحتجز؛ 
السلطات الإسرائيلية على معاملة السيد سعدات باحترام كرامته وقيمته المتأصلتين كإنسان، ومنع التعذيب  ويحث
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وغيره من أشكال إساءة المعاملة، والتحقيق الدقيق في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن معاملته الحالية، واتخاذ 
 الإجراءات اللازمة التي قد تبرر نتيجة للتحقيق؛ 

 لاستمرار القرارات التعسفية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في ما يتعلق بحقوق السيد سعدات ويعرب عن استيائه .3
إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تنص على  ويشير بحزمفي الز�رة، والتي حُرم منها؛ 

السلطات  ويدعوأن حقوق السيد سعدات في الز�رة ينبغي ألا تخضع لقرارات تعسفية تأذن بز�رته أو ترفضها؛ 
بحقوق ز�رة الأسرة وفقاً للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة؛  الإسرائيلية المعنية إلى ضمان تمتع السيد سعدات

 التحقق من ظروف احتجازه الراهنة، ولا سيما في ما يتعلق بتواتر الز�رات والحصول على الرعاية الطبية؛ ويرغب في
ما يرتكبون جرائم، مرة أخرى، آراءه القائلة بأن أعضاء البرلمان ليسوا فوق القانون، وبأ�م عند ويؤكد من جديد، .4

في هذا الصدد إلى أن  ويشيرينبغي أن يخضعوا للمساءلة أمام محكمة قانونية وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة؛ 
اختطاف السيد سعدات ونقله إلى إسرائيل قد انتهكا اتفاقية أوسلو واتفاقية جنيف الرابعة وأ�ما لا يتعلقان بتهمة 

 ه السياسية بصفته أميناً عاماً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛القتل الأصلية وإنما بأنشطت
، ويشجب الأرواح التي أودت بحياتها، 2023تشرين الأول/أكتوبر  7أنه في حين يدين هجوم حماس في  ويؤكد .5

أن تتمسك بسيادة القانون وأن توقف  إسرائيلويشعر بقلق عميق إزاء مصير الرهائن الباقين، فإنه يرى أن على 
 ويدعوتخاذ أي تدابير عقابية جماعية ضد المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم السيد سعدات، لأسباب لا مبرر لها؛ ا

السلطات الإسرائيلية إلى السماح لعائلته ومحاميه ولجنة الصليب الأحمر الدولية بالاتصال بالسيد سعدات من دون 
 ات إسرائيل بموجب القانون الدولي؛قيود وضمان أن تكون ظروف احتجازه متماشية مع التزام

أن تلبي السلطات الإسرائيلية  و�مل مخلصاً طلبه الذي طال أمده بمنح اللجنة الإذن بز�رة السيد سعدات؛ ويكرر  .6
 هذا الطلب؛

، مرة أخرى، أن التقارير الوطنية والدولية العديدة التي تندد بظروف احتجاز السجناء الفلسطينيين في السجون ويؤكد .7
أن الكنيست يمكنه، وينبغي له، أن يمارس وظيفته الرقابية  ويؤكد من جديدلإسرائيلية ينبغي أن تثير قلق الكنيست؛ ا

ا يتعلق بمعاملة السجناء الفلسطينيين، ومن ثم المساعدة على ضمان تمتع جميع م في دائرة السجون الإسرائيلية في
ية تمتعاً كاملاً بالحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الأشخاص الخاضعين لولاية إسرائيل وسيطرتها الفعل

معرفة ما إذا كان يسمح للكنيست وفرادى الأعضاء بالقيام بز�رات مرتجلة للسجون، وإذا  ويودالمدنية والسياسية؛ 
 كان الأمر كذلك، الحصول على معلومات عن الإطار القانوني الواجب التطبيق؛
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عام إحالة هذا القرار إلى السلطات المختصة وأصحاب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن الأمين ال ويطلب من .8
 يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛

 مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب.اللجنة  ويطلب من .9
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 الفلبين
 213الـدورته  في الدولي البرلماني للاتحاد الحاكممن قبل المجلس  اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 آذار/مارس 27، جنيف(
 

  
 سناتور سابقة من الفلبين، ومدافعة عن حقوق الإنسان ليلى دي ليما (في الوسط) تلوّح 

تشرين الأول/أكتوبر  16في مانيلا، في  محكمة مدينة مونتينلوبا الابتدائيةوهي تصل إلى 
 . جام ستا روزا/وكالة فرنس برس2023

PHL-08- ليلى دي ليما 

   انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
  وأعمال التخويفالتهديدات  
 ان الاعتقال والاحتجاز التعسفي 
  الإجراءات المتخذة ضد البرلمانيينعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في 
  والتعبيرانتهاك حرية الرأي 

 أ. ملخص القضية
إلى حزيران/يونيو  2008شغلت السيدة ليلى دي ليما منصب رئيسة لجنة الفلبين لحقوق الإنسان في الفترة من أ�ر/مايو 

. وبهذه الصفة، قادت سلسلة من التحقيقات في عمليات القتل خارج نطاق القضاء المزعومة المرتبطة بفرقة الموت 2010
يرتي عمدة منذ فترة طويلة، وخلصت إلى أن السيد دوتيرتي، الرئيس السابق في دافاو في مدينة دافاو، حيث كان السيد دوت

 للفلبين، كان وراء فرقة الموت في دافاو.
 2015، تم تعيين السيدة دي ليما وزيرة للعدل. استقالت من هذا المنصب في تشرين الأول/أكتوبر 2010وفي العام 

، وهي محاولة كانت �جحة. 2016وخ في انتخابات أ�ر/مايو للتركيز على حملتها للحصول على مقعد في مجلس الشي
، كرئيسة للجنة مجلس الشيوخ للعدالة وحقوق الإنسان، أطلقت تحقيقاً في مقتل الآلاف من 2016في آب/أغسطس 

 PHL-08 القضية
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: الفلبين
 برلمانية من المعارضة الضحية:

اللجنة  اتإجراءمن  )د(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2016أيلول/سبتمبر : تقديم الشكوى
  2023تشرين الأول/أكتوبر قرار الاتحاد البرلماني الدولي الأخير: 

 2017أ�ر/مايو : الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة بعثة
 ---: استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

 :المتابعة الأخيرة
رسالة من رئيس مجلس الشيوخ (آذار/مارس بلاغ من السلطات:  -

2024( 
 2023تشرين الأول/أكتوبر الشكوى:  صاحبمن بلاغ  -
رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ بلاغ موجه إلى السلطات:  -

 ) 2024(آذار/مارس 
 2024آذار/مارس  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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و متعاطي المخدرات وتجار المخدرات المزعومين، والذي ورد أنه حدث بعد تولي الرئيس دوتيرتي منصبه في حزيران/يوني
. بعد انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ، أصبحت هدفاً لأعمال الترهيب والتشهير، بما في ذلك من قبل الرئيس 2016

 آنذاك دوتيرتي نفسه.
، رفعت السيدة دي ليما التماساً ضد الرئيس دوتيرتي آنذاك أمام المحكمة العليا تطلب 2016تشرين الثاني/نوفمبر  7وفي 

ة أمور، أن تأمر الرئيس دوتيرتي وأي من ممثليه بالتوقف عن القيام بما يلي: البحث عن تفاصيل فيه إلى المحكمة، في جمل
عن حياتها الخاصة خارج نطاق الاهتمام العام المشروع أو الإدلاء بتصريحات تسيء إليها كامرأة وتضر بكرامتها كإنسان؛ 

أو نشره؛ وممارسة العنف النفسي ضدها؛ وانتهاك والتمييز ضدها على أساس الجندر؛ ووصف سلوكها الجنسي المزعوم 
حقوقها أو القيام بأفعال تتعارض مع القانون والأخلاق الحميدة والعادات الحميدة والسياسة العامة و/أو المصلحة العامة. 

 من ، رفضت المحكمة العليا التماس أمر الإحضار على أساس أن الرئيس كان محصّناً 2019تشرين الأول/أكتوبر  18في 
 الإجراء القانوني خلال فترة شغله لمنصبه وولايته.

بتهمة تلقي أموال مخدرات لتمويل حملتها  2017شباط/فبراير  24وتم القبض على السيدة دي ليما واحتجازها في 
للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ. ووجهت التهم، في ثلاث قضا� مختلفة، في أعقاب تحقيق أجراه مجلس النواب في 

، ومسؤولية السيدة دي ليما في مثل هذه التجارة عندما كانت وزيرة 2016تجارة المخدرات في سجن نيو بيليبيد في العام 
للعدل. بدأ التحقيق الذي قاده مجلس النواب بعد أسبوع من بدء تحقيقها في مجلس الشيوخ في عمليات القتل خارج نطاق 

 القضاء.
من المحكمة  256و 205لسيدة دي ليما في القضا� الثلاث المعروضة على الفروع ، تم اتهام ا2018ومنذ تموز/يوليو 

 205، منح فرع من المحكمة الابتدائية الإقليمية 2021شباط/فبراير  17مدينة مونتينلوبا. في  -الابتدائية الإقليمية 
 لة كافية.، وبرأها تقنياً، في غياب أد166-17بطلان السيدة دي ليما للأدلة في القضية رقم 

)، لم يرد 165-17ين المتبقيتين (القضية رقم تويشير صاحب الشكوى إلى أنه أثناء تقديم أدلة الادعاء في القضيتين الأولي
دليل مادي على المخدرات غير المشروعة المزعومة فحسب، أو الأموال التي يزُعم أ�ا سلمت إلى السيدة دي ليما كنصيبها 

شروعة المزعومة، ولكن حتى شهود الادعاء أنفسهم، ومعظمهم من المجرمين الذين يقضون في تجارة المخدرات غير الم
عقوبات في سجن بيليبيد الجديد، نفى أي تورط أو حتى أي معرفة شخصية بتجارة المخدرات غير المشروعة المزعومة. 

السيد بيتر كو والسيد هانز تان  وبدلاً من ذلك، أمضى الادعاء معظم وقته في محاولة إثبات ذنب شهوده، بما في ذلك
والسيد فيسنتي سي، الذين أنكروا جميعاً مراراً وتكراراً أي تورط في تجارة المخدرات غير المشروعة، والذين فشل الادعاء 

هؤلاء الشهود باستمرار  هتهما، توفي الشخص الوحيد الذي فاجئمحتى الآن في توجيه الاتهام إليهم كمتآمرين. بشكل 
أيلول/سبتمبر  26ه على دراية شخصية بتجارة المخدرات في سجن بيليبيد الجديد، ودور السيدة دي ليما في على أن
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. كان هذا الشخص، السيد توني كو، سجيناً، طعُن حتى الموت في أعمال شغب في السجن استهدفت السجناء 2016
جلسة استماع لجنة العدل في مجلس النواب بشأن الذين رفضوا في البداية الإدلاء بشهادتهم ضد السيدة دي ليما أمام 

تجارة المخدرات في سجن نيو بيليبيد. والأهم من ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أن شاهد الادعاء الأول في القضية، 
السيد رافائيل راغوس، �ئب مدير مكتب التحقيقات الوطني السابق والمسؤول السابق عن مكتب الإصلاحيات، الذي 

هد الوحيد الذي شهد بأنه سلم المال إلى منزل السيدة دي ليما في مناسبتين، تراجع عن جميع شهادته وبيا�ته كان الشا
. في تراجعه، قال السيد راغوس إنه أُجبر على الإدلاء بشهادته ضدها 2022نيسان/أبريل  30ضد السيدة دي ليما في 

ي قاد مطاردة الساحرات ضد السيدة دي ليما في جلسات استماع من قبل وزير العدل آنذاك فيتاليانو أغيري الثاني، الذ
السيد عن كلامهما كل من . بالإضافة إلى السيد راغوس، تراجع 2016لجنة العدل في مجلس النواب الفلبيني في العام 

م من ذلك، رودولفو ماجلو، وهو ضابط شرطة سابق أدين بالاختطاف، والسيد نونيلو أريلي، أحد عناصر الشرطة. وبالرغ
بتبرئة السيدة  2023أ�ر/مايو  12في  165-17في ضوء إعادة السيد راغوس الإدلاء بشهادته، اختتمت القضية رقم 

دي ليما، لكن مكتب النائب العام ووزارة العدل استأنفا الحكم بالبراءة أمام محكمة الاستئناف، وفقاً لما ذكره صاحب 
 الازدواج. الشكوى، انتهاكاً للحظر الدستوري على

وبعد إعادة السيد راغوس، والتراجع السابق للسيد كيروين إسبينوزا والحارس الشخصي السابق المتهم السيد روني دا�ن، 
تشرين الأول/أكتوبر  16)، تراجع شاهدان آخران للادعاء عن شهادتهما في 167-17في القضية المتبقية (القضية رقم 

إلى السيدة دي ليما، وعُرضت بعد ذلك على المحكمة، قالوا فيها إ�م "منزعجون . وقد تم ذلك في رسالة سُلمت 2023
من ضمائرهم"، وأ�م لا يريدون أن يكون المتهم ضحية بطلان المحاكمة. كما ذكرت الرسالة أن خمسة شهود آخرين 

لسيد جويل كابونيس سيتراجعون أيضاً. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب الشكوى أن شاهدين آخرين على الأقل، هما ا
والسيد هربرت كولانغو، يدعيان أ�ما ضالعان في الاتجار غير المشروع بالمخدرات. على الرغم من هذه الاعترافات التي تم 
تقديمها تحت القسم وفي جلسة علنية، فقد رفض الادعاء حتى يومنا هذا توجيه الاتهام إليهم، سواء كمتآمرين في القضية 

أ�م سيستفيدون من تجريم السيدة دي ليما. في  -وفقاً لصاحب الشكوى  -منفصلة، وبالتالي أظهر نفسها أو في قضية 
)، برئاسة القاضي جينر 206الوقت الحالي، القضية معلقة أمام المحكمة الابتدائية الإقليمية في مدينة مونتينلوبا (الفرع 

مة بموجب القاضي السابق، السيد روميو بوينافينتورا، الذي جيتو. لا يزال أمام المحكمة طلب إعادة النظر في أمر المحك
. تم تقديم اقتراح إعادة النظر بعد أن تم اكتشاف 2023حزيران/يونيو  7رفض طلب السيدة دي ليما بالإفراج بكفالة في 

يدة دي ليما في أن شقيق القاضي بوينافنتورا له صلات مباشرة ووثيقة بتحقيق رئيس مجلس النواب المذكور أعلاه في الس
من المحكمة الابتدائية  206. بعد أن تنحى القاضي بوينافنتورا عن القضية، تم إسناد القضية إلى فرع 2016العام 

، أفرج القاضي جيتو عن السيدة 2023تشرين الثاني/نوفمبر  13الإقليمية في مونتينلوبا، برئاسة القاضي جينير جيتو. في 
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لق سراحها. وبعد الاطلاع على شهادات الشهود الرئيسيين، ذكرت المحكمة أن الشهادات دي ليما بكفالة، وبعد ذلك أط
لم تتمكن من إثبات ورود مؤامرة بين المتهمين، بمن فيهم السيدة دي ليما، لارتكاب الاتجار غير المشروع بالمخدرات. 

امي الدفاع اعتراضاً على الأدلة، ، قدم مح2024آذار/مارس  21. في 2024آذار/مارس  11أكمل الادعاء مرافعته في 
 والتي، إذا تم منحها، ستكون بمثابة تبرئة. وقد فعل ذلك محامي الدفاع اعتقاداً منه بأنه لا ترد أدلة كافية لمتابعة القضية.

، ذكر رئيس مجلس الشيوخ أن "مجلس الشيوخ الفلبيني يواصل دعم الحقوق 2024آذار/مارس  6وفي رسالته المؤرخة 
 ”.والامتيازات بسبب أعضائه الحاليين والسابقين

، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مردداً استنتاجات 2018تشرين الثاني/نوفمبر  30وفي 
راحها الفوري بعثة الاتحاد البرلماني الدولي السابقة إلى الفلبين، إلى أن احتجاز السناتور دي ليما كان تعسفياً وأن إطلاق س

 كان على ما يرام.
 ، لكن لم تتم إعادة انتخابها.2022وترشحت السيدة دي ليما لإعادة انتخابها لمجلس الشيوخ من الاحتجاز في أ�ر/مايو 

 
 ب. القرار    

 ،إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

 رئيس مجلس الشيوخ على اتصاله وروح التعاون التي أبداها؛يشكر  .1
 

؛ ومع ذلك، يساوره 2023تم الإفراج عن السيدة دي ليما أخيراً بكفالة في تشرين الثاني/نوفمبر ويسعده أنه  .2
بالغ القلق لأن الأسباب التي دفعت القاضي إلى الإفراج بكفالة تؤكد مرة أخرى أوجه القصور الخطيرة في المحاكمة 

نجح مطالب تقديم الأدلة وأن تتحقق العدالة في تأن  و�مل مخلصاً وفي الأدلة المقدمة ضد السيدة دي ليما؛ 
 �اية المطاف من خلال فصل هذه التهمة الأخيرة المتبقية؛

في هذا الصدد بأن الخطوات المتخذة ضد السيدة دي ليما جاءت رداً على معارضتها الصريحة  يزال مقتنعاً  ولا .3
المخدرات، بما في ذلك إدانتها لمسؤوليته المزعومة عن  للطريقة التي كان يشن بها الرئيس دوتيرتي آنذاك حرباً على

في هذا الصدد، بالإضافة إلى التراجعات عن الكلام المتعددة من قبل  يشيرعمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ و
ت الشهود، إلى المدة التي لا يمكن تفسيرها للإجراءات الجنائية، والانتهاك المتكرر لمبدأ افتراض البراءة، وتوقي

الإجراءات الجنائية، وتعديل التهم، والاعتماد على شهادات المدانين من تجار المخدرات الذين تلقوا معاملة 
تفضيلية في المقابل، أو تعرضوا للترهيب الجسدي، بما في ذلك الموت في السجن، أو كان لديهم نية لإيذاء السيدة 
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رات عندما كانت وزيرة للعدل، والضغط الذي يمارس دي ليما نتيجة لجهودها لتفكيك عمليات الاتجار بالمخد
 على الأفراد الآخرين للإدلاء بشهاداتهم ضدها؛

أنه سيواصل رصد حالتها  ويثق فيباستعداد مجلس الشيوخ للمساعدة في حماية حقوق السيدة دي ليما؛ ويرحب  .4
 إلى حين التوصل إلى �اية مرضية؛

الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى رئيس الفلبين، وإلى السلطات البرلمانية ذات الصلة، وإلى صاحب  ويطلب من .5
 الشكوى، وإلى أي طرف ثالث يحتمل أن يكون في وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛

 اللجنة أن تواصل النظر في هذه القضية، وأن تقدم إليه تقريراً في الوقت المناسب. يطلب منو  .6
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 الفلبين
 213دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 آذار/مارس 27، جنيف(
 

  
 . ويكيبيد�  2019كاسترو،   سفرانالصورة الرسمية ل

PHL-10- فرانشيسكا كاسترو 
PHL-13- سارة جاين ي. إيلاغو 

   انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
  ان التعسفيالاعتقال والاحتجاز 
  التحقيق مرحلة في الواجبة القانونية الإجراءات مراعاةعدم 
  والتعبيرانتهاك حرية الرأي 
 انتهاك حرية التجمع وتشكيل الجمعيات 
 انتهاك حرية التنقل 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 

 

 أ. ملخص القضية
("فرانس") كاسترو والسيدة سارة جين ي. إيلاغو عضوتين في مجلس النواب الفلبيني في العام  أصبحت السيدة فرانسيسكا

 ، بقيت السيدة كاسترو فحسب عضوة في مجلس النواب.2022. بعد العام 2016
س ويذكر أصحاب الشكوى أ�ما تعرضتا خلال ولايتيهما البرلمانيتين لمضايقات منتظمة بسبب معارضتهما لسياسات الرئي

 PHL-COLL-02 القضية
 

  البرلماني الدوليبرلمان منتسب إلى الاتحاد : الفلبين
 برلمانيتان حاليتان من المعارضة (امرأتان) الضحية:

اللجنة  اتإجراءمن  )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

 2019كانون الأول/ديسمبر : تقديم الشكوى
  2023: تشرين الأول/أكتوبر قرار الاتحاد البرلماني الدولي الأخير: 

 ---: البرلماني الدولي الأخيرةالاتحاد  بعثة
 ---: استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

 :المتابعة الأخيرة
تقرير من مكتب المراجع والبحوث لمجلس بلاغ من السلطات:  -

 )2024النواب (آذار/مارس 
 2024آذار/مارس الشكوى:  صاحبمن بلاغ  -
رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ بلاغ موجه إلى السلطات:  -

 )2024(آذار/مارس 
 2023تشرين الأول/أكتوبر  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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السيد رودريغو ر. دوتيرتي آنذاك. ويشمل هذا التخويف المزعوم التعرض لتهم ليس لها أساس قانوني أو وقائعي وتتعارض 
 مع حق الأفراد في محاكمة عادلة وحقهما في حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات، والتنقل.

لمين آخرين وتدافع عن جماعة لوماد وفي هذا الصدد، يذكر أصحاب الشكوى أن السيدة كاسترو، التي تتهم مع مع
بتهمة  2018تشرين الثاني/نوفمبر  29و 28الأصلية في دافاو ديل نورتي بالفلبين، تم اعتقالها واحتجازها لفترة وجيزة في 

معي طفلاً من لوماد في مركز سالوغبوغان تاتانو إيغكانونغون للتعليم المجت 14"إساءة معاملة الأطفال" في ما يتعلق بإجلاء 
المحلي في ميندا�و التي مزقتها النزاعات، حيث تقاتل القوات المسلّحة، إلى جانب جماعة ألامارا شبه العسكرية، ضد التمرد 
الشيوعي. يبدو أن السلطات تدعي أيضاً أن مركز التعلم يعمل كواجهة للتمرد الشيوعي. يحاول الادّعاء إثبات جريمة 

التأكيد على أن هذا الاعتداء تم من خلال مرافقة القصر من دون مساعدة ووجود "إساءة معاملة الأطفال" من خلال 
وكالة إنفاذ القانون الحكومية المعنية أو إذن خطي وموافقة والدي القاصرين. ويفيد أصحاب الشكوى أن السيدة كاسترو 

والجيش. وبحسب ما ورد أنكر أهل  من مضايقة جماعة ألامارا شبه العسكرية 14والمتهمين الآخرين أنقذوا القاصرين الـ
الأطفال أن المتهمين اختطفوا أطفالهم وقالوا إ�م اضطروا إلى المغادرة لأن التهديدات لم تعد محتملة. ويدعي أصحاب 

شأنه  -الشكوى أن النيابة العامة سرحت مؤخراً أحد المتهمين لكي يصبح شاهداً من شهود الدولة، وأن هذا الشخص 
لم يكن لديه أي معرفة شخصية من شأ�ا أن تورط السيدة كاسترو والمتهمين الآخرين في  -عاء الآخرين شأن شهود الاد

، رفضت المحكمة في القضية 2023أيلول/سبتمبر  25ارتكاب أي جريمة. على الرغم من الإبلاغ عن عدم ورود أدلة، في 
ذلك، وجهت محامي الدفاع لتقديم شهودها اعتباراً من  طلب محامي الدفاع بالإذن بتقديم اعتراض على الأدلة. وبدلاً من

آذار/مارس  20. من المعلومات التي قدمها مكتب المراجع والبحوث في مجلس النواب في 2023تشرين الأول/أكتوبر  4
، تم 2023، يبدو أنه حتى الآن، لم يتمكن شهود الادعاء من دعم أطروحة الادعاء. منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024

نيسان/أبريل  11لاستماع إلى العديد من شهود الدفاع. سيقدم محامي الدفاع شاهدته التالية، السيدة نولاسكو، في ا
، وبعد ذلك ستحدد المحكمة موعداً لمحاكمة شاهد الدفاع الأخير، السيدة كاسترو. سيتم إجراء هاتين الجلستين 2024

كو والسيدة كاسترو هدفين للتشهير عبر الإنترنت أو خارجها، مما الأخيرتين عبر الفيديو، حيث لا تزال السيدة نولاس
 مصدر قلق على سلامتهما إذا سافرتا من مانيلا إلى مدينة دافاو ومدينة تاغوم. لشكّ 

وفي هذا الصدد، يفيد صاحب الشكوى أيضاً أن السيدة كاسترو لا تزال تتعرض للهجمات، والاتهامات، والمضايقات، 
لسياسية. يتعلق آخر مثال على تشويه سمعة السيدة كاسترو علناً بالملاحظات التالية التي تم الإدلاء بها وحتى التهديدات ا

على التلفزيون الوطني، والتي تم نشرها لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي، من  2023تشرين الأول/أكتوبر  11في 
رئيس الفلبين الحالي: "لم أخبرهم (فرنس كاسترو وآخرون)  قبل الرئيس السابق دوتيرتي، الذي تشغل ابنته منصب �ئب

ثم ورد أنه قال لابنته، �ئب  وجهاً لوجه، لم أخبرهم أ�م كما تعلمون، نحن أعداء، أريد قتلكم لكني أريد قتلكم بهدوء."
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قتلهم. أخبريها الرئيس: "لكن هدفك الأول مع صندوق المخابرات، هو أنت، أنت، فرنس، أنتم الشيوعيون الذين أريد 
ووفقاً لأصحاب الشكوى، أصدر الرئيس السابق هذه التهديدات بسبب إدانة السيدة كاسترو لاستلام �ئب  بالفعل."

ة من حّ ن الأموال السرية. بعد معارضة ململيون بيزو م 125لـ 2022الرئيس واستخدامه غير المأذون به المزعوم في العام 
لجديدة للأموال السرية، ألغى مجلس النواب طلب �ئب الرئيس. دعت قيادة مجلس النواب السيدة كاسترو وآخرين للمنحة ا

الرئيس السابق دوتيرتي إلى التهديد بإلحاق الأذى بالسيدة كاسترو. وأصدر قادة جميع الأحزاب السياسية في مجلس النواب 
ع الأحزاب السياسية في مجلس النواب، نستثني إلى قالوا فيه "إننا، نحن قادة جمي 2023تشرين الأول/أكتوبر  14بيا�ً في 

، رفعت 2023تشرين الأول/أكتوبر  24في  أقصى حد الملاحظات التي أدلى بها الرئيس السابق رودريغو ر. دوتيرتي."
السيدة كاسترو شكوى جنائية من بين شكاوى أخرى ضد الرئيس السابق دوتيرتي بتهمة التهديدات الخطيرة في ما يتعلق 

. في شكواها الجنائية، قالت السيدة كاسترو أيضاً إن ملاحظات 10175انون الجرائم الإلكترونية أو قانون الجمهورية بق
الرئيس دوتيرتي بشأ�ا لا أساس لها من الصحة من الناحية الواقعية وخبيثة بشكل واضح، لكنها لا تستطيع وصفها بأ�ا 

، رفض مكتب المدعي العام لمدينة كيزون الشكوى بسبب 2024ثاني/يناير كانون ال  9في  ”."مجازية أو مزحة أو حميدة
 .2024شباط/فبراير  5قدمت السيدة كاسترو التماساً للمراجعة إلى وزارة العدل في  ”."عدم ورود أدلة كافية

سائل التواصل وبصفتها عضوة في البرلمان آنذاك، تم تصنيف السيدة إيلاغو بشكل مباشر وغير مباشر في منشورات على و 
الاجتماعي من قبل الشرطة والجيش على أ�ا إرهابية. من المفهوم أن تصنيف أحد بمبدأ "العلامات الحمراء" في الفلبين 
يشير إلى الإدراج في القائمة السوداء الخبيثة للأفراد أو المنظمات التي تنتقد أو لا تدعم بالكامل تصرفات الحكومة القائمة 

صنيف" هؤلاء الأفراد والمنظمات على أ�م إما شيوعيون أو إرهابيون، أو كلاهما، بغض النظر عن في البلاد. يتم "ت
، قدمت السيدة إيلاغو شكوى إلى مكتب 2020كانون الأول/ديسمبر   7معتقداتهم السياسية الفعلية أو انتماءاتهم. في 

 الحكومة. لا تزال المسألة معلقة.أمين المظالم في ما يتعلق بسلوك ستة من كبار المسؤولين في الجيش و 
تموز/يوليو  24وكجزء من المضايقات المزعومة، استُهدفت السيدة إيلاغو أيضاً بشكوى معدلة، تم تقديمها في الأصل في 

، وأضيف إليها اسمها كمدعى عليه. يتعلق الأمر بشكوى من أم ضد مجموعة الشباب "قائمة حزب الكباتان"، 2019
، أيدت المحكمة العليا قرارها 2020تشرين الثاني/نوفمبر  10ة باختطاف ابنتها وإساءة معاملتها. في اتهمت فيها الأخير 

السابق برفض الالتماس المقدم من والدي الفتاة. وخلصت المحكمة العليا، في ذلك، إلى أن الفتاة كانت في سن قانونية 
تشرين الأول/أكتوبر  15مجموعة الشباب. قبل وقت قصير، في وأ�ا أنكرت تعرضها للإكراه واختارت طواعية الانضمام إلى 

، رفض المدعون العامون في وزارة العدل العديد من التهم المتعلقة بهذا الوضع ضد السيدة إيلاغو لعدم ورود سبب 2020
 مقنع.
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 ب. القرار    
 ،إن المجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي

 مكتب المراجع والبحوث التابع لمجلس النواب على التقرير المقدم؛ يشكر .1

أن  يرىتهديد رئيس الفلبين السابق على الهواء مباشرة حياة عضو في البرلمان؛ وولا يزال يساوره بالغ القلق إزاء  .2
ير عمل هذه المسألة، علاوة على العواقب الوخيمة على السيدة كاسترو نفسها، لها أيضاً أثر خطير على س

البرلمان الفلبيني ككل، لأ�ا قد تمنع أعضاءه من التحدث علناً بشأن مسائل هامة وتعرض حياتهم لخطر كبير؛ 
قادة الأحزاب السياسية في البرلمان الذين شجبوا تصريحات الرئيس السابق دوتيرتي ويعيد التعبير عن سروره بشأن 

 بعد وقت قصير من الإدلاء بها؛ 

نه، في ضوء الطبيعة العلنية للتهديدات، قرر مكتب المدعي العام عدم المضي قدماً في الشكوى لأويشعر بالحيرة  .3
أن تعيد وزارة العدل النظر في هذا القرار وأن تتخذ  مخلصاً  و�ملالجنائية للسيدة كاسترو ضد الرئيس آنذاك؛ 

 مزيد من المعلومات عن هذه النقطة؛على  ويرغب في الحصولإجراءات المتابعة اللازمة التي تستدعيها الشكوى؛ 
 

معرفة الخطوات التي  ويود؛ بها الادعاءات المستمرة بتخويف السيدة كاسترو والتشهيرولا يزال يساوره القلق إزاء  .4
أن مجلس النواب يراقب حالتها  ويثق فييجري اتخاذها للتحقيق في هذه الادعاءات وتوفير الحماية اللازمة لها؛ 

 صول على تأكيد لذلك؛الح ويرغب فيعن كثب؛ 
لأن إجراءات المحاكمة ضد السيدة كاسترو وبقية المتهمين لم تكتمل بعد، ولأن حالة التهم المحتملة ويساوره القلق  .5

أن محاكمة  في ويثقالمتبقية ضد السيدة إيلاغو لم تحدد بعد، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين القانوني المطول؛ 
أن التهم  ويثق أيضاً فييباً، لا سيما في غياب أي دليل واضح على دعم التهمة؛ السيدة كاسترو ستنتهي قر 

المحتملة المتبقية ضد السيدة إيلاغو ستحدد قريباً وأن الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة العليا بشأن 
على علم في هذا  ئهفي إبقاويرغب الالتماس المتعلق بالوقائع نفسها ستؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب؛ 

 الصدد؛
لأن شكوى السيدة إيلاغو بشأن التشهير بها المزعومة لا تزال معلقة لدى أمين المظالم من  شعر بالقلقيولا يزال  .6

أمين المظالم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر في  يدعو مجدداً دون أي دليل على أ�ا قيد النظر الفعلي؛ و
 على علم في هذا الصدد؛ في إبقائهيرغب قد تبرر استنتاجاته؛ الشكوى إلى جانب أي خطوات 
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الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات البرلمانية ووزارة العدل وأمين المظالم وأصحاب الشكوى  ويطلب من .7
 وأي طرف ثالث يحتمل أن يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛

 مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب.اللجنة  ويطلب من .8
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 جمهورية الصومال الفيدرالية
 213دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 آذار/مارس 27، جنيف(
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سعادة السيد عبدي حاشي عبد الله -فيسبوك 

SOM-14- سعادة السيد عبدي حاشي عبد الله 

   انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
 التهديدات وأعمال التخويف 
  الرأي و انتهاك حرية التعبير 
 التنقل انتهاك حرية 
  إلغاء أو تعليق، أو إبطال لا داعي له وغير ذلك الأعمال التي

 تعيق ممارسة الولاية البرلمانية

 
 

 أ. ملخص القضية
إن سعادة السيد عبدي حاشي عبد الله عضو مستقل في مجلس الشعب في جمهورية الصومال الفيدرالية. ووفقاً لصاحب 
الشكوى، فقد واجه السيد عبدي تهديدات متصاعدة ضده وضد أسرته فضلاً عن التخويف بسبب جهوده لكشف 

في البرلمان ودُعي إلى  هتت مواجهتميزُعم أنه انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وحالات الفساد داخل الحكومة. كما 

 SOM-14 القضية
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: الفيدراليةجمهورية الصومال 
 عضو برلماني مستقل الضحية:

اللجنة  اتإجراءمن  )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

  2024شباط/فبراير : تقديم الشكوى
  ---قرار الاتحاد البرلماني الدولي الأخير: 

 ---: الأخيرةالاتحاد البرلماني الدولي  بعثة
 ---: استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

 :المتابعة الأخيرة
 2024مارس /آذاربلاغ من السلطات:  -
 2024آذار/مارس الشكوى:  صاحبمن بلاغ  -
 الجمعية الوطنيةرسالة إلى رئيس بلاغ موجه إلى السلطات:  -

 )2024(آذار/مارس 
 2024: آذار/مارس الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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وقف تحقيقاته. ونتيجة لذلك، لم يكن أمام السيد عبدي خيار سوى الإقامة من حين لآخر خارج البلاد حفاظاً على 
سلامته. عندما يكون في جمهورية الصومال الفيدرالية، عليه أن يتخذ احتياطات شديدة لتجنب تعريض نفسه للخطر، 

 ه في الحركة وقدرته على العمل مع �خبيه.مما يحد من حريت
وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب الشكوى أن السيد عبدي حُرم مراراً وتكراراً من فرصة التحدث في البرلمان، ومُنع 

فرض عقوبات بسبب إدلائه بتصريحات انتقادية ضد السلطات. ويشير صاحب ب تقديم التماسات، وواجه تحذيراتمن 
 إلى أن رئيس البرلمان لم يسمح، خلال دورة برلمانية كان من المقرر فيها مناقشة الانضمام إلى نظام روما الشكوى أيضاً 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بأي مناقشة بشأن هذا البند على الرغم من التأييد الواسع النطاق الذي حظي به 
ا القرار ينتهك القواعد البرلمانية، وقد اتخذ نتيجة لضغوط من البرلمانيون الحاضرون. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن هذ

خارج البرلمان، وكان الدافع وراءه هو الرغبة في حماية كبار المسؤولين لتورطهم في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، 
)، SOM-13. (راجع القضية 2022بما في ذلك مقتل زميلة السيد عبدي، السيدة أمينة عبدي، في آذار/مارس 

 التي اشتهرت بدعوتها إلى المساءلة في البرلمان.
، مما رفع الآمال في مستقبل 2022، حدث انتقال سلمي للسلطة في حزيران/يونيو 2022وبعد انتخابات أ�ر/مايو 

يق إلى إجراء تحق هتمامباووفقاً لصاحب الشكوى، دعا الرئيس الجديد  د.يد من الديمقراطية والسلام للبلايتسم بالمز 
لتحديد العقل المدبر لاغتيال السيدة عبدي، التي تنتمي إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه السيد عبدي، ولكن لم يحرز 

ووفقاً لصاحب الشكوى، يواصل السيد عبدي المطالبة بالمساءلة عن اغتيال  .أي تقدم في التحقيق منذ الانتخابات
من العقاب على جرائم القتل السياسية التي ارتكبت ضد شخصيات السيدة عبدي، على أمل إ�اء الإفلات المتوطن 

كما يهدف إلى حشد زملائه البرلمانيين من خلال ز�دة وعيهم وبناء قدرتهم  نسائية بارزة في جمهورية الصومال الفيدرالية.
 .على الوفاء بولايتهم من خلال مشاركته مع المعهد البرلماني للقرن الإفريقي وشرق إفريقيا

تواجه جمهورية الصومال الفيدرالية ز�دة في الهجمات المسلحة العنيفة كجزء من حرب أهلية استمرت عقوداً ضد و 
الجماعات المتمردة. في القضا� السابقة، لم تتمكن السلطات الفيدرالية من التحقيق في مقتل البرلمانيين بسبب التحد�ت 

وتناولت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي المعنية  لاد.البالهيكلية التي يعاني منها النظام القضائي في 
وتتعلق جميع القضا� بأعمال القتل العمد، ولم  .2014و 2009و 2008قضية اغتيال يعود تاريخها إلى أعوام  12

   .يتم حل أي منها
ف، تمكنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين من الاجتماع للاتحاد البرلماني الدولي في جني 148وخلال الجمعية العامة الـ

بوفد جمهورية الصومال الفيدرالية. وأثناء الاجتماع، أطلع الوفد رئيس مجلس الشعب على رسالة تناولت بعض الشواغل 
لنحو التي طرحها صاحب الشكوى. ووفقاً للسلطات البرلمانية، يُسمح للسيد عبدي دائماً بالإعراب عن آرائه، على ا
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المنصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان؛ ولم يكونوا على علم بأي شكاوى أثارها السيد عبدي في البرلمان ولم يسمعوا 
بأي تهديدات موجهة ضده. وشجعت السلطات السيد عبدي على استخدام آليات داخلية لمعالجة شواغله وإدراج أدلة 

 داعمة لأي ادعاءات أثيرت ضد السلطات.
 القرارب. 

 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،
) قدمها أصحاب الشكاوى 1إلى أن الشكوى: ( نظراً أن الشكوى المتعلقة بقضية السيد عبدي مقبولة، يشير إلى  .1

(أ) من إجراءات النظر في الشكاوى ومعالجتها (الملحق الأول من  I.1المؤهلون بالشكل الواجب بموجب المادة 
) تتعلق بعضو برلماني حالي وقت حدوث الوقائع 2والممارسات المنقحة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين)؛ (القواعد 

) تتعلق بادعاءات التهديد وأعمال التخويف، وانتهاك حرية الرأي والتعبير، وانتهاك حرية التنقل، 3المزعومة؛ (
 تعوق ممارسة الولاية البرلمانية، وهي ادعاءات تقع ضمن والإبطال أو التعليق أو الإلغاء أو غير ذلك من الأفعال التي

 ولاية اللجنة؛
أعضاء الوفد الصومالي على المعلومات التي قدموها خلال اجتماع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان  ويشكر .2

 ؛2024للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي في آذار/مارس 
 بأن ويعترفدي تلقى تهديدات بالقتل نتيجة لأنشطته الرقابية؛ إزاء الادعاءات بأن السيد عب ويشعر بالقلق .3

ولا يزال مقتنعاً واجه تحد�ت أمنية خطيرة تؤثر على جميع أفراد المجتمع؛ تزال تجمهورية الصومال الفيدرالية لا 
ة بأن السلطات البرلمانية تتحمل مسؤولية بذل قصارى جهدها لضمان سلامة زملائها من أي أعمال انتقامي

السلطات أن تبذل كل ما في وسعها لضمان حماية حياة  ويطلب منأو تهديدات نتيجة لعملهم البرلماني؛ 
 السيد عبدي وتمكينه من القيام بعمله من دون تهديد أو ترهيب أو عرقلة؛

التفاوت بين رواية صاحب الشكوى ورواية السلطات بشأن الادعاءات التي تفيد بأن  ويعرب عن قلقه إزاء .4
الحصول  ويودالسيد عبدي وآخرين قد حرموا مراراً وتكراراً من الحق في الكلام أو تقديم طلبات في البرلمان؛ 

 و�مل فيعب؛ على مزيد من التوضيح بشأن هذه النقطة، بما في ذلك نسخة من النظام الداخلي لمجلس الش
أن تتمكن من الاعتماد على مساعدة السلطات البرلمانية في الحصول على تسجيلات فيديو لجلسات البرلمان 

 التي أبلغ فيها صاحب الشكوى عن وقوع حوادث؛
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الأمين العام توجيه انتباه رئيس مجلس الشعب في جمهورية الصومال الفيدرالية إلى هذا القرار  ويطلب من .5
وى وأي طرف ثالث يحتمل أن يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات وصاحب الشك

 الصلة؛
 مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب.اللجنة  ويطلب من .6
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 تركيا
 213دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم بتوافق الآراءاعتمد  قرار

 5)2024 آذار/مارس 27، جنيف(
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب و المشارك لحزب الشع القائدمل صورة فيجن يوكسيكداغ أثناء محاكمة تح ةمتظاهر 
 .2017أبريل نيسان/ 13الديمقراطي الموالي للأكراد أمام المحكمة في أنقرة في 

TUR-69 - (السيدة) جولسر يلدريم 
TUR-70 - (السيدة) سلمى إيرماك 
TUR-71 - فيصل ساريلديز 
TUR-73 -  كمال أكتاش 
TUR-75 - (السيدة) بيد� أوزغوكتشي إرتان 
TUR-76 – (السيدة) يسيمي كونكا 
TUR-78 - (السيدة) تشاغلار ديميريل 
TUR-79 – (السيدة) ديليك أوتشالان 
TUR-80 - تقسيم (السيدة) ديلان ديرايت 
TUR-81 - (السيدة) فيليكين أوكا 
TUR-82 – (السيدة) فيغان يوكسيداغ 
TUR-83 - أوزغوكتشي (السيدة) فيليس 
TUR-84 – �(السيدة) هدى كا 
TUR-85 - (السيدة) ليلى بيرليك 
TUR-86 - (السيدة) �ليلى زا 
TUR-87 – (السيدة) ميرال دانيش بيشتاش 
TUR-88 - (السيدة) مزكين إرجت 

                                                
 تحفظاته بشأن القرار.عن أعرب الوفد التركي  5

 TUR-COLL-02 القضية
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: تركيا
 امرأة) 34ورجلاً  34عضواً برلمانياً من المعارضة ( 68 :الضحا�

 اللجنة اتإجراءمن  )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 )الأول الملحق(

  2016حزيران/يونيو : تقديم الشكوى
  2023 شباط/فبرايرقرار الاتحاد البرلماني الدولي الأخير: 

 2019نيو حزيران/يو : الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة بعثة
ع �ئب مجلسة استماع : استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

لبرلماني الدولي اللاتحاد  148رئيس الوفد التركي إلى الجمعية العامة الـ
 )2024(جنيف، آذار/مارس 

 :المتابعة الأخيرة
لاتحاد ل رسالة من رئيسة المجموعة التركيةبلاغ من السلطات:  -

 )2024(كانون الثاني/يناير  البرلماني الدولي
 2024آذار/مارس الشكوى:  صاحبمن بلاغ  -
للاتحاد  تركيةال رسالة إلى رئيسة المجموعةبلاغ موجه إلى السلطات:  -

 )2024(آذار/مارس  البرلماني الدولي
 2024: آذار/مارس الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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TUR-89 - (السيدة) نورسيل أيدوغان 
TUR-90 - (السيدة) بيرفين بولدان 
TUR-95 - آدم جيفيري 
TUR-96 - أحمد يلدريم 
TUR-97 - علي أتالان 
TUR-98 - أليكان أونلو 
TUR-99 - ألتان تان 

TUR-100 - أيهان بيلجن 
TUR-101 - بهجت يلدريم 
TUR-102 - بردان أوزتورك 
TUR-105 - يرول دوراإ 
TUR-106 - أرطغرل كوركجو 
TUR-107 - فرحات إنكو 
TUR-108 - هيسيار أوزسوي 
TUR-109 - إدريس بالوكين 
TUR-110 - الإمام تاشير 
TUR-114 -  محمد أمين أد�مان 
TUR-116 -  اد أكدوغان� 
TUR-122 - مدحت سنجار 

 TUR-123 -  محمود طغرل 
TUR-125 - (السيدة) عائشة أكار باساران 
TUR-126 - جارو بايلان 
TUR-128 -  (السيدة) أيسل توغلوك 
TUR-133 - (السيدة) أمينة آينا 
TUR-134 - نظمي جور 
TUR-135 - (السيدة) أيلا أكات آتا 
TUR-136 – (السيدة) بيزا أوستن 
TUR-137 - (السيدة) رمزية طوسون 
TUR-138 -  كمال بلبل 
TUR-140 - يدة)جولتان كيشا�ك (الس 
TUR-141 - (السيدة) سمرا غوزيل 
TUR-142 - (السيدة) صالحة أيدمير 
TUR-143 –  كان أتالاي 
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   انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
 دم احترام الحصانة البرلمانيةع 
 دم مراعاة الأصول القانونية في مرحلة التحقيقع 
  والتأخيرات المفرطة ود إجراءات محاكمة عادلةر عدم و 
 الرأي والتعبير نتهاك حريةا 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 
 الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 
 سوء المعاملة 
 إبطال أو تعليق ممارسة الولاية البرلمانية 

 

 أ. ملخص القضية
أ�ر/مايو  20تهمة جنائية وإرهابية ضد أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي منذ  600تم توجيه أكثر من 

، عندما تم تعديل الدستور للسماح برفع الحصانة البرلمانية بشكل كامل. ويحاكمون بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم 2016
بالتشهير بالرئيس أو الحكومة أو دولة تركيا. ويواجه بعضهم أيضاً اتهامات قديمة في ما يتعلق بالمحاكمة الابتدائية لمنظومة 

، بينما يواجه آخرون اتهامات أحدث. وفي هذه الحالات، يزُعم أن 2011المجتمع الكردستاني المستمرة منذ العام 
 حصانتهم البرلمانية لم ترُفع. 

، 2018، تم اعتقال العشرات من البرلمانيين وذهب آخرون إلى المنفى. منذ العام 2016تشرين الثاني/نوفمبر  4ومنذ 
 حاليين وسابقين في السجن، وهم الرئيسان المشاركان برلمانياً بالسجن. ويوجد عشرة برلمانيين 30حُكم على أكثر من 

السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، السيد صلاح الدين دميرتاش، والسيدة فيغين يوكسيكداغ، وكذلك السيدة ليلى 
�، غوفين، والسيدة سمرة غوزل، والسيدة هودا كا�، والسيدة غولان، والسيدة غولدن، والسيدة غوزل، والسيدة جودة كا

، على الرغم من أن الاتهامات 2020والسيدة غوت آتا والسيد كان أتالاي. تم القبض على بعضهم في أيلول/سبتمبر 
الموجهة إليهم تتعلق بالأحداث في الماضي البعيد التي تكشفت بعد فترة وجيزة من حصار كوباني في الجمهورية العربية 

من أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي تفويضاتهم البرلمانية  15. فقد ما لا يقل عن 2014السورية في العام 
كانون الثاني/يناير   30في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إدانتهم الجنائية. في الآونة الأخيرة، في 

من السجن، ولايته  2023، فقد السيد كان أتالاي، الذي تم انتخابه في الانتخابات البرلمانية في أ�ر/مايو 2024
عاماً بتهمة "المساعدة في محاولات الإطاحة بالجمهورية التركية"  18عليه بالسجن  كمحُ و البرلمانية بسبب إدانته السابقة 

، قضت 2023. وتجدر الإشارة إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2013لتورطه المزعوم في احتجاجات جيزي في العام 
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جوب الإفراج عنه نظراً لأن استمرار سجنه ينتهك حقه في تولي المنصب، الأمر الذي أدى لاحقاً المحكمة الدستورية بو 
إلى أزمة قضائية عندما أفادت محكمة النقض أ�ا لن تعترف بالحكم وقدمت شكوى جنائية ضد القضاة الذين قدموها. 

 ت المحكمة الدستورية.وبحسب ما ورد، أعلن الرئيس أردوغان منذ ذلك الحين أنه يعتزم كبح سلطا
ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن التهم الموجهة إلى أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي لا أساس لها من الصحة 
وتنتهك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتشكيل الجمعيات. يدعي صاحب الشكوى أن الأدلة المقدمة 

البرلمان تتعلق بتصريحات عامة وتجمعات وغير ذلك من الأنشطة السياسية السلمية لدعم التهم الموجهة إلى أعضاء 
المضطلع بها تعزيزاً لواجباتهم البرلمانية ولبر�مج الأحزاب السياسية. وتشمل هذه الأنشطة التوسط بين حزب العمال 

داعين علناً إلى الحكم الذاتي ، 2015و 2013الكردستاني، والحكومة التركية كجزء من عملية السلام بين العامين 
السياسي وانتقدوا سياسات الرئيس أردوغان في ما يتعلق بالنزاع الحالي في جنوب شرق تركيا وعلى الحدود مع الجمهورية 
العربية السورية (بما في ذلك إدانة الجرائم المزعومة التي ارتكبتها قوات الأمن التركية في هذا السياق). ويدعي صاحب 

أن هذه التصريحات والتجمعات والأنشطة لا تشكل أي جريمة، وأ�ا تندرج في نطاق وحماية الحقوق الأساسية الشكوى 
 لأعضاء البرلمان.

إلى أن احتمالات حصول السيدة يوكسكداغ والسيد  2018وخلص مراقب المحاكمة من الاتحاد البرلماني الدولي في العام 
على محاكمات عادلة كانت بعيدة وأن الطبيعة السياسية لكلا المحاكمتين كانت واضحة. وتجدر الإشارة إلى  دميرتاش
، حكمت المحكمة الدستورية في إحدى القضا� المرفوعة ضد السيدة يوكسيكداغ بأن 2022تموز/يوليو  17أنه في 

انتهكت عندما تم تجريدها من حصانتها البرلمانية في حقوقها في حرية الفكر والتعبير، وكذلك في أن يتم انتخابها، قد 
 . 2016العام 

قراراً قضائياً صدر ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي  12لـ  2018وتوصلت مراجعة الاتحاد البرلماني الدولي للعام 
لابتدائية إلى المحكمة إلى استنتاجات مماثلة. وخلصت، في جملة أمور، إلى أن السلطة القضائية في تركيا، من المحاكم ا

الدستورية، تجاهلت تماماً الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والحكم الرئيسي للمحكمة الدستورية 
التركية في ما يتعلق بحرية التعبير عند تقييم ما إذا كان التعبير يشكل تحريضاً على العنف أو إحدى الجرائم الأخرى التي 

 ء البرلمان.  اتهم بها أعضا
، أصدرت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها في قضية 2020كانون الأول/ديسمبر   22وفي 

)، ورأت أنه حدثت انتهاكات لحقوقه في حرية التعبير، وفي 14305/17) (الطلب رقم 2دميرتاش ضد تركيا (رقم 
ية الاحتجاز، وفي إجراء انتخابات حرة. ووجدت المحكمة أيضاً أن الحرية والأمن، وفي اتخاذ قرار سريع بشأن مشروع

والانتخابات  2017نيسان/أبريل  16احتجاز السيد دميرتاش، خاصة خلال حملتين حاسمتين تتعلقان باستفتاء 
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الذي ، قد اتبعت الدافع الخفي لخنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، 2018حزيران/يونيو  24الرئاسية في 
كان في صميم مفهوم المجتمع الديمقراطي. ورأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان 

 3500في أنقرة لائحة اتهام من  22، قبلت محكمة الجنا�ت 2021كانون الثاني/يناير   7الإفراج الفوري عنه. في 
كانون الأول/ديسمبر   30أصدرها المدعي العام في أنقرة في متهمين آخرين،  107صفحة ضد السيد دميرتاش و

 30، هذه المرة اتهم السيد دميرتاش بـ2014، بشأن الاحتجاجات نفسها التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2020
جريمة جديدة. ومنذ ذلك الحين، حكم على السيد دميرتاش بالسجن في قضا� جنائية أخرى، وهو ما يؤكد صاحب 

ى أنه ينتهك حقوقه الإنسانية الأساسية. وذكرت السلطات التركية أنه لا يمكن تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية الشكو 
إلى أن استمرار احتجاز السيد دميرتاش يرتبط بأدلة جديدة تختلف اختلافاً كبيراً عن الأدلة التي  نظراً لحقوق الإنسان، 

، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا 2022ني/نوفمبر تشرين الثا 8نظرت فيها المحكمة. وبالمثل، في 
المتعلقة بالحق في الحرية والأمن) للاتفاقية الأوروبية  4و 3و 1(الفقرات الفرعية  5(حرية التعبير) و 10انتهكت المادة 

وا لعضوية البرلمان في تشرين برلمانياً من حزب الشعوب الديمقراطي انتخب 13المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة لـ 
، لا سيما السيدة فيغين يوكسيكداغ، والسيد إدريس بالوكين، والسيدة بيسيمي كونكا، والسيد 2015الثاني/نوفمبر 

عبد الله زيدان، والسيد نيهات أكدوغان، والسيدة سلمى إيرماك، والسيد فرحات إنكو، والسيدة غولسر يلدريم، والسيد 
 سيدة جاغلار ديميريل، والسيد أيهان بيلغن، والسيدة بوركو تشيليك أوزكان، والسيدة ليلى بيرليك.نورسل أيدوغان، وال

من البرلمانيين  40، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن رفع الحصانة البرلمانية عن 2022شباط/فبراير  1وفي 
، 2016الأوروبية بعد التعديل الدستوري في أ�ر/مايو من حزب الشعوب الديمقراطي، الذين رفعوا قضيتهم إلى المحكمة 

انتهك حقهم في حرية التعبير. وبذلك، ردت المحكمة على تأكيدها بأن رفع الحصانة جاء استجابة لآرائهم السياسية 
 واستخلصت استنتاجاتها بشأن هذه النقطة بشأن أحكامها في قضيتي دميرتاش ضد تركيا، وديمير ضد تركيا.

، في القرار التاريخي فيدات شورلي ضد تركيا، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق 2021شرين الأول/أكتوبر ت 19وفي 
من القانون الجنائي التركي، التي تجرم إهانة الرئيس، تتعارض مع الحق في حرية التعبير، وحثت  299الإنسان أن المادة 

 الأوروبية لحقوق الإنسان. من الاتفاقية 10الحكومة على مواءمة التشريع مع المادة 
وقدمت السلطات التركية معلومات مستفيضة عن الوضع القانوني للإجراءات الجنائية ضد برلمانيي حزب الشعوب 
الديمقراطي، ولكن من دون تقديم معلومات عن الوقائع الدقيقة لدعم التهم أو الإدا�ت، على الرغم من الطلبات 

 لماني الدولي على مر السنين. العديدة التي قدمها الاتحاد البر 
وبررت السلطات التركية مراراً وتكراراً شرعية التدابير المتخذة ضد برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطي، واحتجت باستقلال 
القضاء، وضرورة الاستجابة للتهديدات الأمنية والإرهابية والتشريعات المعتمدة في ظل حالة الطوارئ. قدمت السلطات 
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بشأن الحصانة البرلمانية، والذي تم  2016مفصلة عن "التعديل الدستوري المؤقت" للبرلمان في أ�ر/مايو  معلومات
استخدامه لمحاكمة البرلمانيين من جميع الأحزاب. وأكدوا أنه لا يرد "حملة ضد حزب الشعوب الديمقراطي" في تركيا؛ 

وجود قضية كردية في تركيا وعدم وجود نزاع حالي في  وعدم استهداف النساء البرلمانيات على وجه التحديد؛ وعدم
جنوب شرق تركيا؛ وأن تركيا تواجه قضية إرهابية على مستو�ت عديدة تشمل حزب العمال الكردستاني و"امتداداته"؛ 

بأنشطة العنف التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني؛ وأن أعضاء حزب  وأن حزب الشعوب الديمقراطي لم يندد علناً 
الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم أعضاء البرلمان، أدلوا ببيا�ت عديدة دعماً لحزب العمال الكردستاني و "امتداداته"؛ وأن 
أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي حضروا جنازات المفجرين الانتحاريين التابعين لحزب العمال الكردستاني ودعوا الناس 

وع حوادث عنف أسفرت عن سقوط ضحا� من المدنيين؛ وأن ذلك لا يقع إلى النزول إلى الشوارع، مما أدى إلى وق
ضمن الحدود المقبولة لحرية التعبير؛ وأن المحكمة الدستورية قد توصلت إلى هذه الاستنتاجات في عدة قضا�، وفي قضا� 

 كيا.أخرى، لم تستنفد بعد سبل الانتصاف المحلية؛ واحترام استقلال القضاء وسيادة القانون في تر 
، أحال المدعي العام لمحكمة النقض التركية طلباً لحل حزب الشعوب الديمقراطي إلى المحكمة 2021آذار/مارس  17وفي 

الدستورية، متهماً حزب الشعوب الديمقراطي بأنشطة إرهابية. يبدو أن الادعاء يعتمد بشكل كبير على الإجراءات 
المشار إليها سابقاً. في جلسة  2014قراطي في قضية كوباني للعام الجارية ضد العديد من سياسيي حزب الشعوب الديم

للاتحاد البرلماني الدولي (آذار/مارس  148الاستماع المعقودة مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الجمعية العامة الـ
الملفات إلى مقرري المحكمة، )، صرح �ئب رئيس الوفد التركي أن الإجراءات القانونية قد اكتملت، وأنه تم تسليم 2024

الذين سيتعين عليهم الآن تقديم تقرير إلى المحكمة ككل، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد للحكم. وأشارت إلى أن القانون 
التركي قد عُدل، وأن المعايير الحالية تسمح بحل الأحزاب السياسية أكثر صرامة بكثير. وقالت أيضاً إن المحكمة يمكن 

  من الاختيار بين حل حزب الشعوب الديمقراطي أم لا، أن العقوبة ستكون حرمانه من تمويل الدولة.أن تقرر، بدلاً 
كما أشار �ئب رئيس الوفد التركي إلى أنه تم إجراء المزيد من الإصلاحات القانونية لتعزيز احترام الحق في حرية التعبير، 

. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن 2024آذار/مارس  14في  وهو ما اعترفت به لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا
) 6(220اللجنة رحبت، في ما يتعلق بمجموعة قضا� إيشكيريك، بالقرار الأخير للمحكمة الدستورية الذي ألغى المادة 

يعي الذي دخل من القانون الجنائي، ودعت السلطات إلى تزويد اللجنة بالتفاصيل والتحليلات الكاملة للتعديل التشر 
، وإبقاء اللجنة على علم بتطبيق المحاكم المحلية لهذا الحكم. ورحبت اللجنة أيضاً 2024آذار/مارس  12في  تنفيذالحيز 

) من القانون 7( 220بأحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض التي أصدرتها السلطات، مما يدل على تطبيق المادة 
الوقت نفسه، وفي غياب أي معلومات تشير إلى انخفاض كبير في عدد التحقيقات،  للاتفاقية. وفي الجنائي امتثالاً 

ا يتعلق بممارسة حرية التعبير، وكررت اللجنة م للمحاكمة والإدا�ت المفروضة فيوالمحاكمات وأوامر الاحتجاز السابق 
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لجنائي والتشريع المتعلق بمكافحة دعوتها السلطات إلى النظر في إدخال مزيد من التعديلات التشريعية على القانون ا
من القانون الجنائي، لتوضيح أن ممارسة الحق في حرية التعبير لا تشكل  301) و3(125الإرهاب، ولا سيما المواد 

 من القانون الجنائي. 299جريمة، ولإلغاء المادة 
 ب. القرار

 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي،
-TURإلى   TUR-69أن الشكوى المتعلقة بحالة السيد كان أتالاي، التي هي موضوع قضا�  يشير إلى .1

) قدمها أصحاب الشكاوى المؤهلون بالشكل الواجب بموجب المادة 1إلى أن الشكوى: ( نظراً ، مقبولة، 142
I.1 المنقحة للجنة حقوق  (أ) من إجراءات النظر في الشكاوى ومعالجتها (الملحق الأول من القواعد والممارسات

) تتعلق بادعاءات عدم 3) تتعلق بعضو برلماني حالي وقت حدوث الوقائع المزعومة؛ (2الإنسان للبرلمانيين)؛ (
احترام الحصانة البرلمانية، وانتهاك حرية الرأي والتعبير، والتوقيف والاحتجاز التعسفيين، وهي ادعاءات تقع ضمن 

 أتالاي مع القضية الجماعية الحالية؛ قضية السيدويقرر ولاية اللجنة؛ 
رئيسة المجموعة التركية للاتحاد البرلماني الدولي على رسالتها الأخيرة و�ئب رئيس الوفد التركي على ويشكر  .2

المعلومات المقدمة في جلسة الاستماع التي عقدت مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال الجمعية العامة 
 )؛2024اني الدولي (آذار/مارس للاتحاد البرلم 148الـ

احتمال حل حزب الشعوب الديمقراطي، مع مراعاة أن أسلافه قد تم حلهم بأمر  ولا يزال يشعر بالقلق إزاء .3
أن هذه الخطوة ستظهر مرة أخرى أن السلطات لا تزال تنظر، بشكل خاطئ، إلى حزب  ويرىمن المحكمة؛ 

في هذا الصدد إلى أن حزب  ويشيرالعمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي بوصفهما الكيان نفسه؛ 
يان إلى الشعوب الديمقراطي، مع تسليمه بأن المنظمتين تعتمدان إلى حد كبير على قاعدة الدعم نفسها، وتسع

تحقيق أهداف مماثلة، هو حزب سياسي قانوني لا يدعو بأي حال من الأحوال إلى العنف لتحقيق أهدافه؛ 
 و�ملأن المحكمة الدستورية التركية ستأخذ هذا التمييز في الاعتبار بوضوح في الحكم الذي تعتمده؛  ويثق في

تركيا للاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق أيضاً في أن يمتثل الإطار القانوني المعدل المعمول به في 
الإنسان في ما يتعلق بحل طرف ما أو حظره كتدبير متطرف لا يمكن تبريره إلا كملاذ أخير وفي ظروف استثنائية 

 جداً، وأن يفسر في هذه الحالة؛
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الإنسان في السنوات  لأن عدد ونطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق ولا يزال يساوره القلق .4
الأخيرة يؤكدان أن الخطوات القانونية التي خضع لها البرلمانيون التابعون لحزب الشعوب الديمقراطي لم تتبع 
الإجراءات القانونية الواجبة وأ�ا جاءت استجابة مباشرة لممارسة حريتهم في التعبير، وكما تقرر في قضية السيد 

 ت المعارضة؛دميرتاش، كان الهدف منها كتم صو 
برلمانيين حاليين وسابقين ما زالوا يقبعون في السجون؛  10في هذا الصدد لأن ولا يزال يساوره بالغ القلق  .5

أن المعلومات الواردة في الملف، كما قدمها البرلمان التركي، لا تفعل شيئاً لتبديد الشكوك في  ويرى مرة أخرى
 ويدعوفوا في ما يتعلق بالممارسة المشروعة لحقوقهم السياسية؛ أن برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطي قد استهد

ويطلب السلطات التركية إلى إعادة النظر في حالتهم والإفراج عنهم، حيثما أمكن، وإ�اء الإجراءات الجنائية؛ 
 10السلطات التركية أن تقدم مرة أخرى معلومات عن الوقائع الداعمة للإجراءات القانونية المتخذة ضد  من

 وغيرهم من الأفراد المعنيين في هذه القضية؛
رأيه الراسخ بأن السلطات التركية بحاجة، في كفاحها المشروع ضد الإرهاب، إلى اتخاذ ويؤكد من جديد  .6

توافق التشريعات الوطنية الحالية وتطبيقها مع المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة  ضمانل إجراءات أكثر حسماً 
أن المحكمة الدستورية قد  يلاحظ باهتمام كبيرالتعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات؛ غير أنه بحرية الرأي و 

اعتمدت عدة أحكام لدعم بعض حقوق الإنسان الأساسية في صميم القضا� قيد النظر، وأن بعض 
ه المسائل، الحصول على مزيد من المعلومات عن هذ ويودالإصلاحات التشريعية قد أجريت لتعزيز حرية التعبير؛ 

وكذلك في ضوء الدعوات المبلغ عنها لكبح سلطات المحكمة الدستورية على أعلى مستوى رسمي في تركيا التي 
قد تعرض عملها للخطر، وبشأن أي خطط مقصودة أخرى لتعزيز حرية التعبير؛ ويود أيضاً أن يتلقى في هذا 

قوق الإنسان وورقة استراتيجية جديدة للإصلاح الصدد مزيداً من المعلومات عن إعداد خطة العمل الجديدة لح
 القضائي؛

الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات المختصة وأصحاب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل  ويطلب من .7
 أن يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛

 قرير له في الوقت المناسب.مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تاللجنة  ويطلب من .8
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 فنزويلا
 321دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 )2024 مارس/آذار 27، جنيف(
 

   

تشرين  22مار� كورينا ماتشادو في اجتماع مع داعمين في كراكس في 
 وكالة فرانس بريسأندلو /  بيدرو رانسيس ماتيي – 2023الأول/أكتوبر 

VEN-18– السيدة مار� كورينا ماتشادو 
 

 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
  وأعمال التخويفالتهديدات  
 عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات المرفوعة ضد البرلمانيين 
  الرأي و انتهاك حرية التعبير 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 
  البرلمانيةإبطال أو تعليق ممارسة الولاية 

 أ. ملخص القضية 
، من دون أي مناقشة في 2014آذار/مارس  24وفقاً لصاحب الشكوى، أعلن رئيس الجمعية الوطنية آنذاك، في 

قد جُردت من ولايتها البرلمانية بعد أن شاركت في اجتماع عقدته منظمة الدول  الجلسة العامة، أن السيدة ماتشادو
. وقد دعت بنما السيدة ماتشادو إلى تقديم سردها في 2014آذار/مارس  21الأمريكية في واشنطن العاصمة في 

 VEN-18القضية 
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: فنزويلا
 برلمانية من المعارضة الضحية:

اللجنة  اتإجراء من )ج(I-1القسم  :المؤهل صاحب الشكوى
 )الأول الملحق(

 2023 شباط/فبراير: تقديم الشكوى
  208شباط/فبراير : (ة)الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار (قرارات) 

 2021آب/أغسطس : الاتحاد البرلماني الدولي بعثة
أعضاء  جلسة استماع مع :استماع اللجنة الأخيرةجلسة (جلسات) 

للجنة  173ة الـر في الدو  2020الجمعية الوطنية المنتخبين في العام 
 )2024حقوق الإنسان للبرلمانيين (كانون الثاني/يناير 

 
 :المتابعة الأخيرة

رسالة من سفير فنزويلا في جنيف (كانون بلاغ من السلطات:  -
 )2024الثاني/يناير 

 2024آذار/مارس الشكوى:  من أصحاببلاغ  -
رسالة إلى سفير فنزويلا في جنيف بلاغ موجه إلى السلطات:  -

 )2024(شباط/فبراير 
 2024آذار/مارس  :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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أن السيدة ماتشادو  اجتماع منظمة الدول الأمريكية للحالة في فنزويلا في ذلك الوقت. وذكر رئيس الجمعية الوطنية
انتهكت الدستور بقبولها الدعوة إلى العمل كمسؤولة بنمية في الاجتماع. ويؤكد صاحب الشكوى أن قرار إلغاء ولاية 
السيدة ماتشادو اتخذ من دون أي احترام للإجراءات القانونية الواجبة وأنه لا أساس له من الصحة في القانون. ثم 

كانون الأول/ديسمبر   6تحقيقين جنائيين وتم استبعادها من الانتخابات البرلمانية في أصبحت السيدة ماتشادو موضوع 
، حيث ادعت السلطات أ�ا قدمت إقراراً غير دقيق بالأصول، وهو ما يعتبره صاحب الشكوى غير صحيح 2015

بعاد السيدة ماتشادو من شغل وعذراً تافهاً لاستبعادها من السباق الانتخابي. وفي هذا السياق، قرر المراقب العام است
عاماً. ووفقاً لصاحب الشكوى، لم تخُطر السيدة ماتشادو بذلك رسمياً، ولم تتح لها الفرصة  15المناصب العامة لمدة 

 للدفاع عن نفسها أثناء الإجراءات التي أدت إلى هذا القرار.
. وقبل ذلك، نظمت عدة فصائل معارضة 2024تموز/يوليو  28ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 

، ظهرت السيدة 2023تشرين الأول/أكتوبر  23مسابقة أولية رئاسية داخلية لانتخاب مرشح واحد للمعارضة. في 
 15، أيدت المحكمة العليا في فنزويلا حظراً لمدة 2024كانون الثاني/يناير   26ماتشادو كمرشحة مختارة للمعارضة. في 

سيدة ماتشادو من تولي مناصب عامة. ويؤيد الحكم دستورية قرار المراقب العام للجمهورية الذي يحظر على عاماً على ال
عاماً. وفقاً للمعلومات التي تلقاها الاتحاد البرلماني الدولي، تم إصدار  15السيدة ماتشادو تولي المناصب العامة لمدة 

يدة ماتشادو، الذين تم اعتقال بعضهم، بما في ذلك السيدة ديجنورا العديد من أوامر الاعتقال ضد أعضاء فريق حملة الس
 .2024آذار/مارس  20، والتي تم اعتقالها في 2015هير�نديز، العضو السابق في البرلمان المنتخب في العام 

إجراءات  ، ورد أنه لم يرد اضطهاد سياسي أو2024وفي رسالة أرسلتها السلطات الفنزويلية في كانون الثاني/يناير 
تعسفية أخرى ضد البرلمانيين السابقين أو الحاليين. وتستند قضا� البرلمانيين السابقين التي يجري التحقيق فيها والتي أدت 
إلى تصرفات الأجهزة المختصة في الدولة الفنزويلية إلى وقائع مزعومة تشكل انتهاكاً للقواعد المعمول بها في النظام القانوني 

ذي يتمتع فيه المتهم بجميع الضما�ت القانونية المنصوص عليها في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية الفنزويلي، ال
خلال اجتماع  2020وقوانينها. تم التأكيد على هذا الموقف من قبل وفد من أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبين في العام 

. كما أعرب الوفد عن استعداده للعمل مع اللجنة 2024اير مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في كانون الثاني/ين
لإيجاد حلول للقضا� الفنزويلية المعروضة عليها. بيد أن طلب اللجنة الحصول على معلومات مستكملة ورسمية عن جميع 

 القضا� المعروضة عليها لا يزال من دون رد حتى الآن.
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 ب. القرار
 البرلماني الدولي،إن المجلس الحاكم للاتحاد 

السلطات الفنزويلية على المعلومات المقدمة خطياً وعلى اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال  يشكر .1
الاستعداد الذي أعرب عنه الوفد للتعاون مع  ويلاحظ بارتياحلمناقشة القضا� والشواغل المطروحة؛  123دورتها الـ

لبحث عن حلول مرضية للقضا� المعروضة على اللجنة والتعاون معه بشأن المسائل ذات الاتحاد البرلماني الدولي في ا
 الاهتمام المشترك؛

لأن السيدة ماتشادو، التي تضع نصب عينيها أعلى منصب في الدولة، تمُنع من الترشح للانتخابات  ويشعر بالقلق .2
و سلطة غير قضائية، وإجراء لم يسمح لها بممارسة الرئاسية المقبلة نتيجة لفعل انفرادي قام به المراقب العام، وه

أن السيدة ماتشادو قد مُنعت بالفعل من الترشح للانتخابات التشريعية في كانون  ويشير إلىحقها في الدفاع؛ 
أن الموقف الذي اتخذته المحكمة العليا في فنزويلا بشأن منع السيدة ماتشادو من  ويعتبر؛ 2015الأول/ديسمبر 

اصب العامة هو على ما يبدو استمرار للإجراءات المستمرة التي تتخذها مؤسسات الدولة لتقييد حقوق تولي المن
 السيدة ماتشادو، التي بدأت عندما كانت عضواً بارزاً في المعارضة في البرلمان؛

، الذين ألقي القبض إزاء إصدار عدة أوامر بالقبض على أعضاء فريق حملة السيدة ماتشادو ويساوره القلق أيضاً  .3
في هذا الصدد أن استمرار الأعمال الانتقامية ضد أعضاء فريق حملتها يمنع السيدة ماتشادو  ويرىعلى بعضهم؛ 

من المشاركة في العملية الانتخابية على قدم المساواة مع المرشحين الآخرين وقد يثبط مشاركة المعارضة في الانتخابات 
 الرئاسية؛

البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية فنزويلا البوليفارية التي أنشأها مجلس  أن ويشير بقلق إلى .4
بأن التطورات الأخيرة في فنزويلا تسلط  2024آذار/مارس  20حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أفادت في 

المقبلة وفقاً للحق في المشاركة في الضوء على الصعوبات الخطيرة التي تعترض ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية 
 الشؤون العامة، على النحو الذي أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن  الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية، كما جاء في ويشير مرة أخرى .5
هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة... وتمكين الشعب من التعبير عن "العنصر الرئيسي في ممارسة الديمقراطية 

الراسخ في أن تتخذ السلطات الوطنية تدابير عاجلة لضمان السماح لمرشحي  بالتالي عن أمله ويعرب؛ إرادته..."
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واة مع المعارضة ومؤيديهم بممارسة حقهم الإنساني الأساسي في المشاركة في إدارة الشؤون العامة على قدم المسا
 الحزب الحاكم ومؤيديه؛

موقفه بأن المسائل في هذه الحالة تشكل جزءاً من الحالة المعقدة الأوسع نطاقاً في فنزويلا، والتي  ويؤكد من جديد .6
، مرة أخرى، جميع الجهات يدعولا يمكن حلها إلا من خلال الحوار السياسي ومن جانب الفنزويليين أنفسهم؛ و

لصلة إلى العمل بحسن نية والالتزام التام بالحوار السياسي الشامل الذي سيؤدي إلى ميثاق الفاعلة السياسية ذات ا
اجتماعي جديد من خلال وسائل تشاركية وغير عنيفة، من دون تدخل أجنبي وامتثالاً لالتزامات الدولة الدولية 

ويؤكد من تقبلها جميع الأحزاب؛ في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات التي 
السلطات المختصة إلى تقديم مزيد من  ويدعوأن الاتحاد البرلماني الدولي مستعد للمساعدة في هذه الجهود؛  جديد

 المعلومات الرسمية عن أفضل السبل لتقديم هذه المساعدة؛
لمراقبين الدائمين للاتحاد البرلماني الدولي جميع البرلما�ت الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وا ويجدد دعوته إلى .7

ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة والمجتمع الدولي عموماً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم أي جهد يرمي 
إلى تعزيز الديمقراطية في فنزويلا على نحو يتسق مع قيم حقوق الإنسان وضمن حدود مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

 الداخلية؛
الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات المختصة وأصحاب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن  من ويطلب .8

 يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛
 مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب.اللجنة  ويطلب من .9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 92/  
 

  ترجمة الأمانة العامّة للاتحاد البرلماني العربي

 فنزويلا
 213دورته الـ في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم بالإجماعاعتمد  قرار

 )2024آذار/مارس  27(جنيف، 

  لويس روبايو / وكالة فرنس برس  –في كراكس، فنزويلا  مبنى الجمعية الوطنية

VEN-10- بياجيو بيليري 
VEN-11- خوسيه سانشيز مونتسل 
VEN-12- هير�ن كلاريت أليمان 
VEN-13- ريتشارد بلانكو 
VEN-16- خوليو بورخيس 
VEN-19- السيدة نورا براكو 
VEN-20- اسماعيل غارسيا 

VEN-22 - وليام دافيلا 
VEN-24-  السيدة نيرما غرولا 
VEN-25- خوليو يغرازا 
VEN-26- �راميل غوزاما 
VEN-27- روزميت مانتيلا 

VEN-28 - رينزو بريتو 
VEN-29 - جيلبيرتا سوجا 

VEN-85-فرانكو كاسيلا 
VEN-86-إدغار زامبرانو 
VEN-87-خوان بابلو غارسيا 
VEN-88-سيزار كارديناس 
VEN-89-رامون فلوريس كاريللو 
VEN-91- ريز مارتينيزت بيا�السيدة مار 
VEN-92-مولينو دي سافيدرا. السيدة مار� سي 
VEN-93- خوسيه تروجيللو 
VEN-94- السيدة مار�نيللا فير�نديس 
VEN-95-خوان بابلو غوانيبا 
VEN-96-لويس سيلفا 
VEN-97- السيدة إلييزير سيريت 
VEN-98- السيدة روزا بيتيت 
VEN-99-ألفونسو مارغوينا 
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VEN-30- جيلبر كارو 
VEN-31- لويس فلوريدا 

VEN-32 -إيدورا غونزاليس 
VEN-33 - جورجي ميلان 
VEN-34- أرماندو أرماس 
VEN-35- أمريكو دي غراتسيا 
VEN-36- لويس باديلا 
VEN-37- خوسيه ريغنولت 
VEN-38- السيدة دينيس فيمانديز 
VEN-39- السيدة أوليفيا لوزانو 
VEN-40- والسيدة ديلسا سوليرزان 
VEN-41- روبيرت ألكالا 
VEN-42- السيدة غابي أريللانو 
VEN-43-  كارلوس باستاردو 
VEN-44- السيدة مار�لبيرت باريسو  
VEN-45- أميليا بيليساريو 
VEN-46- ماركو بوزو 
VEN-48- السيدة �نيت فيرمين 
VEN-49- السيدة دينورا فيغييرا 
VEN-50- وينستون فبريس 
VEN-51-عمر غونزاليس 
VEN-52-ستالين غونزاليس 
VEN-53- خوان غويدو 
VEN-54- توماس غوانيكا 
VEN-55- خوسيه غويرا 
VEN-56- فريدي جيوفارا 
VEN-57- رفاييل غوزمان 
VEN-58- هيرمانديس. السيدة مار� جي 
VEN-59- بييرو مارون 
VEN-60- ميجيا. خوان أي 

VEN-100-رشيد يزبك 
VEN-101-عبيدة غوييبي 
VEN-102-جوني رحال 
VEN-103-يليديو أبريو 
VEN-104-إيميليو فاجاردو 
VEN-106-أنجيل ألفاريز 
VEN-108- ماركويزغيلمار 
VEN-109- خوسيه سيمون كازاديللا 
VEN-110- خوسيه غريغوريو غراتيرول 
VEN-111- خوسيه غريغوريو هير�نديز 

112 VEN--  السيدة موليجمر بالوا 
113 VEN-- أرنولدو بينيتيز 

VEN-114- الكسيس باباروني 
115 VEN--  السيدة أدر�� بيتشاردو 

VEN-116- تيودورو كامبوس 
117 VEN-- السيدة ميلاغروس سانتشيز ايولاتي 

VEN-118- دينكيس بازوس 
VEN-119-  السيدة كريم فيرا 
VEN-120-  رامون لوبيز 
VEN-121-  فريدي سوبرلانو 

122 VEN--  السيدة ساندرا فلوريس جارزون 
123 VEN-- أرماندو لوبيز 
124 VEN-- السيدة إليمار د�ز 

VEN-125- السيدة �جيرا فوريرو 
VEN-126-  السيدة ماريبيل جويديس 
VEN-127-  السيدة كارين سالانوفا 
VEN-128- أنطونيو جيرا 
VEN-129- خواكين أغيلار 
VEN-130- خوان كارلوس فيلاسكو 
VEN-131-  السيدة كارمن مار� سيفولي 
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VEN-61- �خوليو مونتو 
VEN-62- خوسيه م. أوليفارس 
VEN-63-  كارلوس باباروني 
VEN-64- ميغيل بيزارو 
VEN-65- هنري راموس ألووب 
VEN-66-خوان ريكيسنس 
VEN-67- لويس إي روندي 
VEN-68-السيدة بوليفيا سواريز 
VEN-69-كارلوس فاليرو 
VEN-70-السيدة ميلاغرو فاليرو 
VEN-71-جيرمان فيرير 
VEN-72-�السيدة أدر�� إ 
VEN-73-لويس ليبا 
VEN-74-كارلوس بيريزبيتيا 
VEN-75-مانويلا بوليفار 
VEN-76-سيرجيو فيرغارا 
VEN-78-أوسكار رونديروس 
VEN-79- مارييلا ماغاللانيسالسيدة 
VEN-80-هيكتور كورديرو 
VEN-81-خوسيه ميندوزا 
VEN-82- أنجيل كاريداد 
VEN-83- السيدة لاريسا غونزاليس 
VEN-84-فير�ندو أوروزكو 

132 VEN--  السيدة ميلاغروس باز 
133 VEN-- جيسوس �نيز 
134 VEN-- وزاالسيدة ديزيريه بارب 
135 VEN-- السيدة سونيا أ. مدينا ج. 
136 VEN-- هيكتور فارغاس 
137 VEN--  كارلوس إيه لوزانو بارا 
138 VEN-- لويس ستيفانيلي 
139 VEN-- ويليام باريينتوس 
140 VEN-- أنطونيو أرانغورين 
141 VEN--  السيدة آ� سالاس 
142 VEN-- إسماعيل ليون 
143 VEN-- خوليو سيزار رييس 
144 VEN-- أنجيل توريس 
145 VEN--  السيدة تمارا أدر�ن 
146 VEN--  السيدة د�ليتسا اراي 
147 VEN-- السيدة يولاندا تورتوليرو 
148 VEN--  كارلوس بروسبيري 
149 VEN--  السيدة آدي فاليرو 
150 VEN--  السيدة زاندرا كاستيلو 
151 VEN-- ماركو أوريليو كوينونيس 
152 VEN--   أندريس غونزاليسكارلوس 
153 VEN--  كارلوس مايكل أنجلي 

VEN-154- سيزار ألونسو 
 VEN-155- السيدة أوريستيلا فازكيس 
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 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
 لتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من أعمال العنفا 
  ،هيبأعمال التر و التهديدات 
 انلاعتقال والاحتجاز التعسفيا 
 مراعاة الأصول القانونية في مرحلة التحقيقدم ع 
  ةالمفرط اتالتأخير 
 نتهاك حرية الرأي والتعبيرا 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 
  التنقلانتهاك حرية 
 التعسفي للولاية البرلمانية أو تعليقهالغاء الإ  
 دم احترام الحصانة البرلمانيةع 
 يةأعمال أخرى تعوق ممارسة الولاية البرلمان 
 الإفلات من العقاب 
 الحق في الخصوصية: نتهاكات أخرىا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ven-COLL-06 القضية
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: فنزويلا
 42و رجلاً  93( من المعارضة برلمانياً  عضواً  135: الضحا�

  )امرأة
اللجنة  اتإجراءمن  )ج(I.1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل

 الأول) الملحق(
 2017آذار/مارس : وىاتقديم الشك

آذار/مارس قرار (قرارات) الاتحاد البرلماني الدولي الأخير(ة): 
2023 

 2021أغسطس /آب: الأخيرةالاتحاد البرلماني الدولي  بعثة
 مع استماع جلسة: استماع اللجنة الأخيرة (جلسات) جلسة
في الدورة  2020الجمعية الوطنية المنتخبين في العام  أعضاء

للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي  173الـ
 )2024(كانون الثاني/يناير 

 :المتابعة الأخيرة
 2024كانون الثاني/يناير من السلطات:  بلاغ -
 2024آذار/مارس : الشكوى صاحب من بلاغ -
رسالة إلى سفير فنزويلا في بلاغ موجه إلى السلطات التنفيذية:  -

 ) 2024جنيف (شباط/فبراير 
 2024آذار/مارس : الشكوى صاحب إلى موجه بلاغ -
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 أ. ملخص القضية

 Mesa de la Unidadمن ائتلاف  6برلمانياً  135تتعلق القضية بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت 
Democrática  المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية)- MUD على خلفية الجهود المستمرة التي تبذلها ،(

. في ذلك الوقت، كان 2015السلطات التنفيذية، والقضائية الفنزويلية لتقويض عمل الجمعية الوطنية المنتخبة في العام 
ائتلاف المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية يعارض حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وحصل على أغلبية المقاعد في 

 6. وأجريت انتخابات برلمانية جديدة في 2015كانون الأول/ديسمبر   6الجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية في 
 .2020كانون الأول/ديسمبر 

تعرضوا للاعتداء أو التخويف من  ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن جميع البرلمانيين المدرجة أسماؤهم في هذه القضية تقريباً 
لحكومة وأنصارهم أثناء المظاهرات دون عقاب على أيدي المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين، و/أو المسؤولين المؤيدين ل

ة الوطنية، ثم أطلق سراحهم بعد عضواً في الجمعي 11قي القبض على ما لا يقل عن وداخل البرلمان و/أو في منازلهم. وأل
ن الاحترام الواجب للأحكام ذلك، بسبب الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم بدوافع سياسية. وجميعهم محتجزون من دو 

م الإجراءات القانونية الواجبة، ومعاملتهم تراالدستورية المتعلقة بالحصانة البرلمانية. وترد أيضاً شواغل جدية في ما يتعلق باح
برلمانياً  36هم. يرد ما لا يقل عن أثناء الاحتجاز. كما تم اعتقال الأشخاص المرتبطين ببرلمانيين من المعارضة، ومضايقت

 مناصب ع العديد منهم من توليفي إجراءات المحكمة، ومُن 23في المنفى، وعاد ستة منهم مؤخراً إلى فنزويلا، ويشارك 
لغاؤها من قبل السلطات،  برلمانياً أو لم يتم تجديدها أو تم إ 13عامة. تمت مصادرة جوازات سفر ما لا يقل عن 

 كأسلوب لممارسة الضغط، ومنعهم من السفر إلى الخارج للإبلاغ عما يحدث في فنزويلا.

 

عارضة السياسية عضاء من الممن الأ 110، أصدر الرئيس نيكولاس مادورو عفواً عن 2020آب/أغسطس  31وفي 
برلمانياً مدرجين في القضية  26ة ضد الذين اتهموا بارتكاب أعمال إجرامية. يعني القرار إغلاق الإجراءات الجنائية الجاري

 الحالية والإفراج عن أربعة منهم.  

كل من لجنة حقوق   ، زارت فنزويلا بعثة مشتركة مؤلفة من أعضاء في2021آب/أغسطس  27إلى  23وفي الفترة من 

                                                
كأعضاء في الجمعية الوطنية   2015عام ال فيفي هذا القرار، ينبغي تفسير استخدام مصطلح "برلماني" على أنه يشير إلى كل من النساء والرجال المنتخبين  6

 وليس بأي حال من الأحوال على أنه يعبر عن رأي حول صلاحية ولايتهم البرلمانية في الوقت الحالي.
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الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي. وتمكن الوفد من الالتقاء بمجموعة 
برلمانياً انتخبوا  135برلمانياً من أصل  60كبيرة ومتنوعة من السلطات الحكومية والجهات المعنية، وكذلك بأكثر من 

، مع ورود قضا� قيد النظر في لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، وبالتالي الحصول على معلومات مباشرة 2015في العام 
 عن حالاتهم الفردية.

، حُكم بالسجن على 2022آب/أغسطس  4، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة أنه في 2022وفي آب/أغسطس 
المزعم في ما تعرفّه السلطات الفنزويلية بأنه محاولة لتورطه  وذلك لثماني سنواتو  ،(VEN-66)السيد خوان ريكيسنز 

وقد . 2018اغتيال فاشلة لطائرات من دون طيّار تحمل متفجرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس في العام 
 .2023تشرين الأول/أكتوبر  19أمضى عامين في السجن وثلاثة رهن الإقامة الجبرية. أطلق سراحه أخيراً في 

حب الشكوى، أصدر القضاة الفنزويليون في الأشهر الأخيرة أوامر توقيف وطلبات تسليم ضد عدة أعضاء ووفقاً لصا
) والسيد خوان VEN-16، بمن فيهم السيد خوليو بورخيس (2015سابقين في البرلمان من الجمعية الوطنية للعام 

-VENوالسيدة دينورا فيغيرا ( ؛2015)، وكلاهما رئيسان سابقان للجمعية الوطنية للعام VEN-53غوايدو (
). كلهم يعيشون في VEN-155) والسيدة أوريستيلا فاسكيز (VEN-94)؛ السيدة مار�نيلا فر�نديز (49

 25المنفى. وأفاد صاحب الشكوى أيضاً بأن السلطات القضائية صادرت ممتلكات السيدة فيغيرا والسيدة فاسكيز في 
، تلقت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين 2023بتمبر وكانون الأول/ديسمبر . في أيلول/س2023كانون الثاني/يناير 

معلومات مفصلة حول التهديدات الجديدة بالقتل والترهيب ضد �ئب رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين السابقة، 
قبض ، أبلغ صاحب الشكوى عن صدور أمر بال2024. وفي آذار/مارس (VEN-40)السيدة ديلسا سولورزانو 

)، وهو عضو في فريق حملة المرشحة الرئاسية المعارضة، السيدة مار� كورينا VEN-51على السيد عمر غونزاليس (
)، بزعم ارتباطه بخطة لزعزعة الاستقرار لإثارة العنف في البلاد بهدف ضمان مشاركة السيدة VEN-18ماتشادو (

 ماتشادو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

، ورد أنه لم يحدث اضطهاد سياسي أو إجراءات 2024رسلتها السلطات الفنزويلية في كانون الثاني/يناير وفي رسالة أ
للتحقيق والتي ين يخضعون ذتعسفية أخرى ضد البرلمانيين السابقين أو الحاليين. وتستند قضا� البرلمانيين السابقين ال

ة إلى وقائع مزعومة تشكل انتهاكاً للقواعد المعمول بها في النظام المختصة في الدولة الفنزويلي جهزةلأادت تحركات اق
القانوني الفنزويلي، الذي يتمتع فيه المتهم بجميع الضما�ت القانونية المنصوص عليها في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية 

خلال اجتماع  2020نتخبين في العام وقوانينها. تم التأكيد على هذا الموقف من قبل وفد من أعضاء الجمعية الوطنية الم
. كما أعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع اللجنة في 2024مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في كانون الثاني/يناير 
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التوصل إلى حلول للقضا� الفنزويلية المعروضة عليها. بيد أن طلب اللجنة الحصول على معلومات مستكملة ورسمية عن 
 دون رد حتى الآن.من قضا� المعروضة عليها لا يزال جميع ال

 ب. القرار
 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

السلطات الفنزويلية على المعلومات المقدمة خطياً وعلى اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال يشكر  .1
الاستعداد الذي أعرب عنه الوفد للتعاون مع ؛ ويلاحظ بارتياح لمناقشة القضا� والشواغل المطروحة 123دورتها الـ

الاتحاد البرلماني الدولي في البحث عن حلول مرضية للقضا� المعروضة على اللجنة والتعاون معه بشأن المسائل ذات 
 الاهتمام المشترك؛

الجماعية الحالية يحُرم من بالإفراج عن السيد خوان ريكيسنس، الذي كان آخر برلماني سابق في القضية ويرحب  .2
 حريته؛

التقارير التي تفيد بأن الإجراءات الجنائية جارية وأن عدداً من أوامر التوقيف و/أو ولا يزال يساوره بالغ القلق إزاء  .3
طلبات التسليم قد صدرت ضد عدد من البرلمانيين المعارضين السابقين، بمن فيهم السيد خوليو بورغيس، والسيد 

، والسيدة دينورا فيغيرا، والسيدة مار�نيلا فر�نديز، والسيدة أوريستيلا فاسكيس، والسيدة مار�نيلا خوان غوايدو
، فضلاً متلقي معلومات رسمية ومفصلة عن الوقائع التي تبرر كل تهمة من التهم الموجهة إليه؛ ويرغب في فر�نديس

على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان  السلطات الوطنية؛ ويحث عن نسخ من قرارات المحكمة ذات الصلة
 الاحترام الكامل لحقوقهم؛

 لأن السيدة دلسا سولورزانو تلقت تهديدات جديدة بالقتل وتواجه التخويف؛ وفي هذا الصدد، ويساوره بالغ القلق .4
ة السلطات المختصة على ضمان حصولها على الحماية الكافية والتحقيق الفعال في التهديدات ومساءليحث 

 المسؤولين عنها؛ وترغب في تلقي معلومات عن هذه النقطة؛

، على الرغم 2015موقفه الثابت بأن المضايقات المستمرة للبرلمانيين المعارضين المنتخبين في العام  ويؤكد من جديد .5
س مادورو من انتهاء ولايتهم، وهي نتيجة مباشرة للدور البارز الذي أدوه كمعارضين صريحين لحكومة الرئيس نيكولا

السلطات، مرة أخرى، على وضع حد فوري  ويحثوكأعضاء في الجمعية الوطنية التي كانت تقودها المعارضة آنذاك؛ 
، وإجراء تحقيق شامل والمساءلة عن 2015لجميع أشكال الاضطهاد ضد برلمانيي المعارضة المنتخبين في العام 

ع سلطات الدولة المعنية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حق الانتهاكات المبلغ عنها لحقوقهم، وضمان احترام جمي
السلطات الفنزويلية إلى تقديم  ويدعوأولئك الذين يعيشون حالياً في المنفى في العودة الطوعية بأمان إلى فنزويلا؛ 
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 معلومات رسمية عن أي خطوات تتخذ لتحقيق هذه الغاية؛

، تعليق أنشطة مفوضية الأمم 2024شباط/فبراير  15قررت، في لأن الحكومة الفنزويلية ويعرب عن بالغ قلقه  .6
إلى أن وجود المفوضية في كاراكاس أدى دوراً هاماً في رصد وتوثيق حالة ؛ ويشير المتحدة لحقوق الإنسان في البلد

ون المدرجون حقوق الإنسان في البلد وفي تقديم الدعم والمساعدة للضحا� والناجين، بمن فيهم أعضاء البرلمان السابق
أن تعكس الحكومة الفنزويلية هذا القرار وتعاود العمل مع المفوضية السامية لحقوق و�مل مخلصاً  في هذه القضية؛

 الإنسان في أقرب وقت ممكن؛
موقفه بأن المسائل في هذه الحالة تشكل جزءاً من الحالة المعقدة الأوسع نطاقاً في فنزويلا، والتي لا ويؤكد من جديد  .7

، مرة أخرى، جميع الجهات ويدعون حلها إلا من خلال الحوار السياسي ومن جانب الفنزويليين أنفسهم؛ يمك
الفاعلة السياسية ذات الصلة إلى العمل بحسن نية والالتزام التام بالحوار السياسي الشامل الذي سيؤدي إلى ميثاق 

أجنبي وامتثالاً لالتزامات الدولة الدولية في  اجتماعي جديد من خلال وسائل تشاركية وغير عنيفة، من دون تدخل
مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، ويمكن لجميع الأطراف قبول 

السلطات المختصة ؛ ويدعو أن الاتحاد البرلماني الدولي مستعد للمساعدة في هذه الجهودويؤكد من جديد  نتائجها؛
 ديم مزيد من المعلومات الرسمية عن أفضل السبل لتقديم هذه المساعدة؛إلى تق

الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، بأن "العنصر  الإعلان العالمي للديمقراطية، مرة أخرى، كما جاء في ويذكر .8
الأساسي في ممارسة الديمقراطية هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة ... تمكين الشعب من التعبير عن إرادته... على 
أساس الاقتراع العام والمتساوي والسري حتى يتمكن جميع الناخبين من اختيار ممثليهم في ظروف من المساواة 

 حّ ملبأن تتخذ السلطات المحلية الإجراءات اللازمة بشكل عن أمله الحازم  يعربفتاح والشفافية"؛ وبالتالي، والان
لضمان السماح لمرشحي المعارضة بممارسة حقهم الإنساني الأساسي في المشاركة في إدارة الشؤون العامة على قدم 

 المساواة مع الحزب الحاكم ومؤيديه؛ 
لبرلما�ت الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والمراقبين الدائمين للاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات لجميع ا ويجدد دعوته .9

حقوق الإنسان ذات الصلة والمجتمع الدولي عموماً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم أي جهد يرمي إلى تعزيز 
 ن حدود مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية؛الديمقراطية في فنزويلا على نحو يتسق مع قيم حقوق الإنسان وضم

 ) وفقاً VEN-78أن اللجنة قررت إغلاق القضية الفردية المتعلقة بحالة السيد أوسكار رونديروس ( ويلاحظ .10
إلى أن السيد رونديروس  ظراً نفي الشكاوى ومعالجتها،  نظراً (ج) من الملحق الأول لإجراءاتها المتعلقة  9.25للقسم 

 اذ اللجنة لمزيد من الإجراءات لن يكون مفيداً بعد الآن في حالته؛ذكر أن اتخ

https://www.ipu.org/our-impact/strong-parliaments/setting-standards/universal-declaration-democracy
https://www.ipu.org/our-impact/strong-parliaments/setting-standards/universal-declaration-democracy
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الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات الفنزويلية المختصة وصاحب الشكوى وأي طرف ثالث  ويطلب من .11
 يحتمل أن يكون في وضع يمكنه أن يساعد في تقديم المعلومات ذات الصلة؛

 هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب. مواصلة النظر فياللجنة  ويطلب من .12
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 يزيمبابو 
 

 213الـدورته  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار
  )2024 آذار/مارس 27، جنيف(
 

 

 

 

 

X @CCC زيمباوي  

ZWE-47- باشور رافائيل سيباندا ZWE-68 - �ماتيفينجا جودفري مادزيكا 
ZWE-48 - إريك جونو ZWE-69 - ديفيد شيمهيني 
ZWE-49 - نيكولا جين واتسون ZWE-71 - أدمور شيفيرو 
ZWE-50 - ديزموند ماكازا ZWE-72 - ستيفن شاتيزا 
ZWE-51 - �أوبرت ماندو ZWE-73 - هدية أوستالوس سيزيبا 
ZWE-52 - سيتابيل مليلو ZWE-74 - تافوماني ويلارد مادزيمباموتو 
ZWE-53 - سمين توفا� ZWE-75 - أوليفر موتاسا 
ZWE-54 - جانيث دوبي ZWE-76 - �عاموس شيبا 
ZWE-55 - �دليل زا ZWE-77 - (السيدة) إيما موزونديوا 
ZWE-56 - مورغان نكوبي ZWE-78 - (السيدة) ماشيرايروا مجيدهو 
ZWE-57 - فيليسيوا نكومو ZWE-79 -  (السيدة) كونستانس تشيهوتا 
ZWE-58 - الأمير دوبيكو سيباندا ZWE-80 - (السيدة) مونيكا موكوادا 
ZWE-59 - برايت مويو فانيا ZWE-81 - (السيدة) سيكاي مونغاني 
ZWE-60 - فيبيون مونيارادزي كوفاهاتيزوي ZWE-82 - (السيدة) لينيت مازينجيدزو 
ZWE-61 - هيلين زيفيرا ZWE-83 - (السيدة) ديفين جوتسا 
ZWE-62 - جدعون شوكو ZWE-84 - ماونديرا 
ZWE-63 - سيفيوي نكوبي ZWE-85 - جيمسون تيمبا 
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ZWE-64 - فيليكس ماجاليلا ZWE-86 - ماتاميسا (السيدة) إديتور 
ZWE-65 - تنداي سيباندا ZWE-87 - (السيدة) فونجاي تومي 
ZWE-66 - جويل غابوزا غابوزا ZWE-88 -  ماجونجيرالف تي 
ZWE-67 - أ�ستاز� مويو  

 
 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

 التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من أعمال العنف 
  التهديدات وأعمال التخويف 
 عدم اتخاذ الإجراء اللازم في الإجراءات ضد البرلمانيين 
  إلغاء أو تعليق، أو إبطال لا داعي له وغير ذلك الأعمال التي تعيق ممارسة

 لاية البرلمانيةالو 
 انتهاكات أخرى: الحق في المشاركة في سير الشؤون العامة 

 
 أ. ملخص القضية

، مما أدى 2023آب/أغسطس  23أجريت الانتخابات العامة في زيمبابوي في 
. ووفقاً 2023تشرين الأول/أكتوبر  3إلى افتتاح الدورة البرلمانية العاشرة في 

لصاحب الشكوى، فإن تحالف المواطنين من أجل التغيير، حزب المعارضة بقيادة 
الي منانجاجوا من حزب السيد نيلسون تشاميسا، المنافس الرئيسي للرئيس الح

الاتحاد الوطني الإفريقي الحاكم في زيمبابوي، حصل على عدد كبير من المقاعد 
في مجلسي البرلمان، مما أ�ى أغلبية الثلثين التي تمتع بها حزب الاتحاد الوطني 
الإفريقي الحاكم في زيمبابوي في السابق. ووفقاً لصاحب الشكوى، كتب السيد 

أيلول/سبتمبر  11 رئيسَي مجلسَي البرلمان، في رسالة مؤرخة نيلسون شاميسا إلى
، أن مكتبه، بوصفه رئيساً لتحالف المواطنين من أجل التغيير، هو المسؤول الوحيد عن أي مراسلات بين 2023

 السلطات، وتحالف المواطنين من أجل التغيير.

 147اد البرلماني الدولي خلال الجمعية العامة الـوفي جلسة استماع عقدت مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين للاتح
) (ك) من دستور زيمبابوي ينص على أن مقعد 1( 129للاتحاد البرلماني الدولي، ذكر رئيس الجمعية الوطنية أن المادة 

 ZWE-COLL-02 القضية

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: زيمبابوي

 امرأة) 19رجلاً و 22( عضواً برلمانياً من المعارضة 41: الضحا�

إجراء اللجنة من  )أ(I-1القسم  :صاحب الشكوى المؤهل
 الأول) الملحق(

 2023الأول/أكتوبر  تشرين: وىاتقديم الشك

تشرين الأول/أكتوبر : قرار الاتحاد البرلماني الدولي الأخير
2023 

 ---: بعثة الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة

رئيس الجمعية  مع الاستماع جلسة: جلسة استماع اللجنة الأخيرة
 تشرين( الدولي البرلماني للاتحاد 147الـ العامة الجمعية في الوطنية
 )2023 أكتوبر/الأول

 :المتابعة الأخيرة
رسالة من رئيس الجمعية الوطنية من السلطات:  بلاغ -

 )2024(شباط/فبراير 
 2024كانون الثاني/يناير : الشكاوى أصحاب من بلاغ -
رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية إلى السلطات:  موجهة بلاغات -

 )2024(شباط/فبراير 
 2024كانون الثاني/يناير : الشكوى صاحب إلى موجه بلاغ -
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 فيه عند انتخابه "إذا لم يعد العضو ينتمي إلى الحزب السياسي الذي كان عضواً  عضو الجمعية الوطنية يصبح شاغراً 
 لعضوية البرلمان والحزب السياسي المعني، بإشعار خطي إلى رئيس البرلمان... قد أعلن أن العضو لم يعد ينتمي إليه."

في الجمعية الوطنية على أساس رسالة زُعم أن السيد  اً و ضع 14ويدعي صاحب الشكوى أن رئيس موديندا أشار إلى 
، حيث ادعى السيد تشابانغو أنه "الأمين العام المؤقت 2023وبر تشرين الأول/أكت 4سينغوزو تشابانغو قد تلقاها في 

أعضاء المجلس الأدنى وتسعة أعضاء من  14لتحالف المواطنين من أجل التغيير"، وطلب من رئيسَي البرلمان أن يستدعي 
 من من مجلس الشيوخ. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن السيد تشابانغو محتال ليس له أي منصب في تحالف المواطنين

أجل التغيير، وليس له سلطة لطلب هذا الاستدعاء. علاوة على ذلك، لم يذكر أي من الأفراد المعنيين في البرلمان أ�م 
غادروا تحالف المواطنين من أجل التغيير. وفي جلسة الاستماع مع لجنة الاتحاد البرلماني الدولي، ذكر رئيس الجمعية الوطنية 

وردت قبل رسالة السيد شيماسا، وأكد أنه لو كان هذا هو العكس، لربما كان قرار رئيس  أن رسالة السيد تشابانغو قد
 البرلمان مختلفاً تماماً. 

ووفقاً لصاحب الشكوى، فقد حرم رئيس الجمعية الوطنية من حق الاستماع إلى أعضاء البرلمان من تحالف المواطنين من 
. وفقاً للمعلومات الواردة من 2023تشرين الأول/أكتوبر  10لمانية في أجل التغيير قبل الشروع في إلغاء ولايتهم البر 

) (ك) من الدستور، 1(129، بموجب المادة 2024شباط/فبراير  26رئيس الجمعية الوطنية، ومؤخراً في رسالته المؤرخة 
الحزبية الداخلية، لم يكن ومع مراعاة سابقة قانونية تنص على أنه لا ينبغي لرئيسي كل من المجلسين الفصل في النزاعات 

أمام رئيس الجمعية الوطنية خيار سوى المضي قدماً في الاستدعاء وإحالة الأفراد المعنيين إلى المحاكم إذا لم يوافقوا على 
 كما أشار رئيس الجمعية الوطنية في ملاحظاته إلى السوابق القضائية القائمة التي تؤكد هذا الموقف. قرار الاستدعاء.

احب الشكوى أن رئيس البرلمان تصرف بطريقة غير دستورية بتجاهله للرسالة الخطية والشفوية التي قدمها ويدعي ص
أعضاء معروفون في تحالف المواطنين من أجل التغيير، ورفضه إجراء أي نقاشات بشأن هذه المسألة، وقبوله رسالة السيد 

المواطنين من أجل التغيير. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي تشابانغو من دون التأكد من أ�ا رسالة مشروعة من تحالف 
صاحب الشكوى أن رئيس البرلمان أمر بتدخل وحدة من شرطة مكافحة الشغب قامت بطرد أعضاء البرلمان من تحالف 
المواطنين من أجل التغيير في الجمعية الوطنية بعد أن رفضوا مغادرة المجلس واحتجوا على استدعاء زملائهم. ووفقاً 
لصاحب الشكوى، أصيب عدد من البرلمانيين بجروح نتيجة لوحشية الشرطة في البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، يشير 
صاحب الشكوى إلى أن رئيس البرلمان أوقف جميع أعضاء الجمعية الوطنية من تحالف المواطنين من أجل التغيير عن 

  العمل على فترة ست جلسات، وأوقف رواتبهم لمدة شهرين.
برلمانياً إضافياً من تحالف المواطنين من أجل التغيير في  18منذ ذلك الحين، ذكر صاحب الشكوى أنه تم استدعاء و 
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عضواً من المجلس الأدنى)، وأن جميع المشرعين  13(خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ و  2023تشرين الثاني/نوفمبر  14
. 2023خابات الفرعية التي أجريت منذ تشرين الأول/أكتوبر الذين تم استدعاؤهم قد مُنعوا من المشاركة في الانت

تشرين الأول/أكتوبر  10وبالإضافة إلى ذلك، أفيد بأن السيد فيون كوفاهاتيزوي، الذي تأثرت ولايته باستدعاء 
موظفيه خلال الانتخابات الفرعية، مما أدى إلى اختطاف وقتل مساعده، و  وه، تعرض للتهديد والتخويف 2023

لسيد تابفومانيي ماسا�. ويضيف صاحب الشكوى أن ذلك جاء في أعقاب اختطاف وتعذيب السيد تاكودزوا ا
وعضوين آخرين من أعضاء المجلس في الأشهر التي أعقبت انتخابات  2023تشرين الثاني/نوفمبر  1نغادزيوري في 
 . 2023آب/أغسطس 

القمع، وعرقلة استقلال القضاء، لى أ�ا جزء من نمط ووفقاً لصاحب الشكوى، ينبغي النظر إلى هذه الأحداث ع
، وعلى خلفية الانتهاكات السابقة لحقوق برلمانيي 2023وتقلص الحيز المدني، الذي ازداد كثافة بعد انتخابات العام 

المعارضة. وشارك صاحب الشكوى في عدة حوادث استُدعي فيها برلمانيون معارضون من أحزاب معارضة أخرى في 
لماضي، لكنه شدد على أنه لم يسبق أن بدأ إجراء الاستدعاء من قبل شخص قيل إنه خارج عن الحزب السياسي ا

وقيادته. وبحسب ما ورد، أدلى السيد تشابانغو بتصريحات مفادها أنه لن يُسمح إلا لمرشحي تحالف المواطنين من أجل 
لفرعية المستقبلية، مما أدى إلى تدخل لجنة الانتخابات في التغيير الذين تم فحصهم بنفسه بالمشاركة في الانتخابات ا

زيمبابوي لمنع أعضاء البرلمان المستدعين من المشاركة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، تم رفض جميع المحاولات 
 لتصحيح عمليات الاستدعاء بالطعن فيها في المحكمة.

 ب. القرار

 دولي،إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني ال

قدمت  (i)شخصاً وأن الشكوى:  18تتضمن أيضاً صاحب شكوى جديداً في ما يتعلق بوضع أن القضية  يلاحظ .1
(أ) من إجراءات النظر في الشكاوى ومعالجتها (الملحق الأول من القواعد  I.1بالشكل الواجب بموجب المادة 

عضواً برلمانياً إضافياً، تم انتخابهم قبل  18تتعلق بـ (ii)والممارسات المنقحة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين)؛ 
تتعلق بادعاءات الإبطال أو التعليق أو الإلغاء أو غير ذلك من الأعمال التي تعوق  (iii)الانتهاكات المزعومة؛ و

 ذه القضية؛ممارسة الولاية البرلمانية، وهي ادعاءات تندرج ضمن ولاية اللجنة؛ ويقرر دمج النظر في قضا�هم مع ه
 رئيس الجمعية الوطنية لزيمبابوي على رسالته الأخيرة وعلى المعلومات المفصلة الواردة فيها؛ ويشكر .2
 إزاء تصاعد عدد القضا� المعروضة على لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في زيمبابوي؛ ويعرب عن قلقه .3
تشرين الأول/أكتوبر  27ر المجلس الحاكم المؤرخ لأن السلطات البرلمانية لم تر أن من المناسب تنفيذ قرا ويتأسف .4
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أن الإجراء  ويعلن مرة أخرىبرلمانياً معارضا؛ً  23بشأن تعديل إجراءات سحب الثقة بعد إلغاء ولاية أول  2023
الذي يسمح للأحزاب السياسية في زيمبابوي باستدعاء أعضائها في البرلمان يتعارض مع المبدأ الأساسي لولاية 

أن  ويؤكد من جديدلحر والحق في حرية التعبير، اللذين دافع عنهما الاتحاد البرلماني الدولي باستمرار؛ التمثيل ا
الدستور ينبغي أن يكفل أيضاً حقوق البرلمانيين، وأنه إذا كان تفسير بعض المعايير ينتهك حقوق أعضاء البرلمان 

هم الشعب، فينبغي النظر بجدية في تنقيح تلك المعايير؛ المنتخبين حسب الأصول ويحرمهم من الولاية التي أسندها إلي
أن تدرس سلطات زيمبابوي، ولا سيما البرلمان، بجدية إمكانية تعديل إجراءات سحب الثقة  ويجدد أمله الصادق في

 لضمان أن يتمكن أعضاء البرلمان من القيام بعملهم بحرية من دون ضغط لا مبرر له من أحزابهم السياسية؛

) (ك) من دستور جمهورية 1( 129الحجة التي قدمها رئيس الجمعية الوطنية ومفادها أنه تصرف وفقاً للمادة يقدّر  .5
أي أسباب معقولة لقبول بلاغ رسمي من شخص مجهول من دون الاقتناع بأن البلاغ المذكور  لا يعتبرزيمبابوي؛ 

التأكيد على أن  يساوره القلق إزاء؛ إلا أنه مشروع ومن دون التماس وجهة نظر الأفراد المعنيين أو رئيس طرفهم
لم يؤخذ في الحسبان لأنه ورد بعد الاستدعاء، رغم  18البلاغ الرسمي من قائد الحزب الذي ينتمي إليه البرلمانيون الـ

لاية من السرعة التي اتخُذ بها قرار إلغاء و  في حيرة من أمرهأنه مؤرخ قبل ثلاثة أسابيع من اتخاذ ذلك القرار؛ إنه 
الحصول على إيضاحات إضافية  يودالبرلمانيين المنتخبين حديثاً، ومن عدم السماح بأي نقاش بشأن هذه المسألة؛ 

 من السلطات البرلمانية للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بشأن النقاط المذكورة أعلاه؛

ئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ برلمانياً معارضاً إضافياً فقدوا مقاعدهم عقب قرار ر  18لأن  ويشعر بالفزع .6
بإلغاء ولايتهم على أساس رسالة أخرى متنازع عليها بشدة من السيد تشابانغو، وهو فرد يزُعم أنه لا علاقة له 

لأن هذه الرسالة قد قبلت واتخذت إجراءات  في حيرة من أمره وهوبالحزب الذي ينتمي إليه هؤلاء المشرعون؛ 
ر إلى المتحدثين ن أن رئيس الحزب المعني، السيد نيلسون شاميسا، كان قد كتب قبل أشهبشأ�ا على الرغم م

بوضوح إلى أن جميع المراسلات مع تحالف المواطنين من أجل التغيير ومنه يجب أن تمر من خلاله  اً المذكورين، مشير 
لبرلمانيين المعنيين كانوا أعضاء فحسب، وعلى الرغم من تعليقاته اللاحقة بأن السيد تشابانغو كان محتالاً وأن ا

 صادقين في الحزب ولم يوافقوا على الاستدعاء؛
عندما علم أن أعضاء البرلمان الذين فقدوا مقاعدهم نتيجة عمليات الاستدعاء حُرموا من الحق في  وشعر بالصدمة .7

بالمعلومات  ويحيط علماً  زيمبابوي؛ المشاركة في الانتخابات الفرعية في دوائرهم الانتخابية بقرار من لجنة الانتخابات في
التي تفيد بأن المحكمة العليا في زيمبابوي قد أصدرت حظراً يمنع أي عمليات استدعاء جديدة ريثما تتخذ المحاكم 

أنه ينبغي للبرلمان أن يستعرض الظروف التي مهدت الطريق  ويعتقد اعتقاداً راسخاً قراراً �ائياً بشأن هذه المسألة؛ 
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 ه القضية وأن يبذل كل ما يلزم لضمان عدم تكرار هذه الظروف؛لظهور هذ

بأن هذه القضية والقضا� الجارية من زيمبابوي المعروضة على اللجنة تتطلب قيام لجنة الاتحاد البرلماني  وهو مقتنع .8
رئيس الجمعية الوطنية على التزامه ويشكر مرة أخرى الدولي بتنظيم بعثة إلى زيمبابوي في أقرب وقت ممكن عمليا؛ً 

 ويرغب فيالمتجدد، كما ورد في رسالته الأخيرة، باتخاذ ترتيبات مع السلطات التنفيذية لتيسير تنظيم هذه البعثة؛ 
للاتحاد البرلماني الدولي  149تلقي هذه المعلومات في الوقت المناسب للقيام بهذه البعثة قبل انعقاد الجمعية العامة الـ

 تلقي معلومات عن تفاصيل البعثة في أقرب وقت ممكن؛ ويتطلع إلى؛ 2024رر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر المق

والسلطات الوطنية الأخرى ذات الصلة، وصاحب الأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات البرلمانية  ويطلب من .9
 في تقديم المعلومات ذات الصلة؛وأي طرف ثالث يحتمل أن يكون في وضع يمكنه أن يساعد الشكوى، 

 مواصلة النظر في هذه القضية، وتقديم تقرير له في الوقت المناسب.اللجنة  ويطلب من .10
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BGD-14 – Shah Ams Kibria 
 
Alleged human rights violations 
 
 Murder 
 Excessive delays in proceedings 
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Shah Ams Kibria, a member of parliament belonging to the 
then opposition Awami League, was killed on 27 January 2005 
in a grenade attack during a political gathering. According to the 
complainant, the killing was politically motivated. 
 
Almost 20 years have gone by and no one has yet been held 
accountable for the killing. It has been investigated three times by 
three different governments (the Bangladesh Nationalist Party, 
the caretaker government, and currently the Awami League). 
With each investigation, the list of persons charged has been 
expanded but a number of them have not been apprehended. A 
trial is under way but is progressing extremely slowly. The 
complainant has also raised a number of issues relating to 
general concerns about the independence of the judiciary and 
respect for fair-trial guarantees in Bangladesh and the fact that all 
the suspects targeted seem to be from the political opposition, 
which could indicate that the proceedings are politically 
motivated. 
 
According to the complainant, Mr. Kibria’s relatives – who are a 
party to the criminal proceedings – have not been kept informed 
of the proceedings. They repeatedly filed no-confidence motions 
against the successive charge sheets, which they considered 
incomplete. The family continue to believe that other individuals involved in the crime, particularly the 
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potential instigators and masterminds, have not yet been charged or arrested owing to political 
interference. In March 2023, at a hearing before the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians, the complainant confirmed that the situation had not changed. 
 
During the hearing conducted at the 148th IPU Assembly (Geneva, March 2024), the Bangladeshi 
delegation reaffirmed that judicial proceedings in Bangladesh take time, that courts have limited 
capacity and resources, and that the delays in the investigation were largely caused by the 
defendants, and by the family contesting the charge sheets and investigation reports. Acknowledging 
that justice delayed is justice denied, the delegation committed to continue to keep the IPU informed of 
any new developments in the case and to do its utmost, within parliament's constitutional mandate, to 
contribute to a satisfactory resolution of the case without further undue delay. 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Bangladeshi delegation for the information provided during the hearing and for the 

spirit of cooperation; and reaffirms its wish to receive more detailed information on a regular 
basis on developments in the ongoing trial proceedings, including copies of the charge sheets, 
as well as further information on the grounds and evidence supporting the charges against the 
suspects, the names and status of all suspects and the identities of all individuals who remain 
charged today and those who are in custody;  

 
2. Notes that the proceedings are still under way and that slow progress is being made; takes note 

of the reasons given by the parliamentary authorities in this respect; remains deeply concerned, 
however, that almost 20 years after the attack none of the perpetrators has yet been held 
responsible in a court of law; solemnly affirms that justice delayed is justice denied; and 
sincerely hopes that the trial will finally proceed swiftly and that further progress will promptly be 
made towards ensuring full accountability for this serious crime, in compliance with national and 
international standards on the right to a fair trial, including those regarding the application of 
capital punishment, without any political interference;  

 
3. Fails to understand why the Awami League, in power since 2009, has not been able to take the 

necessary steps to shed light on the murder of one of its prominent members; reaffirms, in this 
regard, its strong conviction that the continued interest of the Awami League and parliament in 
the case – within the boundaries of the separation of powers – is crucial for helping ensure that 
justice is done and for sending a strong signal that the assassination of a parliamentarian must 
not be left unpunished; notes with appreciation that the Parliament of Bangladesh continues to 
monitor the case; and wishes to be kept informed of any steps it takes in this regard; 

 
4. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
5. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Egypt 
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Mostafa al-Nagar © Photo courtesy/Belady - An Island for Humanity, US 
 

EGY-07 – Mostafa al-Nagar  
 
Alleged human rights violations  
 
 Enforced disappearance 
 Threats, acts of intimidation 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Impunity 
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Mostafa al-Nagar allegedly disappeared in the southern 
governorate of Aswan on 27 September 2018. His family and 
lawyers have been unable to contact him or obtain information 
on his whereabouts. They fear that he might have been 
arbitrarily arrested and held incommunicado. 
 
The complainants allege that Mr. al-Nagar was a symbol of the 
2011 revolution and a vocal critic of the Egyptian Government 
during his parliamentary term, which lasted from 23 January to 
14 June 2012, when the Egyptian Parliament was dissolved in 
accordance with a ruling by the Supreme Constitutional Court. In 
December 2017, he was fined and sentenced to three years in 
prison for "insulting the judiciary" in a speech he reportedly 
delivered during a parliamentary sitting in 2012. In its ruling of 30 December 2017, the Cairo Criminal 
Court found that Mr. al-Nagar had committed two crimes in 2012 and 2013, the first of which consisted 
in insulting and defaming the courts and the judicial authorities with hate speech and disdainful 
speech, both published and via interviews on television and radio channels, as well as through social 
media. The complainants also allege that the court reportedly found that Mr. al-Nagar’s statements 
during a parliamentary sitting of 2012 were also intended to defame and harm the judiciary and 

Case EGY-07 
 

Egypt: Parliament affiliated to the IPU 
 

Victim: male, independent member of the 
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Letter from the Speaker of the House 
of Representatives (March 2022) 

- Communication from the complainants: 
March 2024  
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judges. Mr. al-Nagar did not serve his time in prison as he chose to go into hiding, although at the time 
it was clear to his family members where he was. He disappeared a few days before his appeal trial, 
which took place on 15 October 2018. 
 
The complainants report that, on 10 October 2018, Mr. al-Nagar’s family received an anonymous 
telephone call informing them that he was in police custody at Aswan's Central Security Forces 
Al-Shallal camp. Mr. al-Nagar's lawyer made a request to the Egyptian authorities for an official 
response concerning his client’s alleged detention in the Al-Shallal camp, but no information was 
provided in this regard. Egypt’s State Information Service denied playing a role in Mr. al-Nagar's 
disappearance and said in an official statement issued on 18 October 2018 that he had wilfully 
disappeared to avoid serving his prison sentence, describing him as a fugitive.  
 
In their letter of 24 May 2021, the Egyptian parliamentary authorities indicated that the Egyptian Court 
of Cassation’s decision of 15 October 2018 concerned the rejection of Mr. al-Nagar’s appeal to have 
his original sentence set aside. The letter explains that the decision of the Court of Cassation to reject 
the accused’s appeal against his original sentence was not because of his absence from the Criminal 
Court hearing. Egyptian law had been correctly applied, allowing the accused’s defence to appear 
before the Criminal Court in his absence. As the Court had agreed to that arrangement, the ruling 
against the accused had therefore become a ruling in absentia; it had been the accused’s right to 
appeal against it, in order to benefit from the different litigation levels to which he was entitled. 
 
On 29 July 2019, the complainants filed a complaint at the Administrative Court of the State Council 
against the Egyptian Ministry of the Interior for allegedly failing to disclose Mr. al-Nagar's whereabouts or 
to make serious efforts to locate him. In its decision handed down on 18 January 2020, the 
Administrative Court of the State Council recalled the State's responsibility and indicated that the 
statement issued by the State Information Service was insufficient. The Court noted that the State and 
the police force, which in accordance with Article 1 of the Law on the Regulation of Police authority (Law 
No. 109 of 1971), “is a regular body of the Ministry of the Interior that performs its functions and 
exercises its jurisdiction under the leadership of the Ministry of the Interior”, had the duty to locate 
disappeared individuals, especially when a complaint had been filed about their disappearance.  
 
In their letter of 24 May 2021, the Egyptian parliamentary authorities expressed their views about the 
case. The authorities also added that the crime committed by Mr. al-Nagar was not related to his 
parliamentary mandate and that he was not prosecuted for the remarks he made in parliament. The 
parliamentary authorities argued that, between 2012 and 2013, Mr. al-Nagar and other individuals 
were accused of undermining the judiciary and judges through written articles and comments, remarks 
made during interviews and messages posted on social media containing false and hateful statements 
against the Egyptian courts and the judiciary. The authorities also indicated that parliamentary 
immunity should not protect members of parliament from prosecution when the crimes committed are 
punishable by law. The authorities stated that parliament was dissolved in accordance with the ruling 
by the Supreme Constitutional Court issued in the session of 14 June 2012 and that the effect of this 
decision is retroactive. The aforementioned had therefore never exercised, at any point in time, 
representational functions.  
 
During a hearing with the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians at the 144th IPU 
Assembly in March 2022, the Egyptian delegation emphasized the importance of the Committee’s 
work and elaborated on the views and arguments expressed by the authorities in their letter of 24 May 
2021. The Egyptian delegation highlighted that the authorities were convinced that the case of 
Mr. al-Nagar should not be under consideration by the IPU as the aforementioned does not exercise, 
and has never exercised, any representational functions, according to the June 2012 Supreme 
Constitutional Court ruling. However, they were willing to engage with the Committee in good faith to 
clarify some issues.  
 
The delegation also stated that, in response to the ruling of the Administrative Court of the State 
Council of 18 January 2020, the Egyptian authorities had exerted efforts to locate the absent person 
by taking several measures, including through distributing circulars with Mr. al-Nagar’s details to all 
police stations in all Egyptian governorates seeking information on his whereabouts. The delegation 
also indicated that, despite the complainants’ claim that Mr. al-Nagar has been subjected to enforced 
disappearance, there is no evidence that he is a victim of enforced disappearance and that such a 
crime is subject to a set of criteria that have not been met in the present case. The authorities consider 
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that Mr. al-Nagar is “absent”, given that he went into hiding in order to avoid serving his prison 
sentence, as indicated by his family members. The delegation stated that the representational 
functions of members of parliament would not allow incumbents to commit crimes, would not justify the 
commission of such crimes and would not present a barrier to bringing them before a criminal court. 
The principle of separation of powers would therefore not allow former and current members of the 
legislative authority to interfere in the work of the judicial authority; to insult or influence its members; 
or to launch media campaigns against them to influence their rulings and decisions. The delegation 
clarified that the criminal charges against Mr. al-Nagar were because of remarks he had made outside 
of parliament, not in a parliamentary context whatsoever, and reiterated that the complaint under 
consideration did not have any factual or legal foundation; rather, it was based on rhetoric that was 
dubious and void of any legal evidence. 
 
In December 2022, the complainants stated that in 2018 Mr. al-Nagar’s lawyer had submitted a 
request to the Attorney General of Aswan, to track Mr. al-Nagar’s phone number (011555879436) to 
determine his last location. According to the complainants, such information should have been quite 
easy to obtain and would have shed light on Mr. al-Nagar’s whereabouts in 2018.  
 
B. Decision  
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Deeply regrets that the Egyptian House of Representatives has stopped responding to its 

requests for information since 2022; and reiterates that the Committee’s procedure is based on 
ongoing and constructive dialogue with the authorities, first and foremost parliament;  

 
2. Recalls the measures taken by the authorities to locate Mr. al-Nagar, including the distribution 

of circulars with his details to several police stations in different provinces calling for information 
on his whereabouts; and deeply regrets that, despite its wish to receive written confirmation 
from the authorities concerned that such measures have indeed been taken and to be informed 
of the results yielded so far, this information has yet to reach the Committee;  

 
3. Stresses, once again that, while the State of Egypt considers Mr. al-Nagar to be a fugitive and 

“absent”, it remains duty-bound to do everything possible to find him and that, by not taking 
serious measures to locate him, the authorities are wilfully denying justice to his relatives, who 
have the legitimate right to know about his fate; and remains convinced that the State of Egypt 
could exert further efforts to locate Mr. al-Nagar, particularly in light of the complainant’s request 
to track Mr. al-Nagar’s phone number to identify his last location;  

 
4. Urges, once more, the authorities to take the appropriate measures to truly address the 

disappearance of Mr. al-Nagar and to find him, through a fully-fledged investigation into his 
whereabouts, regardless of his conviction and the fact that he did not serve his prison sentence; 
and wishes to be kept informed as a matter of urgency about steps taken in this regard;   

 
5. Reiterates its concern that Mr. al-Nagar was convicted for criticizing the judiciary when he was a 

member of parliament, which is part of the legitimate exercise of his parliamentary mandate and 
should be protected by his parliamentary immunity; affirms, once more, in this respect that 
freedom of expression is one of the pillars of democracy, that it is essential for members of 
parliament, and that it encompasses all kinds of speech, the restrictions on which are defined by 
the core human rights conventions and related case law;  

 
6. Reiterates its wish to receive copies of the decisions of the Cairo Criminal Court and Court of 

Cassation of 2017 and 2018, respectively, in addition to further information on the status of 
missing persons in Egypt, including the required criteria to be met for the authorities to initiate 
an investigation into the disappearance of individuals whose families have filed a complaint 
about their disappearance; 

 
7. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the 

complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant information on the 
whereabouts of Mr. al-Nagar;  

 
8. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Members of the Royal Eswatini Police Service (REPS) monitor affiliates of the 
Trade Union Congress of Eswatini (TUCOSWA) as they shout out political 
slogans in central Manzini on 28 October 2021 during a pro-democracy protest.  
Michele Spatari - AFP 
 
SWZ-02 – Mduduzi Bacede Mabuza 
SWZ-03 – Mthandeni Dube 
SWZ-04 – Mduduzi Gawuzela Simelane  
 
Alleged human rights violations  
 
 Arbitrary arrest and detention 
 Inhumane conditions of detention 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Lack of fair trial proceedings 
 Excessive delays 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of assembly and association 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Other acts obstructing the exercise of the parliamentary 

mandate 
 
A. Summary of the case 
 
Parliamentarians Mr. Mduduzi Bacede Mabuza and 
Mr. Mthandeni Dube were arrested on 25 July 2021. A third 
parliamentarian, Mr. Mduduzi Simelane, fled the country before 
an arrest warrant, which still remains valid, could be 
implemented. Mr. Mabuza and Mr. Dube were charged  
with the contravention of section 5(1), read in conjunction with 
section (2)(2)(a)-(d) and (i) of the Suppression of Terrorism Act 
2008 (as amended), two alternative counts under the Sedition and Subversive Activities Act of 1938, 
and two counts of murder. The Accused No. 1 is, in addition, charged with contravention of regulation 
4(3)(b), read in conjunction with regulation 4(8) of the Disaster Management Act, No. 1 of 2006. They 
each entered a plea of not guilty in respect of all charges. The accused made several bail applications, 
which were all rejected.  
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The legal action against the parliamentarians was taken in the following context: In May 2021, calls for 
political reform started circulating on various platforms across Eswatini, with the aforesaid three 
parliamentarians also advocating for these changes. To prove that these members of parliament had 
the mandate from their constituencies to make this call resulted in a series of petitions being delivered 
to parliament in support of the call for change. Protesters were calling for constitutional and political 
reforms, lamenting the Government’s reported failure to deliver basic services to its citizens, 
demanding responses to socioeconomic challenges, and invoking alleged ill-treatment by police. 
Petitions were delivered to various tinkhundla centres, predominantly by young people, to their 
members of parliament as an endorsement of the call for constitutional and political reforms. These 
calls were heightened during protests against alleged “police brutality” following the death of a 
University of Eswatini law student, Mr. Thabani Nkomonye. On 24 June 2021, the then acting Prime 
Minister, Deputy Prime Minster, Mr. Themba N. Masuku, issued a ban on the delivery of these 
petitions, saying that this was “a conscious decision to maintain the rule of law and de-escalate 
tensions that had turned the exercise into violence and disorder”. Protesters continued to deliver 
petitions in spite of the ban and were blocked by the police.  
 
In its report released at the very end of June 2021 regarding the events that had occurred earlier that 
month, the Eswatini Commission on Human Rights and Public Administration (the Commission) – 
which is Eswatini’s national human rights institution – found that human rights violations and abuses 
had been perpetrated during the unrest.  
 
According to the complainant, the charges against Mr. Mabuza, Mr. Dube and, potentially, 
Mr. Simelane serve as reprisals and aim to silence them, given that they have been at the forefront of 
the aforesaid demands for democratic reforms in Eswatini, an absolute monarchy led by King 
Mswati III for over 30 years, where political parties are not legally recognized.  
 
Mr. Rahim Khan, an attorney and former acting chief magistrate in Botswana, with over 40 years of 
legal experience, was appointed by the IPU to attend and follow the final trial proceedings against 
Mr. Mabuza and Mr. Dube, namely those which took place from 8 to 10 and 14 to 16 November and 
on 13 December 2022.  
 
In his first report, the trial observer pointed out that, “[T]he two members of parliament have been 
denied bail essentially as they are considered flight risks, notwithstanding their official positions as 
members of parliament, have fixed assets in the country, have clean records, have not interfered with 
witnesses and are willing to offer a sum of money to secure their attendance. It appears extremely 
surprising that their bail has been consistently refused”. In his general comments and assessment of 
the trial, the trial observer stated that, "the trial is being continuously postponed, mainly at the instance 
of the Crown”, and that the judge “does not direct any detailed questions to the Crown … and grants 
them far too much latitude to conduct the trial as they wish”.  
 
On 31 January 2023, the defence and the Crown Prosecutor made final submissions in the criminal 
proceedings against Mr. Mabuza and Mr. Dube, after which the judge in the case reserved judgement. 
On 1 June 2023, the judge found them guilty of all charges, except for the charge related to the 
COVID-19 regulations with respect to Mr. Mabuza, and reserved sentencing for a hearing in December 
2023. This hearing was subsequently postponed, with new hearings that took place from 20 to 
22 February and on 26 March 2024. The IPU trial observer attended all these hearings, which focused 
on the defence counsel presenting information in support of mitigating the parliamentarians’ sentence. 
According to information provided by the authorities, at the hearing held on 26 March 2024, Mr. Dube 
and Mr. Mabuza were not ready to proceed and applied for a postponement to 30 April 2024. This 
application was granted by the court.  
 
In his most recent report, the IPU trial observer, upon reviewing the verdict, stated that “if we examine 
the statements attributed to them (Mr. Mabuza and Mr. Dube) by the learned judge, a careful analysis 
in fact does not reflect criminal intent. Throughout the evidence as appears in the record, there is no 
exhortation on the Swazi public to rise up in insurrection, overthrow the Monarchy and establish a 
government of the people. In fact, the accused are very deferential towards the Monarchy, almost 
religiously so. The entire case rests on the response by the accused to the declaration by the 
government that it was banning the production of petitions and for the appointment of the Prime 
Minister by election. The incidents of civil unrest occurred on 24 June 2021. It is abundantly clear from 
the gravamen of the charges, that the accused were no way near the scene of the crime. It is the 
effect of what they stated that reflects what the State says is the foundation of their criminal conduct: 
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that they encouraged people in their public statements to disobey the lawful appointment of the Prime 
Minister and in the process encouraged civil disobedience. But, with respect, how can civil 
disobedience be equated with terrorism and sedition? There was no armed insurrection, no taking up 
of arms with revolutionary slogans against the State, no intentional destruction of the most visible 
manifestations of state power. How encouraging people to disobey the government on the issue of 
denying the filing of petitions automatically led to arrests for terrorism without showing a direct link 
between rhetoric and causation is difficult to appreciate”. 
 
According to the complainant, on 22 September 2022, the two detained parliamentarians were 
assaulted by prison guards who entered their cells. It is alleged that on 29 September 2023, 
Mr. Mabuza was again beaten by a correctional services officer. At the hearing held with the 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians during the 148th IPU Assembly, the Eswatini 
delegation provided an undated document containing information on the internal inquiry under the 
Correctional Services Act that provides a response to parliament regarding the alleged attack against 
Mr. Mabuza and Mr. Dube. The document states that there was a routine search, that Mr. Mabuza 
refused to be searched and that, while being ordered to adhere to the search, Mr. Mabuza then 
attacked the officer attending. Mr. Dube then joined in and attacked the officer from behind and then 
other officers used pepper spray to calm down the situation. There was never an assault on 
Mr. Mabuza and Mr. Dube.  
 
In response to the IPU’s wish to send a delegation from the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians to Eswatini, at a hearing held at the 145th IPU Assembly in October 2022 the then 
Speaker responded that he would welcome such a delegation. Subsequent attempts by the IPU to 
organize the mission have, however, not yet borne fruit with the Eswatini authorities.  At the hearing 
held with the Committee on the Human Rights of Parliamentarians during the 148th IPU Assembly, the 
Eswatini delegation stated that the Committee was still welcome to come to Eswatini.  
 
On the night of 21 January 2023, Eswatini human rights defender and lawyer Mr. Thulani Maseko – a 
lawyer previously representing both parliamentarians – was killed. United Nations and African Union 
experts immediately condemned the killing as “abhorrent” and demanded an impartial investigation. 
Mr. Maseko was a member of Lawyers for Human Rights Swaziland and chairperson of the 
Multi-Stakeholder Forum, a coalition of political opposition groups and civil society activists calling for 
constitutional reform in Eswatini. His murder remains unresolved to this day.  At the hearing held with 
the Committee on the Human Rights of Parliamentarians during the 148th IPU Assembly, the Eswatini 
delegation stated that an investigation was ongoing but that further information was not available. 
 
Since the protests broke out in Eswatini in 2021, the SADC and other international partners have 
strongly encouraged the Eswatini authorities to conduct a meaningful, substantive and inclusive 
national dialogue to discuss options for democratic and institutional reforms. At the hearing held with 
the Committee on the Human Rights of Parliamentarians during the 148th IPU Assembly, the Eswatini 
delegation stated that the national dialogue had since been concluded and had been very successful 
and that the relevant ministries were now tasked with adopting the corresponding implementation 
plans.  
 
At the same hearing, the Eswatini delegation stated that the IPU trial observer had not been impartial, 
that their national justice system was intact and proper, and that the judge who ruled in the case was 
very experienced and had taken all relevant facts into account. The delegation said that Mr. Mabuza 
and Mr. Dube have the right to appeal the verdict and said that the charges against them concerned 
events that took place when Eswatini was very much in lockdown due to the COVID-19 pandemic 
regulations being in place and that in the course of the events in 2021 the lives of more than 30 people 
were lost. The delegation also said that if, Mr. Mabuza and Mr. Dube had been genuinely interested in 
pushing for the direct election of the Prime Minister, they should have chosen to achieve this outcome 
through their work in parliament, rather than by interacting with citizens outside of parliament and 
inciting them to violence. 
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B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Eswatini delegation to the 148th IPU Assembly for the extensive and valuable 

information provided at a hearing with the Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
and its spirit of cooperation; appreciates the written communications that the parliamentary 
authorities have sent to the IPU throughout the treatment of this case; and points out that these 
communications have always been acknowledged and have always received a response;  

 
2. Takes note with great interest of the latest report from the IPU trial observer; and thanks him for 

his thorough analysis and for his continued readiness to attend and report on the legal 
proceedings at hand;  

 
3. Is deeply concerned that Mr. Mabuza and Mr. Dube were found guilty as a result of a trial that 

had shown serious shortcomings, as identified in the trial observer’s reports; is ever more 
convinced that these reports, and the reasons given by the judge for the verdict she reached, 
give serious weight to the complainant’s assertion that the criminal case came in response to 
the parliamentarians’ public appeal to strengthen democracy, which falls squarely within the 
legitimate exercise of their right to freedom of expression; strongly believes, therefore, that both 
men should never have been detained and prosecuted in the first place; and sincerely hopes 
that the matter will still be resolved, in a way that is in line with applicable human rights 
standards, before the men are sentenced;  

  
4. Notes with great interest that the planned national dialogue has taken place in Eswatini; wishes 

to receive more information on the concrete recommendations made in the course of the 
national dialogue and on specific actions planned to implement them, in particular in the area of 
political and democratic reforms; and reiterates the IPU’s readiness to provide support for 
ongoing efforts in this regard; 

 
5. Reaffirms its belief that, over and above ongoing and new efforts to strengthen democracy in 

Eswatini, a mission by the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians, which 
would include meetings with all the relevant authorities, a meeting with the two members of 
parliament and their lawyers, along with meetings with relevant third parties, would offer a 
useful opportunity to discuss the issues that have emerged in the case at hand and to examine 
possible solutions; is pleased to learn that the Eswatini delegation informed the Committee on 
the Human Rights of Parliamentarians, at the hearing held during the 148th IPU Assembly, that 
such a mission would still be welcome; and requests the Secretary General to continue to 
engage with the current parliamentary authorities of Eswatini to dispatch the mission as soon as 
possible;  

 
6. Requests the Secretary General to convey this decision to the Speaker of the House of 

Assembly, the complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant 
information;  

 
7. Requests the Committee to continue examining the case and to report back to it in due course. 
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Guinea-Bissau 
 
Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 213th session 
(Geneva, 27 March 2024) 
 

 
© Facebook - Marciano Indi 
 

GNB-13 - Marciano Indi 
GNB-14 - Domingos Simões Pereira 
GNB-15 - Angelo Regalla 
GNB-16 - Banjai Bamba 
 
Alleged human rights violations 
 
 Abduction1 
 Threats, acts of intimidation 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of assembly and association 
 Violation of freedom of movement 
 Arbitrary invalidation of the election of a 

parliamentarian  
 Abusive revocation or suspension of the parliamentary 

mandate 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Other acts obstructing the exercise of the 

parliamentary mandate 
 Impunity 
 
A. Summary of the case 
 
The present case concerns the situation of four members of the National Assembly of Guinea-Bissau, 
including its speaker, Mr. Domingos Simões Pereira, Mr. Marciano Indi, Mr. Agnelo Regalla and 
Mr. Bamba Banjai, who have suffered human rights violations since 2020 for publicly criticizing the 

 
1  This violation only concerns member of parliament Mr. Marciano Indi.  
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President of the Republic, Mr. Umaro Sissoco Embaló, and the Prime Minister, Mr. Nuno Gomes 
Nabiam.  
 
On 23 May 2020, Mr. Marciano Indi, leader of the parliamentary group the United People’s Alliance-
Democratic Party of Guinea-Bissau Alliance du Peuple Uni-Parti Démocratique de Guinée Bissau 
(APU-PDGB), was abducted by individuals whom he identified as belonging to the National Guard, a 
security force that is under the authority and political auspices of the Ministry of the Interior. Shortly 
before his abduction, Mr. Indi had questioned the President's policy and calls to replace the opposition 
head of government.   
 
Mr. Indi was beaten up, insulted and ill-treated by his kidnappers. The member of parliament 
nevertheless attempted to negotiate his release after overhearing a telephone conversation between 
one of the kidnappers and the Minister of the Interior. Mr. Indi was taken to the Ministry of the Interior, 
where he was placed in a cell for a few hours. According to the allegations, Mr. Indi had the 
opportunity to speak to the Minister of the Interior, who allegedly told him that everything would be 
resolved and begged him not to divulge anything to the media about what had happened. The 
member of parliament was then taken by his kidnappers to the house of the former Speaker of 
Parliament, where he was released. He was escorted back to his home by the former Speaker of 
Parliament. Having heard the telephone conversations between his kidnappers and the Minister of the 
Interior, as well as those between the former Speaker of Parliament and the President of the Republic, 
Mr. Indi understood that his kidnapping had been ordered by President Embaló and that he would 
receive no compensation for the harm he had suffered. 
 
Regarding the situation of Mr. Agnelo Regalla, the member of parliament was shot outside his home 
on 7 May 2022 by uniformed armed men. Seriously injured, he was evacuated to Portugal for 
specialist medical treatment. The incident occurred the day after a press conference held at the 
headquarters of the African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC), during 
which President Embaló's regime had been heavily criticized. The investigation opened by the judicial 
police was never completed.  
 
On 3 February 2024, Mr. Bamba Banjai, a member of the parliamentary group MADEM-G15, to which 
the President of the Republic belongs, was arrested by the Secretary of State for Public Order at 
Bissau airport while awaiting the arrival of his party’s leader. According to the complainant, the 
Secretary of State for Public Order was joined by several heavily armed police officers who took them 
to the Ministry of the Interior, where they were questioned and detained until 9 p.m. On 27 February 
2024, after spending a few days in hiding due to serious death threats and attempts to re-arrest him, 
Mr. Banjai reportedly went to the Ministry of the Interior with his lawyer. On arrival, Mr. Banjai was 
allegedly subjected to intense interrogation for criticizing the regime during a press conference 
organized by the leaders of his political party. At 9 p.m., Mr. Banjai was alledgedly taken to the 
Presidential Palace and continued to be questioned by President Embaló, who then ordered his 
release.  
 
Concerning the Speaker of Parliament, Mr. Domingos Simões Pereira was arbitrarily deprived of his 
parliamentary mandate following the decision of the President of the Republic on 4 December 2023 
ordering the dissolution of parliament following the legislative elections of 4 June 2023 on the grounds 
of an alleged coup d'état, the existence of which the opposition denies. According to the complainant, 
President Embaló's decision was prompted by the intervention of members of the National Guard to 
release two opposition ministers while they were being questioned by the judicial police. Clashes 
broke out between elements of the National Guard and the Presidential Guard special forces, resulting 
in at least two deaths. President Embaló reportedly decided to dissolve parliament after the security 
forces intervened on behalf of two opposition ministers.  
 
Following the dissolution of parliament, the military reportedly used excessive force to prevent 
members of parliament from accessing the National Assembly’s premises and holding their meetings. 
The operating budget of the National People's Assembly, approved in plenary session, was frozen on 
the orders of President Embaló. According to the complainant, President Embaló's decision to dissolve 
parliament is contrary to the Constitution, which prohibits the dissolution of parliament within 
12 months of its inauguration (article 94 of the Constitution). The complainant accuses the President 
of the Republic of seeking to disrupt the functioning of parliament and change its current composition, 
which is dominated by the opposition.  
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During a hearing before the Committee on the Human Rights of Parliamentarians at the 148th IPU 
Assembly in March 2024, the Bissau-Guinean parliamentary delegation, led by the President of the 
National People's Assembly, thanked the Committee for its interest and for its invitation to a hearing. 
The Speaker of Parliament acknowledged the many difficulties his country had faced in achieving 
political stability. Regarding the cases under examination by the Committee, the Speaker of 
Parliament explained that they were related to the November 2019 presidential elections, which had 
resulted in the disputed victory of President Embaló. After being declared the winner by the Electoral 
Commission in February 2020, Mr. Embaló had ended the PAIGC-led government by appointing a 
new prime minister. In October 2021, a coup d'état had reportedly been foiled, followed by a second 
attempt in February 2022. In May 2022, the President had decided to dissolve the parliament resulting 
from the March 2019 legislative elections, with legislative elections scheduled for December 2022. In 
the end, these were not held until June 2023. 
 
The Bissau-Guinean delegation explained that the legislative elections in June 2023 represented a 
glimmer of hope and an opportunity for political parties to end to their differences. The PAIGC-led 
opposition came first with 54 of the 102 seats in parliament. According to the delegation, despite the 
different political opinions, parliament was functioning and an understanding seemed to be developing 
between the opposition and the majority, heralding a new era of political stability in the country. The 
delegation therefore questioned the reasons behind President Embaló’s dissolution of parliament.  In 
addition, the delegation pointed out that, from a constitutional point of view, the dissolution 
contravenes article 94 of the Constitution and the relevant rules on the matter because, if the 
President had valid reasons for dissolving parliament, he would have to present them to parliament 
and its standing committee, which would have to examine them. These provisions have not been 
respected.  
 
According to the delegation, the political instability and arbitrary measures taken by President Embaló, 
including the dissolution of parliament, the dismissal of the President of the Supreme Court and 
several of its members, and the lack of independence of the Prosecutor General, facilitate human 
rights violations in Guinea-Bissau. Anyone who dares to criticize the President may find themselves 
kidnapped, beaten up and detained before being released without justice being done. The delegation 
reiterated that the opposition of all the political parties and public opinion to the dissolution of 
parliament was not a choice but a necessity, given that the absence of a parliament and of all the 
institutions guaranteeing the rule of law in Guinea-Bissau could lead to a disastrous situation in the 
country.  
 
The parliamentary delegation said that the only way out of the crisis was for parliamentary functions to 
resume and for there to be a gradual return to the rule of law. On the eve of its hearing, the delegation 
had received information that the President of the Republic might be on the verge of reaching such a 
conclusion, as the Prime Minister had reportedly announced the withdrawal of military forces from 
parliament. 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning the case of Mr. Domingos Simões Pereira, Mr. Marciano 

Indi, Mr. Agnelo Regalla and Mr. Bamba Banjai is admissible, considering that the complaint: 
(i) was submitted in due form by qualified complainants under section I.1(a) of the Procedure for 
the examination and treatment of complaints (Annex I of the revised Rules and Practices of the 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians); (ii) concerns incumbent members of 
parliament at the time of the alleged facts; and (iii) concerns allegations of abduction, threats, 
acts of intimidation, lack of due process at the investigation stage, violation of freedom of 
opinion and expression, violation of freedom of assembly and association, violation of freedom 
of movement, arbitrary invalidation of the election of a parliamentarian, abusive revocation or 
suspension of the parliamentary mandate, failure to respect parliamentary immunity, other acts 
obstructing the exercise of the parliamentary mandate, and impunity, which are allegations that 
fall within the Committee’s mandate; 
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2. Thanks the parliamentary authorities of Guinea-Bissau for the information provided during their 

meeting with the Committee on the Human Rights of Parliamentarians at the 148th IPU 
Assembly; 

 
3. Denounces the violations suffered by the four parliamentarians, in particular the abduction of 

Mr. Indi, the violent attack perpetrated against Mr. Regalla and the arbitrary arrest of Mr. Banjai, 
violations which have so far gone unpunished even though the identity of the alleged 
perpetrators is known; and regrets the absence of serious judicial investigations into these 
various cases and the failure of the Bissau-Guinean justice system to protect the physical 
integrity of these parliamentarians and to ensure that their rights are respected, including their 
right to freedom of expression and assembly; 

 
4. Urges the competent authorities in Guinea-Bissau to take all necessary steps to ensure that the 

violations suffered by these four parliamentarians are properly investigated and that the 
perpetrators of these crimes are held accountable; and stresses that offences of this kind 
against opposition parliamentarians, particularly if they go unpunished, encourage their 
repetition and contribute to a climate of impunity in which other critical voices in society can no 
longer be heard, with potentially serious repercussions; 

 
5. Expresses its concern at the dissolution of the Parliament of Guinea-Bissau in disregard of the 

relevant constitutional provisions, which is likely to have serious consequences for the 
democratic functioning of the country; expresses its solidarity with the Parliament of Guinea-
Bissau; stresses that its dissolution directly affects the individual rights of members of 
parliament, including its President, Mr. Pereira, and deprives the citizens of Guinea-Bissau of 
political representation; and hopes, in view of the information received at the hearing, that 
parliamentary functions will be restored as soon as possible to facilitate a return to the rule of 
law in the country;  

 
6. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
7. Requests the Committee to continue examining the case and to report back to it in due course. 
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© Member of Knesset Ofer Cassif  
 
ISR-22 – Ofer Cassif 
 
Alleged human rights violations 
 
 Threats, acts of intimidation 
 Lack of due process at the investigation stage  
 Violation of freedom of opinion and expression  
 Violation of freedom of assembly and association  
 Undue invalidation, suspension, revocation or other 

acts obstructing the exercise of the parliamentary 
mandate  

 
A. Summary of the case 
 
On 10 January 2024, Mr. Ofer Cassif was subjected to an 
expulsion procedure initiated by a fellow member of the 
Knesset, who accused him of supporting armed struggle and 
terrorism against the State of Israel for publicly supporting 
South Africa’s case at the International Court of Justice 
(ICJ). South Africa had filed a case at the ICJ alleging that 
Israel was engaging in “genocidal acts” in Gaza following its 
response to the 7 October 2023 attack by Hamas.   
 
After collecting the signatures of 85 members of the Knesset 
supporting Mr. Cassif’s expulsion, the issue was referred to the Knesset House Committee for 
approval. According to the Israeli Basic Law, the Knesset can expel a member if (s)he expresses 
support for armed struggle against the State of Israel, provided that 90 Knesset members, or 75 per 
cent, have voted in favour of the motion.  
 
On 30 January 2024, after a sitting that lasted two days, the Knesset House Committee endorsed the 
motion to expel Mr. Cassif. Fourteen Committee members had voted in favour of and two against the 
motion, which moved the motion for expulsion to the Knesset plenary. Mr. Cassif has reiterated that 
his support for South Africa’s case against Israel is a plea to end the war in Gaza. He also said in 

Case ISR-22 
 
Israel: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: An opposition member of parliament 
 
Qualified complainants: Section I.(1)(a) of the 
Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: January 2024 
 
Recent IPU decision(s): - - - 
 
IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing(s):  - - - 
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: - - -     
- Communication from the complainant: 

February 2024  
- Communication to the authorities: Letter to 

Knesset Speaker (January 2024) 
- Communication to the complainant: 

February 2024 
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several interviews that he had condemned the 7 October attack against Israel and that he had never 
shown any support to the terrorist group Hamas. 
 
On 19 February 2024, the motion to expel Mr. Cassif failed to gain the needed majority in plenary, as 
only 85 of the 120 members of the Knesset backed the motion to oust Mr. Cassif in a plenum session, 
which was five votes short of the 90-seat supermajority required. Despite the failure of the expulsion 
process, the complainant underlined that those who voted in favour of Mr. Cassif’s expulsion were the 
Knesset Speaker, Prime Minister Netanyahu, and the Chair of the Ethics Committee.  
 
The complainant added that Mr. Cassif was the victim of unfair and undemocratic proceedings and that 
his political orientation, being the only Jewish member of the Arab-majority Hadash-Ta’al party, was the 
reason behind his persecution. The complainant stated that since the expulsion case began there has 
been a constant rise in threats against Mr. Cassif, who requires permanent security protection. 
 
On 7 October 2023, Hamas-led gunmen from the Gaza Strip launched an attack in southern Israel, 
deliberately killing civilians and taking hostages back to Gaza. In response to the attack, Israel launched 
an offensive against Gaza, which has caused large-scale loss of human lives and widespread 
destruction. In December 2023, South Africa filed a case at the ICJ alleging that Israel was engaging in 
“genocidal acts” in Gaza. South Africa requested the ICJ to order Israel to halt operations in Gaza 
immediately and to rule on several interim steps to be taken against Israel, which has strongly rejected 
the allegation, calling it “baseless”. On 26 January 2024, the ICJ issued “emergency measures”, 
instructing the State of Israel to prevent its military from committing acts that might be considered 
genocidal, to prevent and punish incitement to genocide, and to enable the provision of humanitarian 
assistance to the people of Gaza. Israel is obliged to comply with the ICJ’s measures.  
 
On 25 March 2024, the United Nations Security Council passed a resolution expressing deep concern 
about the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip and demanding an immediate 
ceasefire for the month of Ramadan, the immediate and unconditional release of hostages, as well as 
"the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance to and reinforce the protection of 
civilians in the entire Gaza Strip". 
 
B. Decision  
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning the situation of Mr. Ofer Cassif was not declared 

admissible by the Committee on the Human Rights of Parliamentarians under its Procedure for 
the examination and treatment of complaints on 26 March 2024;  

 
2. Notes in this regard that, although the Committee considered that all other admissibility criteria 

had been met, the fact that the motion to expel Mr. Cassif had failed to pass in plenary and that 
he was able to retain his parliamentary seat in the Knesset meant that the basis for the original 
complaint had become moot;  

 
3. Deeply regrets, however, that Mr. Cassif was the subject of an expulsion procedure for 

expressing his opinion on a public issue and that he was the target of hateful comments and 
intimidation due to his political affiliation; and also regrets the lack of response of the Israeli 
authorities regarding the complaint of Mr. Cassif, despite its repeated requests for information;    

 
4. Expresses concern that members of the Knesset could be expelled on the basis of opinions and 

comments expressed publicly because they are deemed to be against the State of Israel; and 
considers that the reasons for which the expulsion procedure can be invoked infringe upon the 
right to freedom of expression of members of the Knesset and hinder the legitimate exercise of 
their parliamentary mandate, which should be protected by parliamentary immunity;  

 
5. Calls on the Israeli authorities to ensure that the rights of members of the Knesset, including 

their right to freedom of opinion and expression, are upheld and their parliamentary immunity is 
protected; and underlines in this respect that freedom of expression goes to the heart of 
democracy, is essential to members of parliament and includes not only speech, opinions and 
expressions that are favourably received or regarded as inoffensive, but also those that may 
offend, shock or disturb others;  
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6. Requests the Secretary General to convey this decision to the Speaker of the Knesset and the 

complainant. 
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Kyrgyzstan 
 
Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 213th session 
(Geneva, 27 March 2024) 
 

 
© PHOTO by Toktosun Shambatov / RFE/RL - Kyrgyz Service 

 
KGZ-02 – Adakhan Madumarov 
 
Alleged human rights violations  
 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence 
 Arbitrary arrest and detention  
 Inhumane conditions of detention  
 Lack of due process in proceedings against 

parliamentarians  
 Violation of freedom of opinion and expression  
 Failure to respect parliamentary immunity  
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Adakhan Kumsanbayevich Madumarov is a seasoned 
parliamentarian and former Speaker of the Kyrgyz 
Parliament, the Jogorku Kenesh (Supreme Council). 
Mr. Madumarov was the main challenger to interim President 
Sadyr Japarov in the 2021 presidential elections, and is also 
the leader of Butun Kyrgyzstan (United Kyrgyzstan), one of 
the largest opposition parties in parliament. According to the 
complainant, on 2 September 2023, as Mr. Madumarov was 
out on a stroll with his 13-year-old son, they were both 
arrested by a Spetsnaz (special forces) unit led by agents of 
the Central Investigative Department of the Interior Ministry. 
His son was later released and the parliamentarian 
transferred to the Bishkek Pervomaysky District Court, where 
he was charged with high treason and ordered to be held in pretrial detention in a State Committee on 
National Security (GKNB) remand prison. Shortly after his arrest, GKNB Chairperson Kamchybek 
Tashiev made statements that seemed to presume Mr. Madumarov’s guilt.  
 
The complainant stresses that Mr. Madumarov has remained in detention until now with no possibility 
of continuing to carry out his mandate, as every appeal for his release has been rejected without 
justification. In addition, the complainant claims that Mr. Madumarov faces mistreatment and 
inhumane conditions of detention while being arbitrarily detained, as he suffers from a range of serious 
chronic health conditions, including type-2 diabetes and serious hypertension. The complainant 
stresses that the prolonged detention of Mr. Madumarov violates sections 3 and 6 of Government of 

Case KGZ-02 
 

Kyrgyzstan: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: Opposition member of parliament  
 
Qualified complainant: Section I.(1) (a) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: January 2024 
 
Recent IPU decision: February 2024 
 
IPU Mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing: Hearing with 
the delegation of Kyrgyzstan to the 148th 
IPU Assembly in Geneva (March 2024) 
 
Recent follow-up: 
- Communication(s) from the authorities: 

- - - 
- Communication from the complainant: 

January 2024 
- Communication to the authorities: 

February 2024 
- Communication to the complainant: 

January 2024 
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the Kyrgyz Republic Decree No. 296 of 20 June 2018 on the approval of the list of serious diseases 
preventing the detention of suspects and accused persons. 
 
The complainant adds that, in March 2022, the Jogorku Kenesh rejected the Prosecutor General's 
initial request to lift Mr. Madumarov’s immunity. However, following a new request in June 2023, 
parliamentarians rejected charges related to preparing mass riots and attempting to seize power but 
allowed the abuse of power case against Mr. Madumarov to go ahead. The complainant stressed that 
the fact that the authorities subsequently upgraded the abuse of power charge to the charge of high 
treason was never explained and therefore maintains that the arbitrary arrest of Mr. Madumarov 
violates his parliamentary immunity. The complainant adds that the authorities later introduced 
embezzlement charges related to an old electoral donation supported by questionable evidence. The 
complainant adds that parliament's approval to prosecute in the embezzlement charge case was 
never sought and stresses that both charges have exceeded the statute of limitations. The 
complainant adds that the Pervomaysky District Court further violated Mr. Madumarov’s rights by 
extending his custody and declaring the proceedings a closed trial. The complainant highlights the 
arbitrary classification of the case as "secret", imposing a non-disclosure obligation on 
Mr. Madumarov's lawyers and undermining their ability to defend their client. 
 
According to the complainant, the charge of high treason against Mr. Madumarov is related to his 
participation in a bilateral meeting with officials of Tajikistan in March 2009, where he was sent, 
together with a larger delegation, as Secretary of the Security Council to discuss long-standing issues 
related to the undemarcated border between the two countries. The complainant adds that 
Mr. Madumarov was acting on instructions from the then President of Kyrgyzstan when he co-signed 
the protocol (minutes) of the meeting, during which the idea of a land swap had been discussed. 
According to the complainant, the document carries no legal value, as it was neither endorsed by 
parliament nor implemented.  
 
The complainant concludes that the reason for Mr. Madumarov’s detention, which violates Kyrgyz due 
process standards, is to punish him for his criticism of the authorities, including his opposition to a 
recent controversial land-swap deal with Uzbekistan, and to attempt to stamp out opposition in 
parliament. Statements from his party describe a campaign of “unthinkable threats, psychological 
pressure and criminal prosecution” following the 2020 elections and the subsequent political upheaval. 
Regarding Mr. Madumarov specifically, the statement reads that there is “no doubt that the protocol of 
2009 is just a pretext for the total destruction of our party and our leader”.  
 
During the 148th IPU Assembly, the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians met 
with representatives of the Permanent Mission of the Kyrgyz Republic to the United Nations Office and 
other international organizations in Geneva, who responded to its questions related to the case. In 
particular, they elaborated on the sensitive nature of the border dispute with Tajikistan following an 
armed attack by Tajik armed forces in September 2022, which had caused 64 casualties and 250,000 
internally displaced persons. According to the authorities, the seriousness of this matter had led the 
presiding judge to conduct the trial in secret. As a result, much of the information sought by the 
Committee could not be made available. Nevertheless, the representatives of the authorities 
undertook to share with the Committee any information that was made available as soon as possible. 
In addition, the authorities stated that during a court hearing on 19 March 2024 the prosecutor had 
requested that Mr. Madumarov be found guilty of both offences with no prison sentence, as the statute 
of limitations had expired for both charges. On 26 March 2024, the complainant communicated that 
Mr. Madumarov was found guilty of abuse of power and embezzlement but received no prison 
sentence. However, the complainant reports that he has to remain in detention until the criminal 
proceedings have been concluded, which is apparently unlawful.  
 
  



 - 19 - CL/213/13(a)-R.2 
 Geneva, 27 March 2024 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning the situation of Mr. Madumarov, a member of the Kyrgyz 

Parliament at the time of the initial allegations, was declared admissible by the Committee on 
the Human Rights of Parliamentarians under its Procedure for the examination and treatment of 
complaints on 7 February 2024;   

 
2. Thanks the representatives of the Permanent Mission of the Kyrgyz Republic to the United 

Nations Office and other international organizations in Geneva for the information provided at a 
hearing with the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians during the 148th IPU 
Assembly in Geneva; and looks forward to receiving additional information from the relevant 
authorities, in particular from parliament, in response to its queries; 

 
3. Is dismayed that Mr. Madumarov has remained in prison for more than seven months with no 

possibility of exercising his mandate; fails to see why his arrest and prolonged detention were 
necessary to investigate the allegations made against him; is worried by reports that his 
detention puts his health at risk and by the allegation that the repeated requests for an end to 
his deprivation of liberty on the grounds that his detention is unlawful have been dismissed 
without justification; and calls on the authorities to release Mr. Madumarov without delay;  

 
4. Expresses concern over reports that he was arrested despite the fact that his immunity had not 

been lifted for the charges brought against him; is concerned that the Chairperson of the GKNB 
reportedly made statements that seemed to presume Mr. Madumarov’s guilt shortly after his 
arrest; is deeply worried by multiple allegations that his right to a fair trial has been denied and 
that the evidence presented against him is unrelated to the charges brought; welcomes the 
information provided by the authorities that Mr. Madumarov is not expected to be sentenced to 
prison as the statute of limitations for the charges has expired; calls on the authorities to make 
every effort to protect Mr. Madumarov’s rights to a fair trial and to exercise his parliamentary 
mandate without any undue interference and to ensure that he is able to resume his 
parliamentary duties without delay; and looks forward to hearing from the parliamentary 
authorities on the points made above;  

 
5. Requests the Secretary General to convey this decision to the Speaker of the Kyrgyz 

Parliament (Jogorku Kenesh), the complainant and any third party likely to be in a position to 
supply relevant information;  

 
6. Requests the Committee to continue examining the case and to report back to it in due course. 
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Madagascar 
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© Facebook - Fetra Ralambozafimbololona Razafitsimialona  

 
MDG-17 – Fetra R. Razafitsimialona 
 
Alleged human rights violations 
 
 Threats, acts of intimidation 
 Arbitrary arrest and detention 
 Excessive delays in proceedings 
 Violation of freedom of opinion and expression  
 Violation of freedom of assembly and association 
 Violation of freedom of movement 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 
A. Summary of the case 
 
On 8 November 2023, during a demonstration by a group of 
10 presidential candidates, member of parliament Fetra R. 
Razafitsimialona was arrested for taking part in an 
unauthorized demonstration held to protest against the lack 
of transparency of the presidential election. According to the 
complainants, the presidential election was considered 
fraudulent in view of the measures taken by the incumbent 
government, including the excessive use of force to break 
up the demonstrators. In addition, seven months before the 
official start of the presidential election, the Minister of the 
Interior had reportedly announced a ban on political 
demonstrations in public places. 
 
The complainants claim that the member of parliament was detained on the premises of the Criminal 
Investigation Unit of Fiadanana and that his appearance before the Public Prosecutor’s Office was 
extended by 48 hours for no valid reason. He was subsequently charged with inciting the population to 
take part in unauthorized demonstrations and was briefly remanded in custody before being released 
on 17 November 2023 under judicial supervision.  

Case MDG-17 
 
Madagascar: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: An opposition member of parliament 
 
Qualified complainants: Section I.(1) (a) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint(s):  November 2023 
 
Recent IPU decision(s): - - - 
 
IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing(s):  - - - 
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: Letter 

from the Speaker of the National Assembly 
(March 2024) 

- Communication from the complainants: 
November 2023  

- Communications to the authorities: Letters 
to the Speaker of the National Assembly: 
(March 2024)  

- Communication to the complainants: March 
2024 
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Mr. Razafitsimialona was supposed to be tried on 19 December 2023 but the decision was postponed 
to 30 January, then 6 February and then again to 12 March 2024. The complainants stated that the 
court had referred the case to the High Constitutional Court because of the objection of 
unconstitutionality raised by the parliamentarian’s lawyers, who claimed that Mr. Razafitsimialona had 
been arrested, detained and charged in violation of his constitutional right to parliamentary immunity 
as guaranteed under article 73 of the Constitution of Madagascar. 
 
The complainants state that the accusations made against Mr. Razafitsimialona violate his right to 
freedom of expression and assembly. Further, they allege that the proceedings were brought against 
him because he had peacefully expressed his opposition to the conditions in which the presidential  
election was held.  
 
In their letter of 18 March 2024, the parliamentary authorities stated that the National Assembly had 
taken a number of measures to protect Mr. Razafitsimialona’s rights. Indeed, after a meeting with the 
members of the Standing Bureau, the Assembly had decided to send a letter to the Minister of Justice 
on 6 December 2023 to ask that Mr. Razafitsimialona’s parliamentary immunity be respected, recalling 
the relevant constitutional provisions during the parliamentary session. In their letter to the Minister of 
Justice, the parliamentary authorities recalled that, in line with the provisions of article 73, paragraph 
2, of the Constitution and article 112 of the National Assembly’s Rules of Procedure, any proceedings 
brought against parliamentarians during a parliamentary session required their parliamentary immunity 
to be lifted. The parliamentary authorities recalled that the request to lift parliamentary immunity 
should be made in writing, by the Minister of Justice, to the Standing Bureau of the National Assembly, 
which was not done. 
 
The parliamentary authorities added that some members of parliament had heckled the Minister of 
Justice when she visited the National Assembly during its recent extraordinary sitting in February 
2024. The Speaker of the Assembly said in her letter that she had received no official, satisfactory 
response to date. 
 
Further, the parliamentary authorities said in their letter of 18 March 2024 that the objection of 
unconstitutionality raised by Mr. Razafitsimialona’s lawyers had been deemed inadmissible by the 
High Constitutional Court in its decision of 22 February 2024, a copy of which was forwarded to the 
Committee by the National Assembly. In its decision, the High Constitutional Court considered that the 
objection of unconstitutionality formulated by Mr. Razafitsimialona, seeking to interpret article 73 of the 
Constitution on parliamentary immunity and flagrante delicto, could be likened to a request for an 
opinion for the purposes of interpretation of a constitutional provision. However, under article 119 of 
the Constitution, that privilege was reserved exclusively for heads of institutions and for all 
decentralized local government bodies. The High Constitutional Court thus considered that the 
parliamentarian’s referral of the case to the court could not be considered to be an objection of 
unconstitutionality within the meaning of article 1182 of the Constitution, and that it should therefore be 
declared inadmissible. 
 
The decision of the Antananarivo Court on Mr. Razafitsimialona’s case will be handed down on 9 April 
2024. 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning the situation of Mr. Fetra R. Razafitsimialona is admissible, 

considering that the complaint: (i) was submitted in due form by qualified complainants under 
section I.1(a) of the Procedure for the examination and treatment of complaints (Annex I of the 
revised Rules and Practices of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians); 
(ii) concerns an incumbent member of the National Assembly at the time of the alleged facts; 

 
2  Article 118, paragraph 1, of the Constitution of Madagascar: “A Head of Institution or one quarter of the members of one of the 

Parliamentary Assemblies or the bodies of the decentralized local government or the High Council for the Defence of 
Democracy and the Rule of Law may refer to the Constitutional Court, for review of constitutionality, any legislative or regulatory 
text as well as all matters falling within its jurisdiction”. 
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and (iii) concerns allegations of threats and acts of intimidation, arbitrary arrest and detention, 
excessive duration of proceedings, violation of freedom of opinion and expression, violation of 
freedom of assembly and association, violation of freedom of movement and violation of 
parliamentary immunity, allegations which fall under the Committee's mandate;  

 
2. Thanks the parliamentary authorities for their letter of 18 March 2024; welcomes the measures 

taken by the National Assembly to protect Mr. Razafitsimialona’s rights, including his right to 
parliamentary immunity; and wishes to be kept informed of any response received from the 
Minister of Justice; 

 
3. Regrets that Mr. Razafitsimialona has been tried for carrying out his parliamentary mandate by 

participating in a demonstration held to denounce the decisions taken by the incumbent 
government the day before the presidential election; expresses its concern at the decision of the 
Minister of the Interior to ban political demonstrations in public places; and considers that this 
decision constitutes a serious violation of the civil and political rights of Malagasy citizens; 

 
4. Calls on the judicial authorities to drop the charges against Mr. Razafitsimialona; and hopes that 

the decision to be handed down on 9 April 2024 by Antananarivo Court will clear the 
parliamentarian of the charges against him, since they appear to be based merely on the 
peaceful exercise of his rights to freedom of expression, association and assembly, which are 
guaranteed under the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Madagascar 
has acceded; 

 
5. Notes the decision of the High Constitutional Court dismissing the objection of 

unconstitutionality raised by Mr. Razafitsimialona; stresses, nevertheless, that parliamentary 
immunity constitutes one of the most fundamental rights of the representatives of the people, 
the aim of which is to guarantee their right to freedom of opinion and expression and protect 
them from politically motivated judicial proceedings; and encourages the Malagasy authorities to 
take all necessary measures to improve the protection of the rights of all parliamentarians, 
including the right to freedom of opinion and expression;  

 
6. Requests the Secretary General to convey this decision to the Speaker of the Parliament of 

Madagascar, the complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant 
information; 

 
7. Requests the Committee to continue examining the case and to report back to it in due course. 
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Pakistan 
 
Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 213th session 
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Security forces stand guard outside Attock prison, where Mr. Imran Khan is being held. | 
Abdul MAJEED / AFP 

 
PAK-26 – Muhammad Azam Khan Swati 
PAK-27 – Imran Khan  
PAK-28 – Aliya Hamza Malik (Ms.)  
PAK-29 – Ejaz Chaudhary 
PAK-30 – Kanwal Shauzab (Ms.) 
 
Alleged human rights violations  
 
 Enforced disappearance 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence  
 Threats, acts of intimidation 
 Arbitrary arrest and detention  
 Inhumane conditions of detention  
 Lack of due process in proceedings against 

parliamentarians  
 Violation of freedom of opinion and expression  
 Violation of freedom of assembly and association  
 Violation of freedom of movement  
 Abusive revocation or suspension of the parliamentary 

mandate  
 Failure to respect parliamentary immunity  
 Impunity  
 Other violations: right to privacy  
 Other violations: gender-based discrimination  
 Other violations: right to take part in the conduct of public 

affairs  
 
A. Summary of the case 
 
The current case concerns five parliamentarians from the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party who, 
according to the complainant, have been persecuted as a result of their opposition to the military 
authorities of Pakistan following a vote of no confidence that ousted Mr. Imran Khan’s government on 

Case PAK-COLL-01 
 

Pakistan: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victims: Five opposition members of the 
Parliament of Pakistan (two females and 
three males)  
 
Qualified complainant: Section I.(1)(c) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaints: December 2022 
and September 2023 
 
Recent IPU decision: October 2023 
 
IPU Mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing: Hearing with a 
member of the delegation of the Senate of 
Pakistan at the 147th IPU Assembly (October 
2023). 
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

October 2023 
- Communication from the complainant: 

October 2023 
- Communication to the authorities: 

September 2023 
- Communication to the complainant: 

October 2023 
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14 April 2022. The complainant reports that, since then, the authorities have interfered with the 
demonstrations organized by Mr. Khan by arresting over 400 PTI officials and banning rallies over 
vaguely defined security concerns. According to the complainant, despite mounting pressure, Mr. 
Khan and his supporters continued their marches to demand fresh elections. The complainant reports 
that protesters were frequently met with a disproportionate use of force, which left Ms. Shauzab with 
long-term injuries.  
 
The complainant also reports that, on 13 October 2022, Senator Azam Swati was abducted by armed 
men belonging to the Federal Investigation Agency (FIA), tortured and arbitrarily detained following a 
tweet criticizing the outgoing chief of staff, General Qamar Javed Bajwa. On 26 November 2022, 
Mr. Swati was arrested by the FIA again hours after posting a tweet criticizing Mr. Bajwa and detained 
at an undisclosed location, raising fears that he was the victim of enforced disappearance. However, 
after a campaign to secure his release by a number of parliamentarians, he was freed on bail on 
3 January 2023. The bail order contained a warning, however, that should Mr. Swati “repeat the 
offence” the order would be revoked.   
 
The complainant reports that, on 4 November 2022, Mr. Khan was shot and wounded while leading a 
peaceful protest. The complainant alleges the gun attack was one of several assassination attempts 
on Mr. Khan and reports that these incidents were not properly investigated, as Mr. Khan’s complaints 
to the police against Director General of Counter Intelligence Faisal Naseer remained unregistered for 
a prolonged time, prompting the intervention of the Supreme Court. The complainant reports that, on 8 
March 2023, the police stormed his residence and brutalized Mr. Khan’s staff, leading to the death of a 
PTI official. According to the complainant, following the attack on Mr. Khan’s residence, his supporters 
were banned from protesting and the media were banned from mentioning Mr. Khan’s name.  
 
According to the complainant, on 9 May 2023 Mr. Khan was arrested on a charge of misdeclaration of 
the proceeds from the sale of state gifts, prompting mass protests and unrest. Some demonstrations 
became the scene of violence, as several state and military facilities were targeted by arsonists amid an 
internet blackout. The complainant alleged that the violent incidents were staged by the miliary 
authorities as part of a false-flag operation to frame Mr. Khan and disintegrate the PTI party. According 
to the complainant, the authorities were swift in assigning blame to the PTI and unfurled a widespread 
campaign of violent arrests, killing five PTI activists in the process and detaining over 5,000 people, 
including Mr. Ejaz Chaudhary and Ms. Aliya Hamza, while Ms. Shauzab, Mr. Swati and other members 
of parliament went into hiding to avoid further persecution. The complainant adds that dozens of PTI 
parliamentarians have been intimidated into changing sides or face multiple charges ranging from 
sedition to terrorism under draconian laws.  
 
According to the complainant, Mr. Khan was later released, following a Supreme Court ruling that his 
arrest was illegal. However, the complainant reports that Mr. Khan was violently arrested on 5 August 
2023 and sentenced to three years in prison, deprived of his seat and barred from taking part in elections 
for five years over the alleged sale of state gifts. Since then, Mr. Khan has faced over 180 charges, 
including leaking state secrets, corruption, treason and organizing violent protests. On 29 August 2023, 
the Islamabad High Court suspended his conviction and freed him on bail, yet Mr. Khan remained in 
prison on the basis of a multitude of other charges against him. According to the complainant, Mr. Khan 
then remained in maximum-security prisons reserved for terrorists and violent militants where he is kept 
in appalling conditions. The complainant adds that Mr. Khan’s health has deteriorated considerably in 
recent weeks and that he has been denied adequate medical assistance and visits from a physician of 
his choice, raising fears that he is being slowly killed. The complainant also shared concerns for the 
health of Ms. Hamza and Mr. Chaudhary and alleged that they faced similar obstructions while they are 
being held on remand. According to the complainant, their trials are riddled with violations of due process 
and excessive delays. On 31 January 2024, Mr. Khan and his wife were handed a 14-year prison term in 
the “state gifts case”, a day after another special court found Mr. Khan guilty of disclosing state secrets, 
sentencing him to 10 years and removing his political rights days before general elections were held.  
 
A trial observer mandated by the IPU travelled to Islamabad on 23 July 2023 to follow the trial in 
absentia of Mr. Swati and prepared a report based on the information provided by the state attorneys 
and his lawyer. According to the report, his arrest and detention “may be described as a punishment 
for his exercise of the rights to freedom of expression and opinion”. The trial observer also concluded 
that judicial and executive authorities interpret the relevant laws in such a way that “no citizen is 
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allowed to criticize [the] army”. In addition, the report expressed concern at the use of multiple charges 
for the same occurrence, suggesting that the motive of that practice was to keep him in custody.   
 
The complainant emphasizes that the authorities have targeted female members of parliament to silence 
the voice of women who support the PTI. In particular, the complainant reports that Ms. Hamza is 
subjected to frequent invasive body searches during the night and held in close proximity to hardened 
criminals as a way to intimidate her. The complainant further reports that Ms. Shauzab, the President of 
the PTI women’s wing, has received threats calling on her to leave political life. The complainant shared 
copies of these threats with the Secretariat and stressed that her complaints to the authorities were to no 
avail. According to the complainant, these violations have to be seen within a pattern of state repression 
and impunity designed to create an atmosphere of fear and intimidation for the opposition. 
 
During a hearing with the Committee on the Human Rights of Parliamentarians, a member of the 
Pakistani delegation to the 147th IPU Assembly indicated that several procedures are available to 
allow PTI parliamentarians to seek redress, including by requesting that the parliamentary leadership 
issue production orders to allow detained parliamentarians to take part in parliamentary sessions, and 
invited PTI parliamentarians to follow these procedures. However, the complainant later shared that all 
production orders delivered were ignored by the security sector.  
 
Elections were eventually held in Pakistan on 8 February 2024 after a controversial delay past the 
constitutionally mandated deadline. According to the complainant, the elections were mired in 
controversy, including a connectivity blackout, accusations of rigging and other instances of arbitrary 
interference with the voting process, including a ban on the use of the party symbol for the PTI. 
Nevertheless, the elections resulted in the biggest electoral upset in the history of the country, with 
over 80 seats going to PTI candidates who had campaigned as independents, ahead of any other 
party. However, the complainant maintains that none of the parliamentarians in the case were able to 
take part in elections, as all of them were either detained or in hiding, with the exception of 
Ms. Shauzab who faced overwhelming obstacles and threats, as well as an unjustified refusal to 
accept her election registration papers.  
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the delegation of Pakistan to the 148th IPU Assembly for its willingness to meet with the 

Committee on the Human Rights of Parliamentarians and for its cooperation, even though, for 
reasons that are independent of the availability of the Pakistani delegation, the meeting did not 
take place; and hopes that such a meeting can take place in the future;  

 
2. Strongly regrets that the authorities did not see fit to implement the decision of the Governing 

Council of 27 October 2023 and did not allow the parliamentarians in this case to take part in 
the 2024 general elections freely; considers, in light of the information made available to it, that 
the intimidation faced by the parliamentarians concerned amounts to a violation of their right to 
take part in the conduct of public affairs as enshrined in the International Covenant on Civil and 
Political Rights, to which Pakistan is a party; and strongly believes that parliament bears a 
responsibility to identify and address the root causes of what led to this outcome and do its 
utmost to ensure that such violations do not recur in the future, so that all members of 
parliament are able to take part in future elections without any undue interference;  

 
3. Is profoundly concerned by the increasingly grave allegations conveyed by the complainant in 

this case, including allegations of torture, inhumane treatment and arbitrary arrest and 
detention; is deeply concerned by information shared by the families of the detained 
parliamentarians who took part in a hearing with the Committee during its 173rd session in 
January 2024, including reports of the inhumane conditions of detention of the detained 
parliamentarians, as well as by the practice of issuing numerous first information reports for the 
same occurrences with the alleged intention of keeping Mr. Khan, Ms. Hamza and 
Mr. Chaudhary in prison, even though they had received several judgments ordering their 
release; urges the competent authorities to release all detained parliamentarians without delay 
and to ensure that all their rights are fully respected; until then, calls on the authorities to 
urgently provide detailed information on the three detained parliamentarians above, including on 
their location, their state of health, their ability to receive visits from a physician of their choice 
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and from their family members without any undue interference; and wishes to be informed of the 
outcome of the actions taken by parliament within its constitutional powers and prerogatives to 
that end; 

 
4. Is also concerned by the persistent pattern of allegations of lack of due process and impunity in 

previous cases of parliamentarians in Pakistan; is particularly shocked by allegations that such 
violations are being used to pressure opposition parliamentarians into changing their allegiance 
and by reports that only such parliamentarians who have yielded to pressure are relieved from 
arbitrary actions against them; and considers in this regard that parliament has a vested interest 
and an undeniable duty to ensure that the rights of all its members, irrespective of their political 
allegiance, opinion or religion, are fully protected and that no affront to their rights and dignity is 
left unpunished, irrespective of the position of the violators;  

 
5. Hopes to be able to rely on the support of parliament in ensuring that the rights of 

parliamentarians in this case are protected in full, including their right to a fair trial; and 
reiterates its wish to be kept informed of the dates of the trial and of any other relevant judicial 
developments in the case, as well as to receive a copy of the relevant legal provisions in 
preparation for an upcoming trial observation mission to Pakistan; 

 
6. Is convinced that, in light of the aforesaid concerns, a Committee mission to Pakistan to discuss 

the issues at hand directly with all the relevant authorities and other stakeholders is needed 
more than ever in order to help find swift satisfactory solutions to these cases in accordance 
with applicable national and international human rights standards; sincerely hopes, therefore, 
that the Pakistani authorities will be able to receive this mission as soon as practicable; and 
requests in this regard the Secretary General to engage with the parliamentary authorities of 
Pakistan with a view to the dispatch of the mission as soon as possible; 

 
7. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
8. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Palestine/Israel 
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Men walk past a section of Israel's separation barrier painted with a portrait of 
Palestinian Marwan Barghouti held in an Israeli jail ©HAZEM BADER / AFP 
 

PSE-02 – Marwan Barghouti 
 
Alleged human rights violations  
 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence 
 Arbitrary arrest and detention 
 Lack of fair trial proceedings 
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Marwan Barghouti, an elected member of the 
Palestinian Legislative Council (PLC) in the constituency of 
Ramallah on the West Bank since January 1996 and widely 
known, according to several sources, for advocating a just 
and lasting peace in the Middle East, was arrested on 
15 April 2002 in Ramallah by the Israeli Defence Forces 
and transferred to a detention facility in Israel. He was 
charged with murder, attempted murder and involvement in 
terrorist organizations. His trial before the Tel Aviv District 
Court started on 14 August 2002 and ended on 6 June 
2004, when the court sentenced him to five life sentences 
and two 20-year prison terms. Despite being in prison, 
Mr. Barghouti was re-elected as a member of parliament for 
his constituency in the 2006 Palestinian legislative 
elections. 
 
The complainants have raised a series of legal objections to 
Mr. Barghouti's arrest and prosecution, alleging that he was 
ill-treated, especially at the start of his detention, and was 
denied access to legal counsel. The Committee appointed a 
legal expert and lawyer, Mr. Simon Foreman, to report on 
the trial. His 2003 report, on which the Israeli authorities 
have not provided their observations, stated that, “the 
numerous breaches of international law … make it impossible to conclude that Mr. Barghouti was 
given a fair trial” and that guilt had therefore not been established.  
 

Case PSE-02 
 

Palestine/Israel: The Palestinian Legislative 
Council and the Parliament of Israel are 
affiliated to the IPU 
 

Victim: Member of the Palestinian Legislative 
Council, member of the majority 
 

Qualified complainant: Section I.(1)(b) of the 
Committee Procedure (Annex I) 
 

Submission of complaint:  April 2002 
 

Recent IPU decision: November 2020 
 

IPU mission(s): - - - 
 

Recent Committee hearings:   
- Hearing with the Palestinian complainants at 

the 162nd session of the CHRP (October 
2020)and hearing with head of the 
parliamentary group of Fatah at the 139th 
IPU Assembly (October 2018) 

 

Recent follow-up: 
- Communications from the authorities: Letter 

from the head of the Knesset delegation to 
the IPU (March 2024); letter from the 
Speaker of the Palestinian National Council 
(October 2020) 

- Communication from the complainants: 
March 2024 

- Communications to the authorities: Letter to 
the Knesset Speaker (December 2023); 
letter to the Speaker of the Palestinian 
National Council (December 2023) 

- Communication to the complainants: March 
2024 
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Mr. Foreman stated in his report that those breaches started with the illegal arrest and transfer of 
Mr. Barghouti to Israel in violation of the Oslo Agreements and the Fourth Geneva Convention. 
According to the report, Mr. Barghouti’s claims that he was subjected to cruel, inhuman and degrading 
treatment during the interrogations have never been investigated. Regarding the conduct of the trial 
proceedings, the trial observer indicated that none of the prosecution witnesses, all Palestinians, had 
testified against Mr. Barghouti and provided any evidence of his involvement in the acts of which he is 
accused. On the contrary, some of them contested their “confessions” as having been obtained under 
duress, while others stated that they were forced to sign documents in Hebrew that they did not 
understand, and others took the opportunity to denounce Israeli politics in the occupied territories. 
Moreover, according to one of the sources, on 6 April 2003 the court reportedly accepted as 
Mr. Barghouti’s testimony a report written by the Israeli intelligence services that Mr. Barghouti had 
refused to sign. Mr. Foreman also noted that, at the first hearings, the public present in the court room 
displayed a hostile attitude, calling Mr. Barghouti a “murderer, terrorist”.  
 
According to Mr. Barghouti’s defence counsel, the charges brought against Mr. Barghouti were entirely 
based on secret reports that he had not seen, and the questions put to him by his interrogators were 
only about documents taken from Palestinian National Authority (PNA) offices, namely requests for 
financial or social support addressed to Mr. Barghouti. As a parliamentarian and former Secretary 
General of Fatah-West Bank, Mr. Barghouti used to receive such requests, which he forwarded to 
Mr. Arafat’s office.  
 
In the early years of his detention, several members of the Knesset called for the release of 
Mr. Barghouti, such as Knesset member Mr. Amir Peretz in March 2008, when he stated that 
Mr. Barghouti could be a key element in attaining stability and assuming responsibility of the PNA, and 
Mr. Gideon Ezra, a member of Kadima. Following Mr. Barghouti’s election in August 2009 to Fatah’s 
Central Committee, the Israeli Minister for Minority Affairs, Mr. Avishaï Braverman, also expressed his 
support for his release.  
 
On 17 April 2017, Mr. Barghouti initiated a mass hunger strike, joined by more than 1,000 Palestinian 
inmates, to protest against the abusive and inhumane conditions in which Palestinian inmates were 
allegedly being held by the Israeli authorities. While the Israeli prison service (IPS) had agreed to 
grant some of the detainees’ requests, including increasing the number of monthly visits, the 
complainants stated that such requests had not been met.   
 
During the hearing held with the Palestinian complainants in October 2020, the Committee on the 
Human Rights of Parliamentarians gathered information on the situation of Mr. Barghouti and other 
Palestinian inmates in Israeli prisons, including on visitation rights, which were severely restricted due 
to the COVID-19 pandemic. The Committee also learned about the difficult conditions that family 
members of those detained have to meet before they are granted access to visit their loved ones, 
which include International Committee of the Red Cross (ICRC) confirmation, Israeli permission to 
enter the country and making the lengthy trip to the prison facility. During the October 2020 hearing, 
the complainants also described the dire detention conditions in Israeli prisons, particularly their 
overcrowding. In their letter of 18 October 2020, the Israeli parliamentary authorities did not provide 
any information on Mr. Barghouti’s conditions of detention, including his visiting rights.  
 
The Committee on the Human Rights of Parliamentarians invited the Israeli authorities to a hearing 
during its session held during the 144th IPU Assembly in March 2022 to discuss Mr. Barghouti’s case 
and resume dialogue. In their letter of 10 March 2022, the Israeli authorities declined the Committee’s 
hearing invitation, considering that Mr. Barghouti had been duly convicted in a fair trial conducted in an 
Israeli court for murder, attempted murder and membership of a terrorist organization. The Israeli 
authorities added that, in light of these elements, they see “no reason to alter their position vis-à-vis 
the Committee on this case or any others pertaining to terrorists convicted in Israeli courts”. 
 
On 7 October 2023, Hamas-led gunmen from the Gaza Strip launched an attack in southern Israel, 
deliberately killing civilians and taking hostages back to Gaza. In response to the attack, Israel 
launched an offensive against Gaza, which has caused large-scale loss of human lives and 
widespread destruction.  
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According to recent information shared by the complainants, Mr. Barghouti’s detention conditions, as 
well as those of all the Palestinian inmates detained in Israeli prisons, have deteriorated since the 
Hamas attack of 7 October.  
 
Since the beginning of the recent conflict, Mr. Barghouti has been transferred three to five times to 
unknown detention facilities in Israel. His lawyer reported that he was placed in solitary confinement 
for being suspected of planning the subsequent uprising (Intifada) in the West Bank and Gaza. 
According to the lawyer of another inmate, who saw Mr. Barghouti in his cell while visiting his client, 
the former member of parliament’s face was covered in blood and displayed clear signs of beating. 
Mr. Barghouti’s family stated that the Israeli prison service’s officers are torturing him with regular 
beatings and sleep deprivation through playing the Israeli national anthem and the Israeli Declaration 
of Independence at full volume in his cell. Mr. Barghouti has no access to medical care and has lost 
significant weight due to the severe limitations imposed by the IPS on the food supply in all prison 
cells. According to his family, Mr. Barghouti and other Palestinians detained in Israel are fed two 
spoons of rice and a tomato per day. 
 
Mr. Barghouti is also denied access to showers, hygiene essentials and water, which the IPS has 
reportedly restricted to less than an hour a day. The toilets are not functional, thereby denying 
Mr. Barghouti minimum sanitary standards. Additionally, Mr. Barghouti’s belongings, including his 
clothes and books, have been confiscated and he has no contact with the outside world. 
Mr. Barghouti’s family fear that the continued physical torture and the lack of medical care will have 
life-threatening consequences.  
 
Mr. Barghouti’s family stated that they have not been able to visit him for the past two years, as the 
Israeli authorities have been systematically denying their visit requests. Since the 7 October attack, 
the ICRC, the only organization allowed by the Israeli authorities to visit Palestinian inmates held in 
Israel, has been denied access to Israeli prisons, while family visits facilitated by the ICRC have been 
prohibited. Only lawyers have been granted the right to visit their clients. In this regard, Mr. Barghouti 
received two visits from his lawyer, who reported on his state and his dire detention conditions. 
 
According to a public report3 issued by Israeli human rights organizations, including the Public 
Committee Against Torture in Israel and Physicians for Human Rights Israel on 16 February 2024, 
“since Hamas’ attack on October 7, 2023, and the subsequent Israeli offensive on Gaza, there has 
been a marked and severe escalation in the abuse of Palestinian detainees and prisoners 
incarcerated in Israeli prisons and detention facilities. Over the last four months, at least seven 
Palestinians have died while in custody in Israeli prisons and ad-hoc detention facilities, with initial 
evidence and testimonies suggesting that at least some of these deaths were connected to instances 
of severe violence by IPS officers”. The report aims to address the widespread abuse inflicted by IPS 
officers on Palestinian prisoners. 
 
In their letter of 18 March 2024, the Israeli parliamentary authorities reiterated their long-standing view 
that Mr. Barghouti is a terrorist mastermind who was held for questioning and sentenced to five 
consecutive life terms and another 40 years in prison, adding that he has only served 20 years so far. 
The parliamentary authorities stated that “under no circumstances should the IPU make light of a 
terrorist unaffiliated with Hamas, adding that Mr. Barghouti is a Fatah terrorist leader. From Israel's 
point of view, there is no difference between him, and a terrorist associated with Hamas, Islamic Jihad, 
Al-Qaeda, or ISIS”. With regard to the detention conditions of Mr. Barghouti, the parliamentary 
authorities stated that the Red Cross was responsible for carrying out these inspections and that the 
prison authorities carefully review and consider the recommendations of every Red Cross report and 
implement changes when necessary.  
 
With regard to the situation in Gaza, on 25 March 2024, the United Nations Security Council passed a 
resolution expressing deep concern about the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip 
and demanding an immediate ceasefire for the month of Ramadan, the immediate and unconditional 
release of hostages, as well as "the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance to and 
reinforce the protection of civilians in the entire Gaza Strip." 
 

 
3   Systemic torture and inhumane treatment of Palestinian detainees in Israeli prison facilities since October 7, 2023 - Urgent 

Appeal to the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, authored by 
the Public Committee Against Torture in Israel; Adalah - the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel; HaMoked - Center 
for the Defence of the Individual; and Physicians for Human Rights Israel, 14 February 2024. 
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B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Takes note of the Israeli parliamentary authorities' letter of 18 March 2024; and regrets, 

however, the Israeli authorities’ lack of willingness to engage constructively with the Committee 
about the case of Mr. Barghouti and the lack of concrete information on his detention conditions;  

 
2. Expresses deep concern about the deteriorating detention conditions of Mr. Barghouti, including 

his apparent unjustified transfer to various detention centres and placement in solitary 
confinement in the absence of any valid reason; the reported torture and ill-treatment inflicted 
upon him; the reported denial of medical care and family visits; the lack of food, water, electricity 
and the deprivation of his basic human rights as a detainee, which could have life-threatening 
consequences; urges the Israeli authorities to treat Mr. Barghouti with respect for his inherent 
dignity and value as a human being, to prevent torture and other forms of ill-treatment, to 
investigate thoroughly the very serious allegations about his current treatment and to take the 
necessary action that may be warranted as a result of the outcome of the investigation;  

 
3. Deplores the reported continued arbitrary decisions of the Israeli authorities with regard to 

Mr. Barghouti’s visiting  rights, which have not been respected, given that his family has been 
denied access to visit him for the past two years; firmly recalls the United Nations Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, according to which Mr. Barghouti’s visitation 
rights should not be subject to arbitrary decisions authorizing or denying visits; calls on the 
relevant Israeli authorities to ensure that Mr. Barghouti is entitled to family visiting rights in 
accordance with the law and relevant international standards; and wishes to ascertain his 
current conditions of detention, with respect in particular to the frequency of visits and access to 
medical care; 

 
4. Reaffirms, once more, its views that members of parliament are not above the law and that 

when they commit crimes they should be held accountable in a court of law following due 
process; recalls that Mr. Barghouti was a serving member of the Palestinian Legislative Council 
when charges of terrorism were brought against him; recalls in this regard the stringent legal 
arguments put forward in Mr. Foreman’s report of 2003, on which the Israeli authorities have 
never provided their observations, that Mr. Barghouti’s trial did not correspond to the fair trial 
standards that Israel, as a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, was 
bound to respect; and recalls, in light of the report, that Mr. Barghouti’s transfer to Israel had 
breached the Oslo Agreements and the Fourth Geneva Convention and had led the IPU to urge 
the Israeli authorities to transfer Mr. Barghouti to the custody of the Palestinian authorities with 
a view to his being prosecuted and judged by them, in accordance with international law and 
international fair trial standards;  

 
5. Affirms that while it condemns the Hamas attack on 7 October 2023, deplores the lives it 

claimed and is deeply concerned about the fate of the remaining hostages, it considers that the 
State of Israel must uphold the rule of law and must stop any collective punitive measures 
against Palestinian detainees, including Mr. Barghouti, for unjustified reasons; and calls on the 
Israeli authorities to grant unrestricted access to Mr. Barghouti by his family and lawyer as well 
as the ICRC and ensure that his detention conditions are in line with Israel’s obligations under 
international law; 

 
6. Sincerely hopes that the Israeli authorities will consider the Committee’s long-standing request 

to be granted permission to visit Mr. Barghouti;  
 
7. Stresses, once more, that the many national and international reports denouncing the 

conditions of detention of Palestinian prisoners in Israeli prisons should be of concern to the 
Knesset; reaffirms that the Knesset can, and should, exercise its oversight function of the Israeli 
prison service with regard to the treatment of Palestinian prisoners and thereby help ensure that 
all persons under the jurisdiction and effective control of Israel are afforded the full enjoyment of 
the rights enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights; and wishes to 
know if the Knesset and individual members are allowed to carry out impromptu prison visits 
and, if so, to receive information on the applicable legal framework; 
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8. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the 

complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
9. Requests the Committee to continue examining this case and to report to it in due course. 
 
  



 - 32 - 
CL/213/13(a)-R.2 
Geneva, 27 March 2024 
 
 

Palestine/Israel  
 
Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 213th session 
(Geneva, 27 March 2024) 
 

 
Palestinian supporters of the PFLP take part in a protest calling for the release 
of Ahmad Sa’adat imprisoned in Israel © Majdi Fathi/Nur Photo 
 

PSE-05 – Ahmad Sa’adat  
 
Alleged human rights violations  
 
 Arbitrary arrest and detention 
 Inhumane conditions of detention 
 Lack of fair trial proceedings 
 
A. Summary of the case 
 
On 14 March 2006, Mr. Ahmad Sa’adat was abducted by the 
Israeli Defence Forces from Jericho Jail and transferred to 
Hadarim Prison in Israel, together with four other prisoners, after 
being accused by the Israeli authorities of involvement in the 
October 2001 murder of Mr. R. Zeevi, the Israeli Minister of 
Tourism. The Israeli authorities concluded one month later that 
Mr. Sa’adat had not been involved in the killing, but went on to 
charge the other four suspects. Subsequently, 19 other charges 
were brought against Mr. Sa’adat, all arising from his leadership 
of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), 
which Israel considers a terrorist organization. None of the 
charges allege direct involvement in crimes of violence. On 
25 December 2008, Mr. Sa’adat was sentenced to 30 years in 
prison. While detained, Mr. Sa’adat reportedly did not receive 
the medical care he required, nor visits from his family. In March 
and June 2009, he was placed in solitary confinement, 
prompting him in June 2009 to go on a nine-day hunger strike. 
He remained in solitary confinement for three years, until May 
2012.   
 
In April 2017, Mr. Sa’adat took part in a mass hunger strike by 
Palestinian detainees to protest against their detention 
conditions in Israeli prisons. He was reportedly moved at that time 
to solitary confinement in Ohlikdar Prison. According to the 
information gathered during a hearing with the Palestinian 

Case PSE-05 
 

Palestine/Israel: The Palestinian Legislative 
Council and the Parliament of Israel are 
affiliated to the IPU 
 
Victim: Majority member of the Palestinian 
Legislative Council 
 
Qualified complainants: Section I.(1)(b) of the 
Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint:  July 2006 
 
Recent IPU decision: November 2020 
 
IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing:   
- Hearing with the Palestinian complainants at 

the 162nd session of the CHRP (October 
2020), and hearing with the head of the 
parliamentary group of Fatah at the 139th 
IPU Assembly (October 2018) 

 

Recent follow-up: 
- Communications from the authorities: Letter 

from the head of the Knesset delegation to 
the IPU (March 2024); letter from the 
Speaker of the Palestinian National Council 
(October 2020) 

- Communication from the complainant: 
March 2024 

- Communications to the authorities: Letters 
to the Knesset Speaker and the head of the 
Knesset delegation to the IPU (March 
2022); letter to the Speaker of the 
Palestinian National Council (December 
2021) 

- Communication to the complainant: March 
2024 
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complainants in October 2020, the strike had also been triggered by the 2017 decision of the Israeli 
authorities to reduce the number of monthly visits to one instead of two visits per month. The 
complainants stated that the Israeli authorities had promised to increase the number of monthly visits; 
however, this has yet to be done.  
 
During the hearing held with the Palestinian complainants in October 2020, the Committee on the 
Human Rights of Parliamentarians gathered information on the situation of Palestinian inmates in 
Israeli prisons, including on visitation rights, which were severely restricted due to the COVID-19 
pandemic. The Committee also learned about the difficult conditions that family members of those 
detained have to meet before they are granted access to visit their loved ones, which include 
International Committee of the Red Cross (ICRC) confirmation, Israeli permission to enter the country 
and making the lengthy trip to the prison facility. During the October 2020 hearing, the complainants 
also described the dire detention conditions in Israeli prisons, particularly their overcrowding. In their 
letter of 18 October 2020, the Israeli parliamentary authorities did not provide any information on 
Mr. Sa’adat’s conditions of detention, including his visiting rights. The authorities suggested that the 
IPU should consider whether future correspondence relating to the case of Mr. Sa’adat was 
appropriate, given his involvement in terrorism-related crimes. 
 
The Committee on the Human Rights of Parliamentarians invited the Israeli authorities to a hearing 
during its session held during the 144th IPU Assembly in March 2022 to discuss Mr. Sa’adat’s case 
and resume dialogue. In their letter of 10 March 2022, the Israeli authorities declined the Committee’s 
hearing invitation, considering that Mr. Sa’adat had been convicted for heading a terrorist group that, 
among other things, assassinated a member of the Israeli parliament and was sentenced to 30 years 
in prison. According to the authorities, Mr. Sa’adat was duly convicted in a fair trial conducted in an 
Israeli court for murder, attempted murder and membership of a terrorist organization. The Israeli 
authorities added that, in light of these elements, they see “no reason to alter their position vis-à-vis 
the Committee on this case or any others pertaining to terrorists convicted in Israeli courts”. 
 
On 7 October 2023, Hamas-led gunmen from the Gaza Strip launched an attack in southern Israel, 
deliberately killing civilians and taking hostages back to Gaza. In response to the attack, Israel 
launched an offensive against Gaza, which has caused large-scale loss of human lives and 
widespread destruction.  
 
According to recent information shared by the complainant, Mr. Sa’adat’s detention conditions, as well 
as those of all the Palestinian inmates detained in Israeli prisons, have deteriorated since the Hamas 
attack on 7 October. The ICRC, the only organization allowed by the Israeli authorities to visit 
Palestinian inmates held in Israel, has been denied access to Israeli prisons, while family visits 
facilitated by the ICRC have been prohibited. Only lawyers have been granted the right to visit their 
clients.  
 
According to the complainant, Mr. Sa’adat was transferred from Rimon prison to an unknown 
detention facility in Israel. The former member of parliament was reportedly placed in solitary 
confinement. Mr. Sa’adat has allegedly no access to medical care, water or electricity due to the 
severe limitations imposed by the Israeli Prison Service (IPS) in all prison cells, which also extends to 
restrictions on food supply. Mr. Sa’adat is also denied access to showers, hygiene essentials and 
water, which the IPS has reportedly restricted to less than an hour a day. The toilets are not functional, 
thereby denying Mr. Sa’adat minimum sanitary standards.  
 
According to a public report4 issued by Israeli human rights organizations, including the Public 
Committee Against Torture in Israel and Physicians for Human Rights Israel on 16 February 2024, 
“since Hamas’ attack on October 7, 2023, and the subsequent Israeli offensive on Gaza, there has 
been a marked and severe escalation in the abuse of Palestinian detainees and prisoners 
incarcerated in Israeli prisons and detention facilities. Over the last four months, at least seven 
Palestinians have died while in custody in Israeli prisons and ad-hoc detention facilities, with initial 
evidence and testimonies suggesting that at least some of these deaths were connected to instances 

 
4   Systemic torture and inhumane treatment of Palestinian detainees in Israeli prison facilities since October 7, 2023 - 

Urgent Appeal to the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 
authored by the Public Committee Against Torture in Israel; Adalah - the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel; 
HaMoked - Center for the Defence of the Individual; and Physicians for Human Rights Israel, 14 February 2024. 
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of severe violence by IPS officers.” The report aims to address the widespread abuse inflicted by IPS 
officers on Palestinian prisoners. 
 
In their letter of 18 March 2024, the Israeli parliamentary authorities reiterated their long-standing view 
that Mr. Ahmad Sa'adat is a PFLP terrorist, who was responsible for planning the murder of Israeli 
MK Rehavam Zeevi. The authorities stated that “for this despicable act, he was arrested and 
sentenced to 30 years in prison”. However, according to information on file, in 2006 the Israeli 
authorities dropped the charge of Mr. Sa’adat’s involvement in Mr. Zeevi's murder after the Attorney 
General decided that there was insufficient evidence to try Mr. Sa'adat for the murder. Mr. Sa’adat was 
later found guilty of leading the PFLP and 19 charges were brought against him, but none allege direct 
involvement in offences of violence, although seven (dating from 1998 or earlier) alleged preparatory 
or secondary involvement in such acts.  
 
With regard to the detention conditions of Mr. Sa’adat, the parliamentary authorities stated in their 
letter of 18 March 2024 that the Red Cross was responsible for carrying out these inspections and that 
the prison authorities carefully review and consider the recommendations of every Red Cross report 
and implement changes when necessary.  
 
Concerning to the situation in Gaza, the United Nations Security Council passed a resolution on 
25 March 2024 expressing deep concern about the catastrophic humanitarian situation in the Gaza 
Strip and demanding an immediate ceasefire for the month of Ramadan, the immediate and 
unconditional release of hostages as well as "the urgent need to expand the flow of humanitarian 
assistance to and reinforce the protection of civilians in the entire Gaza Strip." 
 
 
B. Decision  
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Takes note of the Israeli parliamentary authorities' letter of 18 March 2024; and regrets, 

however, the Israeli authorities’ lack of willingness to engage constructively with the Committee 
about the case of Mr. Sa’adat and the lack of concrete information on his detention conditions;  

 
2. Expresses deep concern about the deteriorating detention conditions of Mr. Sa’adat, including 

his apparent unjustified transfer to an unknown detention facility and placement in solitary 
confinement in the absence of any valid reason; the reported denial of medical care and family 
visits; the lack of food, water, electricity and the deprivation of his basic human rights as a 
detainee; urges the Israeli authorities to treat Mr. Sa’adat with respect for his inherent dignity 
and value as a human being, to prevent torture and other forms of ill-treatment, to investigate 
thoroughly the very serious allegations about his current treatment and to take the necessary 
action that may be warranted as a result of the outcome of the investigation; 

 
3. Deplores the continued arbitrary decisions of the Israeli authorities with regard to Mr. Sa’adat’s 

visiting rights, which have been denied; firmly recalls the United Nations Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners, according to which Mr. Sa’adat’s visitation rights should 
not be subject to arbitrary decisions authorizing or denying visits; calls on the relevant Israeli 
authorities to ensure that Mr. Sa’adat is entitled to family visiting rights in accordance with the 
law and relevant international standards; and wishes to ascertain his current conditions of 
detention, with respect in particular to the frequency of visits and access to medical care; 

 
4. Reaffirms, once more, its views that members of parliament are not above the law and that 

when they commit crimes they should be held accountable in a court of law following due 
process; recalls in this regard that Mr. Sa’adat’s abduction and transfer to Israel had breached 
the Oslo Agreements and the Fourth Geneva Convention and were related not to the original 
murder charge but rather to his political activities as PFLP General Secretary;  

 
5. Affirms that while it condemns the Hamas attack on 7 October 2023, deplores the lives it 

claimed and is deeply concerned about the fate of the remaining hostages, it considers that the 
State of Israel must uphold the rule of law and must stop any collective punitive measures 
against Palestinian detainees, including Mr. Sa’adat, for unjustified reasons; calls on the Israeli 
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authorities to grant unrestricted access to Mr. Sa’adat by his family and lawyer as well as the 
ICRC and ensure that his detention conditions are in line with Israel’s obligations under 
international law; 

 
6. Reiterates its long-standing request that the Committee be granted permission to visit 

Mr. Sa’adat; sincerely hopes the Israeli authorities will grant that request; 
 
7. Stresses, once more, that the many national and international reports denouncing the 

conditions of detention of Palestinian prisoners in Israeli prisons should be of concern to the 
Knesset; reaffirms that the Knesset can, and should, exercise its oversight function of the Israeli 
prison service with regard to the treatment of Palestinian prisoners and thereby help ensure that 
all persons under the jurisdiction and effective control of Israel are afforded the full enjoyment of 
the rights enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights; and wishes to 
know if the Knesset and individual members are allowed to carry out impromptu prison visits 
and, if so, to receive information on the applicable legal framework;  

 
8. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
9. Requests the Committee to continue examining this case and to report to it in due course.  
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Former Philippine senator and human rights campaigner Leila de 
Lima (centre) waves as she arrives at the Muntinlupa City Trial Court 
in Manila on 16 October 2023. | JAM STA ROSA / AFP 

 
PHL-08 – Leila de Lima 
 
Alleged human rights violations  
 
 Threats, acts of intimidation 
 Arbitrary arrest and detention 
 Lack of due process in proceedings against 

parliamentarians 
 Violation of freedom of opinion and expression  
 
A. Summary of the case 
 
Ms. Leila de Lima served as Chairperson of the Philippines 
Commission on Human Rights from May 2008 to June 2010. In 
that capacity, she led a series of investigations into alleged 
extrajudicial killings linked to the “Davao Death Squad” in 
Davao City, where Mr. Duterte had been long-time mayor, and 
concluded that Mr. Duterte, former President of the Philippines, 
was behind the Davao Death Squad. 
 
In 2010, Ms. de Lima was appointed Secretary of Justice. She 
resigned from this position in October 2015 to focus on her 
campaign for a senate seat in the May 2016 elections, a bid that 
was successful. In August 2016, as Chair of the Senate 
Committee on Justice and Human Rights, she launched an 
inquiry into the killings of thousands of alleged drug users and 
drug dealers, which had reportedly taken place after President Duterte took office in June 2016. After 
she was elected to the Senate, she became the target of acts of intimidation and denigration, including 
by the then President Duterte himself. 
 

Case PHL-08 
 
Philippines: Parliament affiliated to the 
IPU 
 
Victim: Female opposition member of 
parliament 
 
Qualified complainant: Section I.(1)(d) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: September 
2016 
 
Recent IPU decision: October 2023 
 
IPU mission: May 2017  
 
Recent Committee hearing(s): - - - 
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

Letter from the President of the Senate 
(March 2024)  

- Communication from the complainant:  
October 2023 

- Communication to the authorities: 
Letter to the President of the Senate 
(March 2024) 

- Communication to the complainant: 
March 2024 
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On 7 November 2016, Ms. de Lima filed a petition for writ of habeas data against the then President 
Duterte before the Supreme Court, requesting that the Court, inter alia, order President Duterte and 
any of his representatives to cease: seeking details about her private life outside the realm of 
legitimate public concern or making statements maligning her as a woman and injuring her dignity as a 
human being; discriminating against her on the basis of gender; describing or publicizing her alleged 
sexual conduct; engaging in psychological violence against her; and otherwise violating her rights or 
engaging in acts that are contrary to law, good morals, good customs, public policy and/or public 
interest. On 18 October 2019, the Supreme Court dismissed the petition for writ of habeas data on the 
ground that the President was immune from legal action during his incumbency and tenure. 
 
Ms. de Lima was arrested and detained on 24 February 2017 over accusations of receiving drug money 
to finance her campaign for a senate seat. The charges, in three different cases, were brought in the 
wake of an inquiry in 2016 by the House of Representatives into drug trafficking in New Bilibid Prison 
and Ms. de Lima’s responsibility in such trafficking while she was Secretary of Justice. The House-led 
inquiry was launched one week after she had initiated her inquiry in the Senate into the extrajudicial 
killings.  
 
Since July 2018, Ms. de Lima has been charged in the three cases before Branches 205 and 256 of 
the Regional Trial Court (RTC) – Muntinlupa City. On 17 February 2021, RTC Branch 205 granted 
Ms. de Lima's demurrer to evidence in case No. 17-166, technically acquitting her, in the absence of 
sufficient evidence.  
 
The complainant points out that during the presentation of the prosecution’s evidence in the first of the 
two remaining cases (Case No. 17-165), not only was there no physical evidence of the alleged illegal 
drugs, or of the money allegedly delivered to Ms. de Lima as her share of the alleged illegal drug 
trade, but even the prosecution’s own witnesses – mostly criminals serving sentences in the New 
Bilibid Prison – denied any involvement or even any personal knowledge of the alleged illegal drug 
trade. Instead, the prosecution spent most of its time attempting to prove the guilt of its own witnesses, 
including Mr. Peter Co, Mr. Hans Tan and Mr. Vicente Sy, all of whom repeatedly denied any 
involvement in the illegal drug trade, and whom the prosecution, to this date, has failed to indict as 
co-conspirators. Conveniently, the only person who was consistently singled out by these witnesses 
as having personal knowledge of the New Bilibid Prison drug trade and the role of Ms. de Lima died 
on 26 September 2016. That person, Mr. Tony Co, was an inmate who was stabbed to death in a 
staged prison riot that targeted inmates who initially refused to testify against Ms. de Lima before the 
House of Representatives Justice Committee’s hearing on the New Bilibid Prison drug trade. Most 
importantly, the complainant points out that the prosecution’s foremost witness in the case, Mr. Rafael 
Ragos, former National Bureau of Investigation Deputy Director and former Bureau of Corrections 
Officer-in-Charge, who had been the sole witness to testify that he had delivered money to 
Ms. de Lima’s house on two occasions, recanted all his testimonies and statements against 
Ms. de Lima on 30 April 2022. In his retraction, Mr. Ragos said that he had been forced to testify 
against her by the then Secretary of Justice Vitaliano Aguirre II, who had led the witch-hunt against 
Ms. de Lima in the Philippines’ House of Representatives Justice Committee’s hearings in 2016. In 
addition to Mr. Ragos, Mr. Rodolfo Magleo, a former police officer convicted of kidnapping, and 
Mr. Nonilo Arile, a police asset, also recanted. In light of these recantations, Case No. 17-165 was 
concluded on 12 May 2023 with the acquittal of Ms. de Lima. According to the complainant, however, 
the Office of the Solicitor General and the Department of Justice appealed the acquittal before the 
Court of Appeals, in violation of the constitutional proscription against double jeopardy. 
 
After Mr. Ragos’ recantation, and earlier recantations by Mr. Kerwin Espinosa and co-accused former 
bodyguard Mr. Ronnie Dayan, in the remaining case (Case No. 17-167) two more witnesses for the 
prosecution recanted their testimony on 16 October 2023. This was done in a letter handed over to 
Ms. de Lima, and subsequently shared with the court, in which they said that they were “bothered by 
their consciences” and that they did not want the accused to be the victim of a false trial. The letter 
also mentioned that five more witnesses would also recant. Moreover, the complainant underscores 
that at least two other witnesses, Mr. Joel Capones and Mr. Herbert Colanggo, claim to have engaged 
in illegal drug trafficking. Despite these admissions made under oath and in open court, to this day the 
prosecution has actively refused to charge them, whether as co-conspirators in the same case or in a 
separate case, hence showing – according to the complainant – that they stand to benefit from 
incriminating Ms. de Lima. Currently, the case is pending before the RTC of Muntinlupa City (Branch 
206), with Judge Gener Gito presiding. Pending before the court is the motion for reconsideration of 
the court order under the previous judge, Mr. Romeo Buenaventura, who denied Ms. de Lima’s 
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application for bail on 7 June 2023. The motion for reconsideration was submitted after it was 
discovered that Judge Buenaventura’s brother had direct and close links to the Chair of the 
aforementioned inquiry into Ms. de Lima by the House of Representatives in 2016. After Judge 
Buenaventura recused himself from the case, the case was assigned to Muntinlupa RTC Branch 206 
under presiding Judge Gener Gito. On 13 November 2023, Judge Gito granted Ms. de Lima bail, after 
which she was released. After running through the testimonies of the primary witnesses, the court 
stated that the testimonies were unable to clearly establish that conspiracy existed among the 
accused, including Ms. de Lima, to commit illegal drug trading. The prosecution completed its case on 
11 March 2024. On 21 March 2024, the defence counsel filed a demurrer to evidence, which, if 
granted, would amount to an acquittal.  The defence counsel did so in the belief that there is not 
sufficient evidence for the case to proceed.  
 
In his letter of 6 March 2024, the President of the Senate stated that the “Philippine Senate continues 
to uphold the rights and privileges due to its incumbent and former members”.  
 
On 30 November 2018, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention concluded, echoing 
the conclusions of an earlier IPU mission to the Philippines, that Senator de Lima’s detention was 
arbitrary and that her immediate release was in order. 
 
Ms. de Lima ran for re-election to the Senate from detention in May 2022, but was not re-elected. 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the President of the Senate for his communication and his spirit of cooperation;  
 
2. Is pleased that Ms. de Lima was finally released on bail in November 2023; is deeply 

concerned, nevertheless, that the reasons that led the judge to grant bail underscore once more 
the serious deficiencies in the trial and in the evidence presented against Ms. de Lima; and 
sincerely hopes that the demurrer to evidence will succeed and that justice will finally be done 
through the dismissal of this last, remaining charge;  

 
3. Remains convinced in this regard that the steps taken against Ms. de Lima came in response to 

her vocal opposition to the way in which the then President Duterte was waging war on drugs, 
including her denunciation of his alleged responsibility for extrajudicial killings; and points out in 
this regard, in addition to the numerous recantations by witnesses, the inexplicable length of the 
criminal proceedings; the repeated violation of the principle of the presumption of innocence; 
the timing of the criminal proceedings; the amendment of the charges; the reliance on the 
testimonies of convicted drug traffickers, who were either given favourable treatment in return, 
subjected to physical intimidation, including death, in prison, or had an axe to grind against 
Ms. de Lima as a result of her efforts to dismantle their drug trafficking operations when she 
was Secretary of Justice; and the pressure exerted on other individuals to testify against her; 

 
4. Welcomes the readiness of the Senate to help protect the rights of Ms. de Lima; and trusts that 

it will continue to monitor her situation until its satisfactory conclusion;  
 
5. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
6. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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France Castro Official portrait, 2019 © Wikipedia 
 

PHI-10 – Francisca Castro (Ms.) 
PHI-13 – Sarah Jane I. Elago (Ms.) 
 
Alleged human rights violations  
 
 Arbitrary arrest and detention 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of assembly and association 
 Violation of freedom of movement 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 
A. Summary of the case 
 
Ms. Francisca (“France”) Castro and Ms. Sarah Jane I. Elago 
became members of the Philippines’ House of Representatives in 
2016. After 2022, only Ms. Castro remained a member of the 
House of Representatives.  
 
The complainants state that in the course of their parliamentary 
mandates, they have both faced regular harassment due to their 
opposition to the policies of the then President, Mr. Rodrigo R. 
Duterte. This alleged intimidation includes being subjected to 
charges that have no legal or factual merit and that run counter to 
the individuals’ right to a fair trial and to their rights to freedom of expression, assembly and 
movement.  
 
In this regard, the complainants state that Ms. Castro, who stands accused with other educators and 
advocates for the Lumad indigenous community in Davao del Norte in the Philippines, was briefly 

Case PHL-COLL-02 
 

Philippines: Parliament affiliated to the 
IPU 
 

Victims: Current opposition members of 
parliament (two women) 
 

Qualified complainants: Section I.(1)(a) 
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Submission of complaint: December 
2019 
 

Recent IPU decision: October 2023 
 

IPU mission(s): - - - 
 

Recent Committee hearings(s): - - - 
 

Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

Report from the Reference and 
Research Bureau of the House of 
Representatives (March 2024)  

- Communication from the complainants: 
March 2024 

- Communication to the authorities: 
Letter to the President of the Senate 
(March 2024) 

- Communication to the complainants: 
October 2023 
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arrested and detained on 28 and 29 November 2018 on a charge of “child abuse” in connection with 
the evacuation of 14 Lumad children attending the Salugpongan Ta' Tanu Igkanogon Community 
Learning Center in conflict-ridden Mindanao, where the armed forces, along with the paramilitary 
group Alamara, are fighting against the communist insurgency. It seems that the authorities are also 
claiming that the learning centre operated as a front for the communist insurgency. The prosecution is 
trying to prove the crime of “child abuse” by maintaining that this abuse was committed by 
accompanying the minors without the assistance and presence of the government law enforcement 
agency concerned or the written permission and consent of the minors' parents. The complainants 
state that Ms. Castro and the other accused rescued the 14 minors from harassment by the 
paramilitary group Alamara and the military. The children’s parents reportedly denied that their 
children had been kidnapped by the accused and said that they had had to leave because the threats 
were no longer bearable. The complainants contend that the prosecution recently discharged one of 
the accused so that they could become a state witness, and that this individual – like the other 
witnesses for the prosecution – did not have any personal knowledge that would implicate Ms. Castro 
and the other accused in the commission of any crime. Despite the reported lack of evidence, on 
25 September 2023, the court in the case denied the defence counsel’s motion for leave to file a 
demurrer to evidence. Instead, it directed the defence counsel to present its witnesses starting on 
4 October 2023. From the information provided on 20 March 2024 by the Reference and Research 
Bureau of the House of Representatives, it would appear that, until now, the witnesses for the 
prosecution have not been able to support the prosecution’s thesis. Since October 2023, several 
witnesses for the defence have been heard. The defence counsel will present its next witness, 
Ms. Nolasco, on 11 April 2024, after which the court will set a trial date for the final defence witness, 
Ms. Castro. These last two hearings will be conducted via videoconference, as Ms. Nolasco and 
Ms. Castro continue to be targets of red-tagging, offline and online, which have given them cause for 
concern for their safety should they fly from Manila to Davao City and Tagum City.  
 
In that regard, the complainant also states that Ms. Castro continues to be subjected to attacks, red-
tagging and political harassment, and even threats. On 11 October 2023, the following remarks were 
made on national television, and subsequently disseminated on social media, by former President 
Duterte, whose daughter is the incumbent Vice-President of the Philippines: “I didn’t tell them (France 
Castro and others) face-to-face, I didn’t tell them that ‘you know, we’re enemies, I want to kill you but I 
want to kill you softly’”. He then reportedly told his daughter, the Vice-President: “But your first target 
with the intelligence fund, is you, you, France, you communists whom I want to kill. Tell her already”. 
According to the complainants, the former President issued these threats due to Ms. Castro’s 
denunciation of the Vice-President’s alleged unauthorized receipt and use in 2022 of 125 million pesos 
of confidential funds. Upon the insistent opposition of Ms. Castro and others to the new grant of 
confidential funds, the House of Representatives scrapped the Vice-President’s request. The 
leadership of the House of Representatives has called former President Duterte out for threatening 
harm to Ms. Castro. The leaders of all political parties in the House of Representatives issued a 
statement on 14 October 2023 saying that “We, leaders of all political parties in the House of 
Representatives, take utmost exception to the remarks made by former President Rodrigo R. Duterte”. 
On 24 October 2023, Ms. Castro filed a criminal complaint against former President Duterte for grave 
threats in relation to the Cybercrime Act or Republic Act No. 10175. In her criminal complaint, 
Ms. Castro, among others, said that President Duterte’s remarks with regard to her were factually 
baseless and clearly malicious, but that she could not dismiss them as “figurative, joking, or otherwise 
benign”. On 9 January 2024, the Quezon City Office of the City Prosecutor dismissed the complaint for 
“want of sufficient evidence”. Ms. Castro filed a petition for review with the Department of Justice on 
5 February 2024.  
 
As a then member of parliament, Ms. Elago was directly and indirectly labelled in social media posts 
by the police and army as a terrorist. Red-tagging in the Philippines is understood to refer to the 
malicious blacklisting of individuals or organizations critical or not fully supportive of the actions of a 
sitting government in the country. These individuals and organizations are “tagged” as either 
communist or terrorist, or both, regardless of their actual political beliefs or affiliations. On 7 December 
2020, Ms. Elago filed a complaint to the Office of the Ombudsperson with regard to the conduct of six 
senior army and government officials. The matter is still pending. 
 
As part of the alleged harassment, Ms. Elago was also targeted by an amended complaint, originally 
submitted on 24 July 2019, to which her name was added as a respondent. It concerns a complaint 
from a mother against the youth group “the Kabataan Party List” in which she accused the latter of 
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kidnapping and abusing her daughter. On 10 November 2020, the Supreme Court upheld its earlier 
decision to dismiss the petition submitted by the daughter’s parents. In so doing, the Supreme Court 
concluded that the daughter was reportedly of legal age and that she had denied having been 
subjected to coercion and had voluntarily chosen to join the youth group. Shortly before, on 
15 October 2020, prosecutors at the Department of Justice dismissed several of the charges in 
connection with this situation against Ms. Elago for lack of probable cause.  
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Reference and Research Bureau of the House of Representatives for the report 

provided;  
 
2. Remains deeply concerned that the then President of the Philippines directly threatened on air 

the life of a member of parliament; considers that, over and above the grave consequences for 
Ms. Castro herself, this matter also has a serious impact on the functioning of the Filipino 
Parliament as a whole, as it may deter its members from speaking out on important matters and 
put their lives at significant risk; and reiterates its satisfaction that the leaders of political parties 
in parliament denounced the remarks made by the then President Duterte soon after he made 
them;  

 
3. Is perplexed that, in light of the very public nature of the threats, the Prosecutor’s Office decided 

not to proceed with Ms. Castro’s criminal complaint against the then president; sincerely hopes 
that the Department of Justice will reconsider this decision and take the necessary follow-up 
action that the complaint warrants; and wishes to receive more information on this point;  

 
4. Remains concerned about the continuous allegations of intimidation and red-tagging against 

Ms. Castro; wishes to know what steps are being taken to investigate these allegations and to 
provide her with the necessary protection; trusts that the House of Representatives is closely 
monitoring her situation; and wishes to receive confirmation thereof;  

 
5. Is concerned that the trial proceedings against Ms. Castro and the rest of the accused have still 

not been completed and that the status of the remaining potential charges against Ms. Elago 
has yet to be determined, thereby creating a situation of prolonged legal uncertainty; trusts that 
Ms. Castro’s trial will soon be concluded, all the more so in the apparent absence of any clear 
evidence to support the charge; also trusts that the remaining potential charges against 
Ms. Elago will soon be determined and that, in doing so, the conclusions reached by the 
Supreme Court on the petition pertaining to the same facts will be duly taken into account; and 
wishes to be kept informed in this regard;  

 
6. Remains concerned that Ms. Elago’s complaint regarding her alleged red-tagging is still pending 

with the Ombudsperson, with no sign of it being actively examined; calls again on the 
Ombudsperson to take the necessary action to examine the complaint along with any steps its 
findings may warrant; and wishes to be kept informed in this regard;    

 
7. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 

Department of Justice, the Ombudsperson, the complainants and any third party likely to be in a 
position to supply relevant information; 

 
8. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Somalia 
 
Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 213th session 
(Geneva, 27 March 2024) 
 

 
© Facebook - Abdullahi Hashi Abib 

 
SOM-14 – Abdullahi Hashi Abib 
 
Alleged human rights violations 
 
 Threats, acts of intimidation 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of movement 
 Undue invalidation, suspension, revocation or other acts 

obstructing the exercise of the parliamentary mandate  
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Abdullahi Hashi Abib is an independent member of the 
Somali House of the People. According to the complainant, 
Mr. Abib has faced escalating threats against him and his 
family as well as intimidation due to his efforts to expose 
alleged human rights violations and instances of corruption 
within the government. He has allegedly also been confronted 
in parliament and called upon to stop his investigations. As a 
result, Mr. Abib has had no choice but to reside occasionally 
outside the country for his own safety. When in Somalia he 
has to take extreme precautions to avoid putting himself in 
danger, which limits his freedom of movement and ability to 
work with his constituents.  
 
In addition, the complainant asserts that Mr. Abib has been repeatedly denied the opportunity to speak 
in parliament, prevented from introducing motions and has faced warnings of sanctions for making 
critical statements against the authorities. The complainant also notes that, during a parliamentary 
session where the accession to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) was to be 

Case SOM-14 
 
Somalia: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim:  An independent member of parliament 
 
Qualified complainant: Section I.(1) (a) of the 
Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint:  February 2024 
 
Recent IPU decision(s): - - - 
 
IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing(s):  - - - 
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities:  March 

2024 
- Communication from the complainant: 

March 2024  
- Communication to the authorities: Letter to 

the Speaker of the National Assembly 
(February 2024) 

- Communication to the complainants: March 
2024 
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discussed, the Speaker did not allow any discussion on this item despite broad support among the 
parliamentarians present. According to the complainant, such a decision violates parliamentary rules, 
was taken as a result of pressure from outside parliament and was motivated by a desire to protect 
high-ranking officials for their involvement in numerous human rights violations, including the murder 
of Mr. Abib’s colleague, Ms. Amina Abdi, in March 2022 (see case SOM-13), who was known for her 
calls for accountability in parliament.  
 
Following the May 2022 elections, there was a peaceful transfer of power in June 2022, raising hopes 
for a more democratic and peaceful future for the country. According to the complainant, the new 
president actively called for an investigation to identify the mastermind of the assassination of 
Ms. Abdi, who hailed from the same party as Mr. Abib, but there has been no progress in the 
investigation since the elections. According to the complainant, Mr. Abib continues to call for 
accountability in Ms. Abdi’s assassination, with the hope of ending the endemic impunity for political 
murders of prominent female figures in Somalia. He also aims to mobilize fellow parliamentarians by 
raising their awareness and building their capacity to fulfil their mandate through his involvement with 
the Horn and East Africa Parliamentary Institute. 
 
Somalia is facing an increase in violent armed attacks as part of a decades-long civil war against 
insurgent groups. In past cases, the federal authorities have not been able to investigate the murder of 
parliamentarians due to structural challenges plaguing the country’s judicial system. The IPU 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians dealt with 12 cases of assassination, dating back 
to 2008, 2009 and 2014. All cases concerned acts of murder, none of which have been resolved.  
 
During the 148th Assembly of the IPU in Geneva, the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians was able to meet with the delegation of Somalia. During the course of the meeting, 
the delegation shared a letter from the Speaker of the House of the People that addressed some of 
the concerns raised by the complainant. According to the parliamentary authorities, Mr. Abib was 
always allowed to voice his views, as stipulated by the parliamentary rules of procedure; they were not 
aware of any complaints raised by Mr. Abib in parliament and had not heard of any threats being 
made against him. The authorities encouraged Mr. Abib to make use of internal mechanisms to 
address his concerns and to include supporting evidence for any allegations raised against the 
authorities.  
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning Mr. Abib is admissible, considering that the complaint: 

(i) was submitted in due form by a qualified complainant under Section I.(1)(a) of the Procedure 
for the examination and treatment of complaints (Annex I of the revised Rules and Practices of 
the Committee on the Human Rights of Parliamentarians); (ii) concerns an incumbent member 
of parliament at the time of the initial allegations; and (iii) concerns allegations of threats, acts of 
intimidation, violation of freedom of opinion and expression, violation of freedom of movement, 
and undue invalidation, suspension, revocation or other acts obstructing the exercise of the 
parliamentary mandate, allegations which fall under the Committee’s mandate;  

 
2. Thanks the members of the Somalian delegation for the information provided during a meeting 

with members of the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians in March 2024;  
 
3. Is concerned about the allegations that Mr. Abib received death threats as a result of his 

oversight activities; acknowledges that Somalia continues to face grave security challenges that 
affect all members of society; remains convinced that the parliamentary authorities have a 
responsibility to do their utmost to ensure that their colleagues are safe from any reprisals or 
threats as a consequence of their parliamentary work; and requests the authorities to do 
everything they can to ensure that Mr. Abib’s life is protected and that he is able to carry out his 
work without threats, intimidation or obstruction; 

 
4. Is troubled by the discrepancy between the account of the complainant and that of the 

authorities regarding allegations that Mr. Abib and others have repeatedly been denied the right 
to speak or raise motions in parliament; wishes to receive further clarification on this point, 
including a copy of the rules of procedure of the House of the People; and hopes to be able to 
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rely on the assistance of the parliamentary authorities in obtaining video recordings of sessions 
of parliament where incidents were reported by the complainant;   

 
5. Requests the Secretary General to bring this decision to the attention of the Speaker of the 

House of the People of Somalia, the complainant and any third party likely to be in a position to 
supply relevant information; 

 
6. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Türkiye 
 
Decision adopted by consensus by the IPU Governing Council at its 213th session 
(Geneva, 27 March 2024)5 
 

 
A demonstrator holds up a picture of Figen Yüksekdağ during the trial of the co-
leader of pro-Kurdish party People's Democratic Party (HDP) in front of the court 
in Ankara on 13 April 2017. ADEM ALTAN/AFP 
 
TUR-69 - Gülser Yildirim (Ms.) TUR-107 - Ferhat Encü 
TUR-70 - Selma Irmak (Ms.) TUR-108 - Hişyar Özsoy 
TUR-71 - Faysal Sariyildiz TUR-109 - Idris Baluken 
TUR-73 - Kemal Aktas TUR-110 - Imam Taşçier 
TUR-75 - Bedia Özgökçe Ertan (Ms.) TUR-111 - Kadri Yildirim 
TUR-76 - Besime Konca (Ms.) TUR-112 - Lezgin Botan 
TUR-77 - Burcu Çelik Özkan (Ms.) TUR-113 - Mehmet Ali Aslan 
TUR-78 - Çağlar Demirel (Ms.) TUR-114 - Mehmet Emin Adiyaman 
TUR-79 - Dilek Öcalan (Ms.) TUR-115 - Nadir Yildirim 
TUR-80 - Dilan Dirayet Taşdemir (Ms.) TUR-116 - Nihat Akdoğan 
TUR-81 - Feleknas Uca (Ms.)  TUR-118 - Osman Baydemir 
TUR-82 - Figen Yüksekdağ (Ms.) TUR-119 - Selahattin Demirtaş 
TUR-83 - Filiz Kerestecioğlu (Ms.) TUR-120 - Sirri Süreyya Önder 
TUR-84 - Hüda Kaya (Ms.) TUR-121 - Ziya Pir 
TUR-85 - Leyla Birlik (Ms.) TUR-122 - Mithat Sancar 
TUR-86 - Leyla Zana (Ms.) TUR-123 - Mahmut Toğrul 
TUR-87 - Meral Daniş Beştaş (Ms.) TUR-124 - Aycan Irmez (Ms.) 
TUR-88 - Mizgin Irgat (Ms.) TUR-125 - Ayşe Acar Başaran (Ms.) 
TUR-89 - Nursel Aydoğan (Ms.) TUR-126 - Garo Paylan 
TUR-90 - Pervin Buldan (Ms.) TUR-128 - Aysel Tuğluk (Ms.) 
TUR-91 - Saadet Becerikli (Ms.) TUR-129 - Sebahat Tuncel (Ms.) 
TUR-92 - Sibel Yiğitalp (Ms.) TUR-130 - Leyla Güven (Ms.) 
TUR-93 - Tuğba Hezer Öztürk (Ms.) TUR-131 - Ayşe Sürücü (Ms.) 
TUR-94 - Abdullah Zeydan TUR-132 - Musa Farisogullari 
TUR-95 - Adem Geveri TUR-133 - Emine Ayna (Ms.) 
TUR-96 - Ahmet Yildirim TUR-134 - Nazmi Gür 
TUR-97 - Ali Atalan TUR-135 - Ayla Akat Ata (Ms.) 
TUR-98 - Alican Önlü TUR-136 – Beyza Ustün (Ms.) 
TUR-99 - Altan Tan TUR-137 - Remziye Tosun (Ms.) 

 
5  The Turkish delegation expressed its reservations regarding the decision. 
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TUR-100 - Ayhan Bilgen TUR-138 - Kemal Bulbul 
TUR-101 - Behçet Yildirim TUR-140 - Gültan Kışanak (Ms.) 
TUR-102 - Berdan Öztürk TUR-141 - Semra Güzel (Ms.) 
TUR-105 - Erol Dora TUR-142 - Saliha Aydemir (Ms.) 
TUR-106 - Ertuğrul Kürkcü TUR-143 – Can Atalay 
 
Alleged human rights violations  
 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Lack of fair trial proceedings and excessive delays 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of assembly and association 
 Arbitrary arrest and detention 
 Ill-treatment 
 Abusive revocation or suspension of the parliamentary 

mandate 
 
A. Summary of the case 
 
Over 600 criminal and terrorism charges have been brought 
against the members of parliament of the People’s Democratic 
Party (HDP) since 20 May 2016, when the Constitution was 
amended to authorize the wholesale lifting of parliamentary 
immunity. They are being tried on terrorism-related charges and 
charges of defamation of the President, Government or State of 
Türkiye. Some of them also face older charges in relation to the 
Kurdistan Communities Union (Koma Civakên Kurdistan – KCK) 
first-instance trial that has been ongoing since 2011, while others 
face more recent charges. In these cases, their parliamentary 
immunity was allegedly not lifted. 
 
Since 4 November 2016, scores of parliamentarians have been 
detained and others have gone into exile. Since 2018, over 
30 parliamentarians have been sentenced to prison terms. Ten 
current and former parliamentarians are in prison, namely the 
former HDP co-chairs, Mr. Selahattin Demirtaş and Ms. Figen 
Yüksekdağ, as well as Ms. Leyla Güven, Ms. Semra Güzel, 
Ms. Hüda Kaya, Ms. Gültan Kışanak, Mr. Sebahat Tuncel, Mr. Nazmi Gür, Ms. Ayla Akat Ata and 
Mr. Can Atalay. Some of them were arrested in September 2020, although the accusations against 
them relate to the events in the distant past that unfolded soon after the siege of Kobane in Syria in 
2014. At least 15 HDP members of parliament have lost their parliamentary mandates in recent years, 
largely as a result of their criminal convictions. Most recently, on 30 January 2024, Mr. Can Atalay, 
who had been elected in the May 2023 parliamentary elections from prison, lost his parliamentary 
mandate due to his earlier conviction and sentence to 18 years on charges of “aiding attempts to 
overthrow the Turkish Republic” for his alleged involvement in the Gezi protests in 2013. It should be 
noted that in October 2023, the Constitutional Court had ruled that he should be released given that 
his continued imprisonment violated his right to hold office, which ruling subsequently triggered a 
judicial crisis when the Court of Cassation said it would not recognize the ruling and filed a criminal 
complaint against the judges who made it. President Erdoğan has since reportedly stated publicly that 
he intends to curb the powers of the Constitutional Court.  
 
According to the complainant, the charges against HDP members of parliament are groundless and 
violate their rights to freedom of opinion and expression, and freedom of assembly and association. 
The complainant claims that the evidence adduced to support the charges against the members of 
parliament relates to public statements, rallies and other peaceful political activities carried out in 
furtherance of their parliamentary duties and political party programme. Such activities include 
mediating between the Kurdistan Workers’ Party (Partîya Karkerên Kurdistanê – PKK) and the Turkish 
Government as part of the peace process between 2013 and 2015, publicly advocating political 

Case TUR-COLL-02 
 
Türkiye: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victims: 68 opposition members of 
parliament (34 men and 34 women) 
 
Qualified complainant: Section I.(1)(c) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: June 2016 
 
Recent IPU decision: February 2023 
 
IPU mission: June 2019 
 
Recent Committee hearings: Hearing 
with the Deputy Head of the Turkish 
delegation at the 148th IPU Assembly 
(Geneva, March 2024) 
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

Letter from the President of the Turkish 
IPU Group (January 2024)  

- Communication from the complainant: 
March 2024 

- Communication to the authorities: 
Letter to the President of the IPU 
Group (March 2024)  

- Communication to the complainant: 
March 2024 
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autonomy and criticizing the policies of President Erdoğan in relation to the current conflict in south-
eastern Türkiye and at the border with Syria (including denouncing the alleged crimes committed by 
the Turkish security forces in that context). The complainant alleges that such statements, rallies and 
activities do not constitute any offence, and that they fall under the clear scope and protection of the 
fundamental rights of members of parliament.  
 
An IPU trial observer concluded in 2018 that the prospects for Ms. Yüksekdağ and Mr. Demirtaş 
receiving fair trials were remote and that the political nature of both prosecutions was evident. It 
should be noted that, on 17 July 2022, the Constitutional Court ruled in one of the cases against 
Ms. Yüksekdağ that her rights to freedom of thought and expression, as well as to be elected, were 
violated when she was stripped of her parliamentary immunity in 2016. 
 
A 2018 IPU review of 12 court decisions issued against HDP members reached similar conclusions. It 
concluded, inter alia, that the judiciary in Türkiye, from the first-instance courts to the Constitutional 
Court, completely disregarded the case law of the European Court of Human Rights and the main 
judgment of the Turkish Constitutional Court in relation to freedom of expression when evaluating 
whether an expression constituted incitement to violence or one of the other offences with which the 
members of parliament were charged.  
 
On 22 December 2020, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights delivered its 
judgment in the case of Demirtaş v. Türkiye (No. 2) (Application No. 14305/17), and held that there 
had been violations of his rights to freedom of expression, to freedom and security, to a speedy 
decision on the lawfulness of detention and to free elections. The Court also found that Mr. Demirtaş’ 
detention, especially during two crucial campaigns relating to the referendum of 16 April 2017 and the 
presidential elections of 24 June 2018, had pursued the ulterior motive of stifling pluralism and limiting 
freedom of political debate, which was at the very core of the concept of a democratic society. The 
Court held that the respondent state was to take all necessary measures to secure his immediate 
release. On 7 January 2021, the Ankara 22nd Assizes Court accepted a 3,500-page indictment 
against Mr. Demirtaş and 107 other defendants, issued by the Ankara public prosecutor on 
30 December 2020, regarding the same protests that took place in October 2014, this time charging 
Mr. Demirtaş with 30 new offences. Since then, Mr. Demirtaş has been sentenced to prison terms in 
other criminal cases, which the complainant maintains violate his basic human rights. The Turkish 
authorities have stated that the ruling of the European Court of Human Rights could not be 
implemented, given that Mr. Demirtaş' ongoing detention was related to new evidence that is 
substantially different from that examined by the Court. Similarly, on 8 November 2022, the European 
Court of Human Rights ruled that Türkiye had violated Articles 10 (freedom of expression) and 
5 (subparagraphs 1, 3 and 4 concerning the right to freedom and security) of the European 
Convention regarding the pretrial detention of 13 HDP parliamentarians elected to parliament in 
November 2015, namely Ms. Figen Yüksekdağ, Mr. İdris Baluken, Ms. Besime Konca, Mr. Abdullah 
Zeydan, Mr. Nihat Akdoğan, Ms. Selma Irmak, Mr. Ferhat Encu, Ms. Gülser Yildirim, Mr. Nursel 
Aydoğan, Ms. Çağlar Demirel, Mr. Ayhan Bilgen, Ms. Burcu Çelik Özkan and Ms. Leyla Birlik.  
 
On 1 February 2022, the European Court of Human Rights ruled that the lifting of the parliamentary 
immunity of 40 HDP lawmakers, who had brought their case to the European Court following the 
constitutional amendment in May 2016, had violated their right to freedom of expression. In so doing, 
the Court responded to their assertion that the lifting of their immunity came in response to their 
political opinions and drew for its conclusions on this point on its rulings in the cases of Demirtaş v. 
Türkiye and Demir v. Türkiye. 
 
On 19 October 2021, in the landmark decision Vedat Şorli v. Turkey, the European Court of Human 
Rights found that section 299 of the Turkish Criminal Code, which criminalizes insulting the President, 
was incompatible with the right to freedom of expression, and urged the Government to align 
legislation with Article 10 of the European Convention on Human Rights. 
 
The Turkish authorities have provided extensive information on the legal status of the criminal 
proceedings against the HDP parliamentarians, without, however, providing information on the precise 
facts to support the charges or convictions, despite numerous requests over the years from the IPU.  
 
The Turkish authorities have repeatedly justified the legality of the measures taken against the HDP 
parliamentarians, and invoked the independence of the judiciary, the need to respond to security and 
terrorism threats and legislation adopted under the state of emergency. The authorities have provided 
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detailed information on parliament’s May 2016 “provisional constitutional amendment” on parliamentary 
immunity, which has been used to prosecute parliamentarians from all parties. They have asserted that 
there is no “HDP witch-hunt” in Türkiye; that women parliamentarians are not being specifically targeted; 
that there is no Kurdish issue in Türkiye and no current conflict in south-eastern Türkiye; that Türkiye is 
facing a terrorism issue on many levels involving the PKK and its “extensions”; that the HDP has never 
publicly denounced the violent activities of the PKK; that HDP members, including members of 
parliament, have made many statements in support of the PKK and their “extensions”; that HDP 
members have attended funerals of PKK suicide bombers and called for people to take to the streets, 
which has resulted in violent incidents with civilian casualties; that this does not fall within the acceptable 
limits of freedom of expression; that the Constitutional Court has reached such conclusions in several 
cases and, in other cases, domestic remedies have not yet been exhausted; and that the independence 
of the judiciary and the rule of law in Türkiye must be respected.  
 
On 17 March 2021, the chief prosecutor of the Turkish Court of Cassation referred a request for the 
dissolution of the HDP to the Constitutional Court, accusing the HDP of terrorist activities. It appears that 
the prosecution is drawing heavily on the ongoing proceedings against several HDP politicians in the 
2014 Kobane case referred to earlier. At the hearing held with the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians at the 148th IPU Assembly (March 2024), the Deputy Head of the Turkish delegation 
stated that the legal proceedings had been completed, that the files had been handed over to the court 
rapporteurs, who would now have to report back to the court as a whole, after which a date would be set 
for the ruling. She pointed out that Turkish law had been amended, with the current criteria allowing for 
the dissolution of political parties to be much more stringent. She also said that the court could decide, 
rather than choosing between dissolving the HDP or not, that the penalty would be to deprive it of state 
funding.  
 
The Deputy Head of the Turkish delegation also pointed out that further legal reforms had taken place 
to promote respect for the right to freedom of expression, which had been acknowledged by the Council 
of Europe’s Committee of Ministers on 14 March 2024. In this regard, it should be noted that the 
Committee had welcomed, in connection with the Işıkırık group of cases, the recent decision of the 
Constitutional Court, which had annulled section 220(6) of the Criminal Code and invited the 
authorities to provide the Committee with full details and analysis of the legislative amendment that 
entered into force on 12 March 2024 and to keep the Committee updated on the application of this 
provision by the domestic courts. The Committee also welcomed the rulings of the Constitutional Court 
and the Court of Cassation provided by the authorities, demonstrating a Convention-compliant 
application of section 220(7) of the Criminal Code. At the same time, in the absence of any information 
to indicate a significant drop in the number of investigations, prosecutions, pretrial detention orders 
and convictions imposed in relation to the exercise of freedom of expression, the Committee repeated 
its call on the authorities to consider further legislative amendments to the Criminal Code and the anti-
terrorism legislation, particularly sections 125(3) and 301 of the Criminal Code, to clarify that the 
exercise of the right of freedom of expression does not constitute an offence, and to abrogate section 
299 of the Criminal Code. 
 
B. Decision  
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning the situation of Mr. Can Atalay, which is the subject of 

cases TUR-69 to TUR-142, is admissible, considering that the complaint: (i) was submitted in 
due form by qualified complainants under section I.1(c) of the Procedure for the examination 
and treatment of complaints (Annex I of the revised Rules and Practices of the Committee on 
the Human Rights of Parliamentarians); (ii) concerns a member of parliament at the time of the 
initial allegations; and (iii) concerns allegations of failure to respect parliamentary immunity, 
violation of freedom of opinion and expression, and arbitrary arrest and detention, which are 
allegations that fall under the Committee's mandate; and decides to merge Mr. Atalay’s case 
with the present collective case; 

 
2. Thanks the President of the Turkish IPU Group for her latest communication and the Deputy 

Head of the Turkish delegation for the information provided at the hearing held with the 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians during the 148th IPU Assembly (March 
2024);  
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3. Remains alarmed at the prospect of the dissolution of the HDP party, also bearing in mind that 

its predecessors were dissolved by court order; considers that such a step would show once 
again that the authorities continue to view, wrongly, the PKK and the HDP as one and the same 
entity; recalls in this regard that, while recognizing that the two organizations rely largely on the 
same support base and pursue similar objectives, the HDP is a legal political party that does not 
in any way advocate violence to achieve its goals; trusts that the Turkish Constitutional Court 
will clearly take this distinction into account in the ruling it adopts; and also trusts that the 
amended legal framework in place in Türkiye complies with, and will be interpreted in this case 
in order to comply with, the European Court of Human Rights’ jurisprudence regarding the 
dissolution of or ban on a party as an extreme measure only justified as a last resort and in very 
exceptional circumstances;  

 
4. Remains concerned that in recent years the number and scope of the rulings from the European 

Court of Human Rights underscore that the legal steps to which the HDP parliamentarians have 
been subjected did not follow due process and came in direct response to the exercise of their 
freedom of expression and, as determined in the case of Mr. Demirtaş, were aimed at stifling the 
opposition;  

 
5. Remains deeply concerned in this regard that 10 current and former parliamentarians continue 

to languish in prison; considers, once more, that the information on file, as provided by the 
Turkish Parliament, does nothing to dispel the doubts that the HDP parliamentarians have been 
targeted in connection with the legitimate exercise of their political rights; calls on the Turkish 
authorities to review their situation and, where possible, to release them and terminate the 
criminal proceedings; and requests the Turkish authorities, once again, to provide information 
on the facts in support of the legal action taken against those 10 and other individuals 
concerned in this case; 

 
6. Reaffirms its long-standing view that, in their legitimate fight against terrorism, the Turkish 

authorities need to take more decisive action to ensure that current national legislation and its 
application are in line with international and regional standards on freedom of opinion and 
expression, assembly and association; notes with great interest, however, that the 
Constitutional Court has adopted several rulings in support of some of the basic human rights at 
the heart of the cases at hand and that some legislative reforms are said to have taken place to 
strengthen freedom of expression; wishes to receive more information on these matters, also in 
light of the reported calls to curb the powers of the Constitutional Court made at the highest 
official level in Türkiye that may jeopardize its work, and on any further intended plans to 
strengthen freedom of expression; and wishes also to receive in this regard more information on 
the preparation of the new human rights action plan and the new judicial reform strategy paper;  

 
7. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
8. Requests the Committee to continue examining the case and to report back to it in due course. 
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Maria Corina Machado in a meeting with supporters in Caracas on 
22 October 2023 @ Pedro Rances Mattey / ANADOLU  via AFP 
 

VEN-18 – María Corina Machado (Ms.) 
 
Alleged human rights violations 
 
 Threats, intimidation 
 Lack of due process in proceedings against 

parliamentarians 
 Violation of freedom of opinion and expression  
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Abusive revocation or suspension of the parliamentary 

mandate 
 
A. Summary of the case 
 
According to the complainant, on 24 March 2014, the then 
Speaker of the National Assembly announced, reportedly 
without any discussion in plenary, that Ms. Machado had been 
stripped of her parliamentary mandate after she had taken part 
in a meeting on 21 March 2014 held by the Organization of 
American States (OAS) in Washington DC. Ms. Machado had 
been invited by Panama to give her account at the OAS meeting 
of the situation in Venezuela at the time. The Speaker of the 
National Assembly reportedly said that Ms. Machado had 
contravened the Constitution by accepting the invitation to act as 
a Panamanian official at the meeting. The complainant asserts 
that the decision to revoke Ms. Machado’s mandate was taken 
without any respect for due process and was unfounded in law. 
Ms. Machado then became the subject of two criminal 
investigations and was excluded from the parliamentary 
elections of 6 December 2015, as the authorities claimed that she had presented an inaccurate 
declaration of assets, which the complainant considers to be untrue and a frivolous excuse to exclude 
her from the election race. In this context, the Comptroller General took the decision to disqualify Ms. 
Machado from holding public office for 15 years. According to the complainant, Ms. Machado was 
never formally notified of this, nor was she given the opportunity to defend herself during the 
proceedings that led to this decision. 

Case VEN-18 
 
Venezuela: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victims: One female opposition member of 
parliament  
 
Complainant: Section I.(1)(a) of the 
Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: February 2013 
 
Recent IPU decision: February 2018 
 
IPU Mission: August 2021 
 
Recent Committee hearing:  
- Hearing with members of the National 

Assembly elected in 2020 at the 173rd 
session of the Committee on the Human 
Rights of Parliamentarians (January 
2024)  

Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

Letter from the Ambassador of 
Venezuela in Geneva (January 2024)  

- Communication from the complainant: 
March 2024 

- Communication to the authorities: Letter 
to the Ambassador of Venezuela in 
Geneva: February 2024  

- Communication to the complainant: 
March 2024 
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Presidential elections are scheduled to take place in Venezuela on 28 July 2024. Ahead of this, 
several opposition factions organized an internal presidential primary contest to elect a single 
opposition candidate. On 23 October 2023, Ms. Machado emerged as the opposition’s chosen 
candidate. On 26 January 2024, Venezuela’s Supreme Court upheld a 15-year ban on Ms. Machado 
from holding public office. The ruling upholds the constitutionality of the Comptroller General of the 
Republic’s decision banning Ms. Machado from holding public office for 15 years. According to 
information received by the IPU, several arrest warrants have been issued against members of 
Ms. Machado's campaign team, some of whom have been arrested, including Ms. Dignora 
Hernández, a former member of parliament elected in 2015, who was arrested on 20 March 2024. 
 
In a letter sent by the Venezuelan authorities in January 2024, it was stated that there had been no 
political persecution or other arbitrary actions against former or current parliamentarians. The cases of 
former parliamentarians that are under investigation and that have led to the actions of the competent 
organs of the Venezuelan State are based on alleged facts that constitute a violation of the 
established norms of the Venezuelan legal system, in which the accused enjoy all the legal 
guarantees established by the Constitution and laws of the Bolivarian Republic of Venezuela. This 
position was reiterated by a delegation of members of the National Assembly elected in 2020 during a 
meeting with the Committee on the Human Rights of Parliamentarians in January 2024. The 
delegation also expressed its willingness to work with the Committee to find solutions to the 
Venezuelan cases before it. However, the Committee's request for updated and official information on 
all cases before it remains unanswered to date. 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Venezuelan authorities for the information provided in writing and for meeting with 

the Committee on the Human Rights of Parliamentarians during its 173rd session to discuss the 
cases and concerns at hand; and notes with satisfaction the willingness expressed by the 
delegation to collaborate with the IPU in seeking satisfactory solutions to the cases before the 
Committee and to cooperate with it on issues of common interest; 

 
2. Is concerned that Ms. Machado, who has her sights set on the State’s highest office, is being 

prevented from standing as a candidate in the forthcoming presidential elections as a result of a 
unilateral act by the Comptroller General, a non-judicial authority, and a procedure that did not 
allow her to exercise her right of defence; recalls that Ms. Machado had already been prevented 
from standing as a candidate in the legislative elections of December 2015; and considers that 
the position taken by Venezuela’s Supreme Court on Ms. Machado’s ban from holding public 
office appears to be a continuation of ongoing actions by state institutions to restrict 
Ms. Machado’s rights, which began when she was a prominent opposition member of 
parliament; 

 
3. Is also concerned that several arrest warrants have been issued against members of 

Ms. Machado's campaign team, some of whom have been arrested; and considers in this 
regard that continued reprisals against members of her campaign team are preventing 
Ms. Machado from participating in the electoral process on an equal footing with other 
candidates and may discourage opposition participation in the presidential elections; 

 
4. Notes with concern that the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian 

Republic of Venezuela established by the United Nations Human Rights Council reported on 
20 March 2024 that recent developments in Venezuela highlight serious difficulties in ensuring 
that the upcoming presidential elections are conducted in accordance with the right to 
participate in public affairs, as affirmed in the International Covenant on Civil and Political 
Rights; 

 
5. Recalls, once more, as stated in the IPU’s Universal Declaration on Democracy, that the “key 

element in the exercise of democracy is the holding of free and fair elections … enabling the 
people's will to be expressed … on the basis of universal, equal and secret suffrage so that all 
voters can choose their representatives in conditions of equality, openness and transparency”; 
and expresses its firm hope, therefore, that the national authorities will urgently take measures 
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to ensure that opposition candidates and their supporters will be allowed to exercise their basic 
human right to take part in the conduct of public affairs on a par with the ruling party and its 
supporters; 

 
6. Reaffirms its stance that the issues in this case are part of the broader complex situation in 

Venezuela, which can only be resolved through political dialogue and by the Venezuelans 
themselves; calls on, once again,  all relevant political actors to act in good faith and to commit 
fully to inclusive political dialogue that will bring about a new social pact through participatory 
and non-violent means, without foreign interference and in compliance with the State's 
international human rights commitments, as well as create the necessary conditions to conduct 
elections accepted by all parties; reaffirms that the IPU stands ready to assist with these efforts; 
and invites the relevant authorities to provide further official information on how this assistance 
can best be provided; 

 
7. Renews its call on all IPU Member Parliaments, IPU Permanent Observers, relevant human 

rights organizations and the international community in general to take concrete actions in 
support of any effort to strengthen democracy in Venezuela in a manner consistent with human 
rights values and within the boundaries of the principle of non-interference in domestic affairs; 

 
8. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
9. Requests the Committee to continue examining the case and to report back to it in due course. 
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Venezuela 
 
Decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 213th session 
(Geneva, 27 March 2024) 
 

 
View of the National Assembly building in Caracas, Venezuela © Luis ROBAYO / AFP  
 
VEN-10 – Biagio Pilieri VEN-86 – Edgar Zambrano  
VEN-11 – José Sánchez Montiel VEN-87 – Juan Pablo García  
VEN-12 – Hernán Claret Alemán VEN-88 – Cesar Cadenas 
VEN-13 – Richard Blanco VEN-89 – Ramón Flores Carrillo  
VEN-16 – Julio Borges VEN-91 – María Beatriz Martínez (Ms.) 
VEN-19 – Nora Bracho (Ms.) VEN-92 – María C. Mulino de Saavedra (Ms.) 
VEN-20 – Ismael Garcia VEN-93 – José Trujillo  
VEN-22 – Williams Dávila VEN-94 – Marianela Fernández (Ms.) 
VEN-24 – Nirma Guarulla (Ms.) VEN-95 – Juan Pablo Guanipa  
VEN-25 – Julio Ygarza VEN-96 – Luis Silva  
VEN-26 – Romel Guzamana VEN-97 – Eliezer Sirit  
VEN-27 – Rosmit Mantilla VEN-98 – Rosa Petit (Ms.) 
VEN-28 – Renzo Prieto VEN-99 – Alfonso Marquina  
VEN-29 – Gilberto Sojo VEN-100 – Rachid Yasbek  
VEN-30 – Gilber Caro VEN-101 – Oneida Guaipe (Ms.) 
VEN-31 – Luis Florido VEN-102 – Jony Rahal  
VEN-32 – Eudoro González VEN-103 – Ylidio Abreu  
VEN-33 – Jorge Millán VEN-104 – Emilio Fajardo 
VEN-34 – Armando Armas VEN-106 – Angel Alvarez 
VEN-35 – Américo De Grazia VEN-108 – Gilmar Marquez  
VEN-36 – Luis Padilla VEN-109 – José Simón Calzadilla  
VEN-37 – José Regnault  VEN-110 – José Gregorio Graterol  
VEN-38 – Dennis Fernández (Ms.) VEN-111 – José Gregorio Hernández 
VEN-39 – Olivia Lozano (Ms.) VEN-112 – Mauligmer Baloa (Ms.) 
VEN-40 – Delsa Solórzano (Ms.) VEN-113 – Arnoldo Benítez  
VEN-41 – Robert Alcalá VEN-114 – Alexis Paparoni  
VEN-42 – Gaby Arellano (Ms.) VEN-115 – Adriana Pichardo (Ms.) 
VEN-43 – Carlos Bastardo VEN-116 – Teodoro Campos  
VEN-44 - Marialbert Barrios (Ms.) VEN-117 – Milagros Sánchez Eulate (Ms.) 
VEN-45 – Amelia Belisario (Ms.) VEN-118 – Denncis Pazos  
VEN-46 – Marco Bozo VEN-119 – Karim Vera (Ms.) 
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VEN-48 – Yanet Fermin (Ms.) VEN-120 – Ramón López  
VEN-49 – Dinorah Figuera (Ms.) VEN-121 – Freddy Superlano  
VEN-50 – Winston Flores VEN-122 – Sandra Flores-Garzón (Ms.) 
VEN-51 – Omar González VEN-123 – Armando López  
VEN-52 – Stalin González VEN-124 – Elimar Díaz (Ms.)   
VEN-53 – Juan Guaidó VEN-125 – Yajaira Forero (Ms.) 
VEN-54 – Tomás Guanipa VEN-126 – Maribel Guedez (Ms.) 
VEN-55 – José Guerra VEN-127 – Karin Salanova (Ms.) 
VEN-56 – Freddy Guevara VEN-128 – Antonio Geara  
VEN-57 – Rafael Guzmán VEN-129 – Joaquín Aguilar  
VEN-58 – María G. Hernández (Ms.) VEN-130 – Juan Carlos Velasco  
VEN-59 – Piero Maroun VEN-131 – Carmen María Sivoli (Ms.) 
VEN-60 – Juan A. Mejía VEN-132 – Milagros Paz (Ms.) 
VEN-61 – Julio Montoya VEN-133 – Jesus Yanez 
VEN-62 – José M. Olivares VEN-134 – Desiree Barboza (Ms.) 
VEN-63 – Carlos Paparoni VEN-135 – Sonia A. Medina G. (Ms.) 
VEN-64 – Miguel Pizarro VEN-136 – Héctor Vargas 
VEN-65 – Henry Ramos Allup VEN-137 – Carlos A. Lozano Parra 
VEN-66 – Juan Requesens VEN-138 – Luis Stefanelli 
VEN-67 – Luis E. Rondón VEN-139 – William Barrientos 
VEN-68 – Bolivia Suárez (Ms.) VEN-140 – Antonio Aranguren 
VEN-69 – Carlos Valero VEN-141 – Ana Salas (Ms.) 
VEN-70 – Milagro Valero (Ms.) VEN-142 – Ismael León 
VEN-71 – German Ferrer VEN-143 – Julio César Reyes 
VEN-72 – Adriana d'Elia (Ms.) VEN-144 – Ángel Torres 
VEN-73 – Luis Lippa VEN-145 – Tamara Adrián (Ms.) 
VEN-74 – Carlos Berrizbeitia VEN-146 – Deyalitza Aray (Ms.) 
VEN-75 – Manuela Bolívar (Ms.) VEN-147 – Yolanda Tortolero (Ms.) 
VEN-76 – Sergio Vergara VEN-148 – Carlos Prosperi 
VEN-78 – Oscar Ronderos VEN-149 – Addy Valero (Ms.) 
VEN-79 – Mariela Magallanes (Ms.) VEN-150 – Zandra Castillo (Ms) 
VEN-80 – Héctor Cordero VEN-151 – Marco Aurelio Quiñones 
VEN-81 – José Mendoza VEN-152 – Carlos Andrés González 
VEN-82 – Angel Caridad VEN-153 – Carlos Michelangeli 
VEN-83 – Larissa González (Ms.) VEN-154 – César Alonso 
VEN-84 – Fernando Orozco VEN-155 - Auristela Vásquez (Ms.) 
VEN-85 – Franco Casella  
 
Alleged human rights violations 
 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence 
 Threats, acts of intimidation 
 Arbitrary arrest and detention 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Excessive delays 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of assembly and association  
 Violation of freedom of movement  
 Abusive revocation or suspension of the parliamentary mandate  
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Other acts obstructing the exercise of the parliamentary mandate 
 Impunity 
 Other violations: right to privacy 
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A. Summary of the case 
 
The case concerns allegations of human rights violations 
affecting 135 parliamentarians6 from the coalition of the 
Mesa de la Unidad Democrática (Democratic Unity 
Roundtable – MUD), against the backdrop of continuous 
efforts by Venezuela’s executive and judicial authorities to 
undermine the functioning of the National Assembly elected 
in 2015. At the time, the MUD coalition was opposed to 
President Nicolás Maduro’s Government and obtained a 
majority of seats in the National Assembly in the 
parliamentary elections of 6 December 2015. New 
parliamentary elections were held on 6 December 2020.  
 
According to the complainant, almost all parliamentarians 
listed in the present case have been attacked or otherwise 
intimidated with impunity by law enforcement officers and/or 
pro-government officials and supporters during 
demonstrations, inside parliament and/or at their homes. At 
least 11 National Assembly members were arrested 
reportedly due to politically motivated legal proceedings 
against them and subsequently released. All were detained 
without due respect for the constitutional provisions on 
parliamentary immunity. There are also serious concerns 
regarding respect for due process and their treatment in 
detention. People associated with opposition 
parliamentarians have also been detained and harassed. At 
least 36 parliamentarians are in exile, six have recently 
returned to Venezuela, 23 are engaged in court 
proceedings, and many of them have been barred from holding public office. The passports of at least 
13 parliamentarians have been confiscated, not been renewed, or cancelled by the authorities, 
reportedly as a way to exert pressure and to prevent them from travelling abroad to report what is 
happening in Venezuela.  
 
On 31 August 2020, President Nicolás Maduro pardoned 110 members of the political opposition who 
had been accused of committing criminal acts. The decision meant the closure of ongoing criminal 
proceedings against 26 parliamentarians listed in the present case and the release of four of them.  
 
A joint mission, composed of members of both the IPU Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians (CHRP) and the IPU Executive Committee, visited Venezuela from 23 to 27 August 
2021. The delegation was able to meet with a large variety of state authorities and stakeholders as 
well as with more than 60 of the 135 parliamentarians elected in 2015 with cases under examination 
by the CHRP, thereby obtaining first-hand information on their individual situations.  
 
In August 2022, the complainant informed the Committee that, on 4 August 2022, Mr. Juan Requesens 
(VEN-66), was sentenced to eight years in prison for his alleged involvement in what the Venezuelan 
authorities defined as a failed assassination attempt involving drones carrying explosives against 
President Nicolás Maduro in Caracas in 2018. He spent two years in prison and three under house 
arrest. He was finally released on 19 October 2023. 
 
According to the complainant, in recent months, Venezuelan judges have issued arrest warrants and 
extradition requests against several former members of parliament from the 2015 National Assembly, 
including Mr. Julio Borges (VEN-16) and Mr. Juan Guaidó (VEN-53), both former presidents of the 
2015 National Assembly; Ms. Dinorah Figuera (VEN-49); Ms. Marianela Fernández (VEN-94) and 
Ms. Auristela Vásquez (VEN-155). All of them live in exile. The complainant also reported that on 
25 January 2023 the properties of Ms. Figuera and Ms. Vásquez had been seized by the judicial 

 
6  In this decision, the use of the term “parliamentarian” should be construed as referring to both women and men elected 

in 2015 as members of the National Assembly and by no means as expressing an opinion on the validity of their 
parliamentary mandate at the present time. 

Case VEN-COLL-06 
 

Venezuela: Parliament affiliated to the IPU 
 

Victims: 135 opposition members of 
parliament (93 men and 42 women) 
 

Qualified complainant(s): Section I.(1)(c) 
of the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: March 2017 
 
Recent IPU decision: March 2023 
 
IPU mission: August 2021 
 
Recent Committee hearings:  
- Hearing with members of the National 

Assembly elected in 2020 at the 173rd 
session of the Committee on the Human 
Rights of Parliamentarians (January 
2024) 

 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

January 2024 
- Communication from the complainant: 

March 2024 
- Communication to the authorities: Letter 

to the Ambassador of Venezuela in 
Geneva (February 2024) 

- Communication to the complainant: 
March 2024 
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authorities. In September and December 2023, the CHRP received detailed information about new 
death threats and intimidation against former Vice-president of the CHRP, Ms. Delsa Solórzano 
(VEN-40). In March 2024, the complainant reported that an arrest warrant had been issued against 
Mr. Omar González (VEN-51), who is a member of the campaign team of the opposition presidential 
candidate, Ms. María Corina Machado (VEN-18), for allegedly being linked to a destabilization plan to 
create violence in the country aimed at ensuring Ms. Machado’s participation in the upcoming 
presidential elections. 
 
In a letter sent by the Venezuelan authorities in January 2024, it was stated that there had been no 
political persecution or other arbitrary actions against former or current parliamentarians. The cases of 
former parliamentarians that are under investigation and that have led to the actions of the competent 
organs of the Venezuelan State are based on alleged facts that constitute a violation of the 
established norms of the Venezuelan legal system, in which the accused enjoy all the legal 
guarantees established by the Constitution and laws of the Bolivarian Republic of Venezuela. This 
position was reiterated by a delegation of members of the National Assembly elected in 2020 during a 
meeting with the CHRP in January 2024. The delegation also expressed its willingness to cooperate 
with the Committee in finding solutions to the Venezuelan cases before it. However, the Committee's 
request for updated and official information on all cases before it remains unanswered to date. 
 
 
B. Decision  
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Venezuelan authorities for the information provided in writing and for meeting with 

the Committee on the Human Rights of Parliamentarians during its 173rd session to discuss the 
cases and concerns at hand; and notes with satisfaction the willingness expressed by the 
delegation to collaborate with the IPU in seeking satisfactory solutions to the cases before the 
Committee and to cooperate with it on issues of common interest; 

 
2. Welcomes the release of Mr. Juan Requesens, who was the last former parliamentarian in the 

present collective case to be deprived of his liberty; 
 
3. Remains deeply concerned by reports that criminal proceedings are ongoing and several arrest 

warrants and/or extradition requests have been issued against a number of former opposition 
parliamentarians, including Mr. Julio Borges, Mr. Juan Guaidó, Ms. Dinorah Figuera, 
Ms. Marianela Fernández, Ms. Auristela Vásquez and Mr. Omar González; wishes to receive 
official and detailed information on the facts justifying each of the charges brought against them 
as well as copies of the relevant court decisions; and urges the national authorities to take all 
necessary steps to ensure that their rights are fully respected; 

 
4. Is deeply concerned that Ms. Delsa Solórzano has allegedly received new death threats and is 

facing intimidation; urges in this regard the competent authorities to ensure that she receives 
adequate protection and that the threats are effectively investigated and those responsible held 
to account; and wishes to receive information on this point;  

 
5. Reaffirms its long-standing position that the continued harassment of opposition 

parliamentarians elected in 2015, despite the expiry of their mandate, is a direct consequence 
of the prominent role they played as outspoken opponents of President Nicolás Maduro’s 
Government and as members of the then opposition-led National Assembly; urges the 
authorities, once again, to put an immediate end to all forms of persecution against the 
opposition parliamentarians elected in 2015, to thoroughly investigate and establish 
accountability for reported violations of their rights, and to ensure that all relevant state 
authorities respect their human rights, including the right of those who are currently living in 
exile to voluntarily return in safety to Venezuela; and calls on the Venezuelan authorities to 
provide official information on any steps taken to this end; 

 
6. Is deeply concerned that, on 15 February 2024, the Venezuelan Government decided to 

suspend the activities of the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights (OHCHR) in the country; recalls that the OHCHR’s presence in Caracas has played an 
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important role in monitoring and documenting the human rights situation in the country and in 
providing support and assistance to victims and survivors, including the former members of 
parliament listed in the present case; and sincerely hopes that the Venezuelan Government will 
reverse this decision and re-engage with the OHCHR as soon as possible; 

 
7. Reaffirms its stance that the issues in this case are part of the broader complex situation in 

Venezuela, which can only be resolved through political dialogue and by the Venezuelans 
themselves; calls on, once again, all relevant political actors to act in good faith and to commit 
fully to inclusive political dialogue that will bring about a new social pact through participatory 
and non-violent means, without foreign interference and in compliance with the State's 
international human rights commitments, as well as create the necessary conditions to conduct 
presidential elections, the results of which can be accepted by all parties; reaffirms that the IPU 
stands ready to assist with these efforts; and invites the relevant authorities to provide further 
official information on how this assistance can best be provided; 

 
8. Recalls, once more, as stated in the IPU’s Universal Declaration on Democracy, that the “key 

element in the exercise of democracy is the holding of free and fair elections … enabling the 
people's will to be expressed … on the basis of universal, equal and secret suffrage so that all 
voters can choose their representatives in conditions of equality, openness and transparency”; 
and expresses its firm hope, therefore, that the national authorities will urgently take measures 
to ensure that opposition candidates and their supporters will be allowed to exercise their basic 
human right to take part in the conduct of public affairs on a par with the ruling party and its 
supporters;  

 
9. Renews its call on all IPU Member Parliaments, IPU Permanent Observers, relevant human 

rights organizations and the international community in general to take concrete actions in 
support of any effort to strengthen democracy in Venezuela in a manner consistent with human 
rights values and within the boundaries of the principle of non-interference in domestic affairs;  

 
10. Notes that the Committee decided to close the individual case relating to the situation of 

Mr. Oscar Ronderos (VEN-78) in accordance with section IX.25 (c) of Annex I to its Procedure for 
the examination and treatment of complaints, considering that Mr. Ronderos stated that further 
action by the Committee would no longer be useful in his case; 

 
11. Requests the Secretary General to convey this decision to the competent Venezuelan 

authorities, the complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant 
information; 

 
12. Requests the Committee to continue examining the case and to report back to it in due course. 
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Zimbabwe  
 
Decision adopted by consensus by the IPU Governing Council at its 213th session 
(Geneva, 27 March 2024) 7 
 

 
© X @CCC Zimbabwe 

 
ZWE-47 – Pashor Raphael Sibanda ZWE-68 – Mativenga Godfrey Madzikana 
ZWE-48 – Ereck Gono ZWE-69 – David Chimhini 
ZWE-49 – Nicola Jane Watson (Ms.) ZWE-71 – Admore Chivero 
ZWE-50 – Desmond Makaza ZWE-72 – Stephen Chatiza 
ZWE-51 – Obert Manduna ZWE-73 – Gift Ostallos Siziba 
ZWE-52 – Sitabile Mlilo (Ms.) ZWE-74 – Tapfumaneyi Willard Madzimbamuto 
ZWE-53 – Jasmine Toffa (Ms.) ZWE-75 – Oliver Mutasa 
ZWE-54 – Janeth Dube (Ms.) ZWE-76 – Amos Chibaya 
ZWE-55 – Evidence Zana (Ms.) ZWE-77 – Emma Muzondiwa (Ms.) 
ZWE-56 – Morgan Ncube ZWE-78 – Machirairwa Mgidho (Ms.) 
ZWE-57 – Velisiwa Nkomo (Ms.) ZWE-79 – Constance Chihota (Ms.) 
ZWE-58 – Prince Dubeko Sibanda ZWE-80 – Monica Mukwada (Ms.) 
ZWE-59 – Bright Moyo Vanya ZWE-81 – Sekai Mungani (Ms.) 
ZWE-60 – Febion Munyaradzi Kufahatizwi ZWE-82 – Linnet Mazingaidzo (Ms.) 
ZWE-61 – Helen Zivira (Ms.) ZWE-83 – Dephine Gutsa (Ms.) 
ZWE-62 – Gideon Shoko ZWE-84 – Webster Maondera 
ZWE-63 – Siphiwe Ncube (Ms.) ZWE-85 – Jameson Timba 
ZWE-64 – Felix Magalela ZWE-86 – Editor Matamisa (Ms.) 
ZWE-65 – Tendai Sibanda (Ms.) ZWE-87 – Vongai Tome (Ms.)  
ZWE-66 – Joel Gabuza Gabbuza ZWE-88 – Ralph T. Magunje 
ZWE-67 – Anastasia Moyo (Ms.)  
 
 
 
  

 
7  The delegation of Zimbabwe expressed its reservations regarding the decision. 
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Alleged human rights violations 
 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence 
 Threats, acts of intimidation 
 Lack of due process in proceedings against 

parliamentarians 
 Undue invalidation, suspension, revocation or other acts 

obstructing the exercise of the parliamentary mandate 
 Other violations: right to take part in the conduct of public 

affairs 
 
A. Summary of the case 
 
General elections were held in Zimbabwe on 23 August 2023, 
which led to the inauguration of the 10th parliamentary term on 
3 October 2023. According to the complainant, the Citizen’s 
Coalition for Change (CCC), the opposition party then led by 
Mr. Nelson Chamisa, the main challenger to the incumbent 
President Mnangagwa of the ruling Zimbabwe African National 
Union (ZANU-PF) party, acquired a sizeable number of seats in 
both chambers of parliament, thus ending the two-thirds majority 
that the ZANU-PF party had enjoyed in the past. According to 
the complainant, in a letter dated 11 September 2023, 
Mr. Nelson Chamisa wrote to the speakers of both houses of 
parliament that, as President of the CCC, his office was to be 
solely responsible for any correspondence between the 
authorities and the CCC. 
 
At a hearing with the IPU Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians during the 147th IPU Assembly, the Speaker of the National Assembly stated that 
Article 129(1)(k) of the Constitution of Zimbabwe stipulated that the seat of a member of the National 
Assembly becomes vacant “if the Member has ceased to belong to the political party of which he or she 
was a member when elected to Parliament and the political party concerned, by written notice to the 
Speaker … has declared that the Member has ceased to belong to it”.  
 
The complainant contends that Speaker Mudenda recalled 14 members of the National Assembly on the 
basis of a letter that was allegedly received from a Mr. Sengozo Tshabangu on 4 October 2023, in which 
Mr. Tshabangu claimed to be the “interim Secretary General of the CCC” and requested the speakers of 
both houses of parliament to recall 14 members of the lower house and nine senators on the grounds 
that they were no longer members of the CCC. According to the complainant, Mr. Tshabangu is an 
imposter with no position in the CCC and without any authority to request this recall. Moreover, none of 
the individuals concerned in parliament stated that they had left the CCC. In the hearing with the IPU 
Committee, the Speaker of the National Assembly stated that Mr. Tshabangu’s letter had been received 
before Mr. Chamisa’s letter and affirmed that, had it been the other way around, his decision would have 
been quite different.  
 
According to the complainant, the Speaker of the National Assembly denied the CCC parliamentarians 
the right to be heard before proceeding with the revocation of their parliamentary mandate on 10 October 
2023. According to information received from the Speaker of the National Assembly, most recently 
through his letter of 26 February 2024, under Article 129(1)(k) of the Constitution, and bearing in mind a 
legal precedent specifying that the Speaker should not adjudicate internal party disputes, the Speakers 
of each chamber had no choice but to proceed with the recall and to refer the individuals concerned to 
the courts if they did not agree with the recall decision. The Speaker of the National Assembly has also 
referred in his observations to existing case law that confirms this position.  
 
The complainant claims that the Speaker acted unconstitutionally by ignoring the written and oral 
submission of known members of the CCC by refusing any discussion on this issue and by accepting the 
letter from Mr. Tshabangu without verifying that it was a legitimate communication from the CCC. In 
addition, the complainant alleges that the Speaker ordered the intervention of a riot police unit, which 
evicted the CCC parliamentarians from the National Assembly after they refused to leave the House, 
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protesting against the recall of their colleagues. According to the complainant, several parliamentarians 
sustained injuries as a result of police brutality in the House. In addition, the complainant submits that the 
Speaker suspended all CCC National Assembly members from the House for six sittings and stopped 
their salaries for two months.  
 
Since then, the complainant states that 18 additional CCC parliamentarians were recalled on 
14 November 2023 (five senators and 13 members of the lower house), and that all recalled CCC 
legislators have been barred from taking part in by-elections held since October 2023. In addition, 
Mr. Febion Kufahatizwi, whose mandate was affected by the recall of 10 October 2023, was reportedly 
subjected to threats and intimidation against himself and his staff during the by-elections, which led to 
the abduction and murder of his aide, Mr. Tapfumaneyi Masaya. The complainant adds that this 
followed the abduction and torture of Mr. Takudzwa Ngadziore on 1 November 2023 and two other 
CCC members in the months that followed the August 2023 elections.  
 
According to the complainant, these events should be seen as part of a pattern of repression, erosion of 
the independence of the judiciary and a shrinking civic space, which intensified after the 2023 elections, 
and against the background of pre-existing violations of the rights of opposition parliamentarians. The 
complainant shared several incidents where opposition parliamentarians had been recalled from other 
opposition parties in the past but stressed that never before had the recall procedure been initiated by a 
person who was reportedly external to the political party and its leadership. Reportedly, Mr. Tshabangu 
made statements to the effect that only CCC candidates vetted by himself would be allowed to take part 
in future by-elections, which led to the intervention of the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) to ban 
recalled members of parliament from taking part in elections. In addition, all attempts to rectify the recalls 
by challenging them in court were dismissed.  
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the current case also includes a new complaint regarding the situation of 

18 individuals and that the complaint: (i) was submitted in due form by a qualified complainant 
under section I.1(a) of the Procedure for the examination and treatment of complaints (Annex I 
of the revised Rules and Practices of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians); 
(ii) concerns 18 additional members of parliament who had been elected before the alleged 
violations took place; and (iii) concerns allegations of undue invalidation, suspension, revocation 
or other acts obstructing the exercise of the parliamentary mandate, which are allegations that 
fall within the Committee’s mandate; and decides to merge the examination of their cases with 
the present case;  

 
2. Thanks the Speaker of the National Assembly of Zimbabwe for his recent letter and for the 

detailed information provided therein;  
 
3. Is concerned by the escalating number of cases before the Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians in Zimbabwe;  
 
4. Regrets that the parliamentary authorities did not see fit to implement the decision of the 

Governing Council of 27 October 2023 regarding the modification of the recall procedure after 
the revocation of the mandate of the first 23 opposition parliamentarians; declares, once again, 
that the procedure allowing political parties in Zimbabwe to recall their members in parliament 
runs counter to the basic principle of the free representational mandate and to the right to 
freedom of expression, both of which the IPU has consistently defended; reaffirms that the 
Constitution should also secure the rights of parliamentarians, and that if the interpretation of 
some norms infringes on the rights of duly elected members of parliament and deprives them of 
the mandate given to them by the people, that serious consideration should be given to revising 
those norms; renews its sincere hope that the Zimbabwean authorities, in particular parliament, 
will seriously examine the possibility of modifying the recall procedure so as to ensure that 
members of parliament can carry out their work freely without undue pressure from their political 
parties;  

 



 - 61 - CL/213/13(a)-R.2 
 Geneva, 27 March 2024 
 
 
5. Appreciates the argument put forward by the Speaker of the National Assembly that he acted in 

line with Article 129(1)(k) of the Constitution of the Republic of Zimbabwe; fails to see, however, 
any reasonable grounds for accepting an official communication from an unknown individual 
without being satisfied that the said communication is legitimate and without seeking the point of 
view of the individuals concerned or the President of their party; is concerned by the assertion 
that the official communication from the leader of the party to which the 18 parliamentarians 
belonged was not taken into account because it was reportedly received after the recall, even 
though it was dated three weeks before that decision was taken; is puzzled by the swiftness with 
which the decision to revoke the mandate of the newly elected parliamentarians was taken and 
the fact that no debate on the issue was allowed; and wishes to receive additional clarification 
from the parliamentary authorities of the National Assembly and the Senate on the points above;  

 
6. Is dismayed that 18 additional  opposition parliamentarians lost their seats following the decision 

of the Speaker of the National Assembly and the President of the Senate to revoke their 
mandate on the basis of yet another deeply contested letter from Mr. Tshabangu, an individual 
who is allegedly unrelated to the party to which these legislators belong; is perplexed by the fact 
that this letter was accepted and acted upon despite the fact that the President of the party 
concerned, Mr. Nelson Chamisa, had written months before to the said Speakers, clearly stating 
that all correspondence with and from the CCC party had to go solely through him, and despite 
his later comments that Mr. Tshabangu was an imposter and that the parliamentarians 
concerned were bona fide members of the party and did not consent to the recall;  

 
7.  Is shocked to learn that the members of parliament who lost their seats as a result of the recalls 

were denied the right to take part in by-elections in their constituencies by decision of the 
Zimbabwe Electoral Commission; takes note of the information that a ban has been issued by 
the High Court of Zimbabwe blocking any new recalls pending a final decision on the matter by 
the courts; and strongly believes that parliament should review the circumstances that paved the 
way to the emergence of this case and do everything necessary to ensure that such 
circumstances do not arise again;  

 
8. Is convinced that this case and the ongoing cases from Zimbabwe before the Committee require 

the organization of a mission by the IPU Committee to Zimbabwe as soon as practicable; 
thanks, once again, the Speaker of the National Assembly for his renewed commitment, as 
stated in his most recent letter, to making arrangements with the executive authorities to 
facilitate the organization of such a mission; and wishes to receive such information in time to 
conduct such a mission ahead of the 149th Assembly of the IPU, scheduled to take place in 
October 2024; and looks forward to receiving information on the specifics of the mission as soon 
as possible;  

 
9. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities and 

other relevant national authorities, the complainant and any interested third party likely to be in 
a position to supply relevant information;  

 
10. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 
 

* 
* * 
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